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+ ملاخص الرسسالة فيا 





الحمد لله رب المالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد : 


فإن للأب أهمية كبيرة فى الأسرة والمجتمع مما استوجب تجميع وابيضاح مايتعلق 
به من أحكام حت يسهل على كل أب أن يتعراق على حقوقه وواجباته ويقوم بسد وره 
فى بئاء المجتمع الإسلامى . 

فبذه الرسالة تتناول جميم مايتعلق بالأب من فروع وأحكام فقهية وقد جاءت فسى 


تسهيد وأربعة أبواب طى النحو التالى : 

ففي التسپید أبدأ بتعريف الأب لغة واصطلاحا ثم أذكر طرق ثبوت الأبوة 
النسبية ثم إثبات الأبوة بالقافة وبالوساعل الطبية الحديثة وبدی جواز الحسساق 
الود بأكثر من أب 1 

وفي '.أحكام الأب في العبادات بينت مدى أولوية الأب بماء الوضوء 
من وده ۰ وأمر الأب آولاده بالصلاة » وزکاة الفطر عنهم » وبدی جواز دفع الزكاة 
لأولا ده وأخذ ها منهم كما یعرف مدى صحة هبز الأب مالا لولده ليحج به . 
0 وبدى صحتصي الولد عن والده واشتراط إذان الأب لابنه في الجهاد والحسج 
وف نت وهل یجوز قتل الاين آباه الکافر في الحرب ویتناول البحسسث 

یضا عیقه الاب عن مولوده وبا هي الستن المطالب بها له » واأضحية الااپ‌عن آولا ده » 

هذا في ی الباپ الأول . 

أما الباب الثاني وهوفي ' أحكام ٠‏ “الأب في البيوع فبعد معرفةالولاية 
وشروطها والقاعد ة العامة في تصرفات الاب في سوال ولا د تنا ولت تغصيل تلك التصرفات 
من بیع وشرا* ومضارية وقرض وإعارة وشفعة ورهن وتولي طرفي عقد البيع في أبحاث 
مستقلة ؛ثم مدى جواز أكل الأب من مال ولدء »كما تناودتفى البحث أيضا أحكام إجارة 
الأب مال الصغير ومد ى جواز استكجار الأب أو الابن للخدمة واستكجار الأب .رضعة 
لولده ومايتعلق بذ لك من أحكام . 
۱ كما يعرض البحث أيضا لأحكام هبة الأب مال ولده » وهبة الأب لأحد أبنافه د ون 


الآخرين ورجوع الأب فيما وهبه لولده ومدى أحقية الأب فى التملك من مال ولسسد ه . 


(۲1 


وفی الیاب الخالت وهوفی #أحكام ٠‏ الأب في النكاح تحد ثت فيه بعد 
التسهيد فى الولاية على النفيرعنولاية الأب فى تزويج أولاده وبدى جواز إجبارهم طسى 
النكاح وتولي الأب طرفي عد الزواج وتزويج الأب ابنته من غير كفة » أويغين 
في السهر واشتراطه جز من المهر لنفسه . 

واتتاول في هذا الیاب ایضا جواز طلاق الاب عن ابنه الصفیر والخلع وأسسر 
الاب اینه بتطلیق زوجته » ویعد ذلایذ کرت احکام نفقة الاب والابن ونفقة زوجتیهسما 
تسمطبيعة الحضانة بالتسبة للأب ستى يستحقها وشروط ذلك وأجرتها . 

أما الباب الرابع والاأخير فيعرض للأحكام الجنائية في قذف الاب ولد ه و سرقته 
من مال ولده وقظه ولده »ثم تعزير الأب وده . 

ومدی جواز شهاد ة الاب لابته او الاين لابیه واقرار الاب طیابته » وكذلك 
القضاء للاین آو للاب . ۱ 

واخیرا اتتاول احوال الاب في المیرات واحکامه في د يوته وكيفية سد اد ها وفي 


العيل بنا أوصى به الأب وبدی جواز وصیته لااحد آیناثه دون الاخرین . 





(r) 


× شکر وتذد سر × 





هذا الممل لم يكن إلا شسرة جهد قمت به باشسراف وسماعد ة فضیلة الشیخ 
احنداطه ریان »فاتقدم إليه بخالص تنياتي وجزیل شکری فانه لم یال جهد! 
فى إرشادى وتوجيهي ونصحي ٠‏ كما أتقدم بالشكر للقائمين على جامعة أم القرى 
بمكة المكرسة وعلى كلية الشريعة والد راسات الا سلامية بها .على مايبذ لونه من 
عناية وخدمة للملم وطلابم »> كا آقد م الشکر الجزیل لکل من‌ساعدني في اعسد اد 


هذ ه الرسالة من |خواني الطلاب وغرهم . 


امه 


(€) 


المقدمة : 
د 


إن الحمد لله تحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه » ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أععالنا »منيهده الله فلامضل له » ومن يضلل فلا هنادی له » 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له وآشهد آن سید نا محمدا عجد ه ورسولة. 

وبعد : فقد ١هتمت‏ الشريعة الإسلامية بالمجتس عيبا اهتماما كبيرا 

وبالأسرة يصفة خاصة لأن الأسرة هي اللبئة الأساسية للمجتمع . 

واحکام الاسرة في هذا العصر - تتعرضلضرمات عد يد ة ترید أن تهزمن هذا 
الحصنالحضارى للاسلام الذى يعد أحد ركا ئز صاغتنا الإسلامية للحيا ة » ورن تد اهي 
الاسرة من شاه آن یقوض دعائ المجتمع »بل من شأنه أن يفسد مسار الحضسسارات 
و من حضارة سقطت لا تتشار الفساد الأخلاقي فيها ولانهيار كيان الأسسساسيرة 
لهذ! يجب المحافظة على هذ! الكيان »لاتم لاسبیل للاصلاح - اصلاح البشرية كلها - 
واصلاح المجتمعات الا سلامية التی انسحقت أما م الغزو العلماتي للأسرة إلا بالعسود ة 
الرشيد ة الى نظام الإسلام الشامل عقيداة وشريعة والى نظام الأسرة بخاط!) 

ونظرا لهذ ه المسؤولية العظيمة ومن أجل الوقوف فى وجه رياح السموم التسى 
تهب علينا من کل الاصقاع الزاخرة بتیارات الهدم » فقد اخترت هذا البوضسوع 


وهو بعنوان * احکام الاب فی الفقه الاسلامی * وذلك للأسباب التاليمية : 


أسباب اختيار هذا الموضوع : 





-١‏ وذلك لان الأب هو اهم دعامة من داع الأسرة فهو رب الأسرة وهو 
السؤول عنها وراعيها لهذ ا كانت مسؤوليته عظيمة وواجباته كثيرة سا ینبغی آن تظهر 
أهميته في تجميح وبيان آحكامه حتى ينه بهذ ه المسؤولية على أأحسن وجه . 


(۱) توجيهاتالإسلام فی‌تطاق الاسرة -ص : > » . 





(o) 


۲- وین الاسیاب التي دعتتي لا ختیار هذا الموضوع آیضا اطلاعي طی کتسسب 
کستيرة وبولفات عد ید ة وابحات متنوعة کتبت في أحكام الجنين وأحكام الطفل وأحكام 
المرأة وغيرها مما أفرد بالبحث والدراسة لكن الفقهاء سواء منستم البتقدسسون 
أو المتأخرون لم يخصصوا لسائل الأب بابا جامعا أومقلفا خاصا »لهذا ولأن 
الفروع والأحكام المتعلقة بالاأب متتائسرة في أبواب الفقه المخظفة فقد بذذلت جهدى 
في ان أجبع هذه المساعل من مختلف الابواب » فجعلت كل مسالة مع نظائرههفسا 
يجمعها فصل ستقل وجمعت الفصول تحت باب واحد على أن يكون بينها قد ر مشترك 
یسوغ اجتاعها في مکان واحد . 

م- وكذلك لأن الأب تعترضمسسمائل: وشكلات ويصعب عليه الرجوع إلى مظاتها 
في كتب الفقه سواء لقصر باعه في الفقه أو لأن الوقت غير كاف للبحث والد راسسة ولأن 
الأحكام مبعثرة -كنا سيق ايضاحسه -في كتب الفقه مع تعدد ها واختلاف البذ اهب 
فيها » قيواسطة هذ ١‏ البحث E‏ اليسرطى كل أب الرجوع الىمايحتاجه سسن 
الاحکام والسائل التی تعتریه فتوفر طیه مونة قراءة كتب وأبواب بكاملها ليكفر 
بالسألة والحكم الذى يريد . 


خطة البحسك : 





قسمت البحث إلى هذه المقدمة وتمهيد وأربعة آیواب وغاتمة وفهارس 
المهيد : 5 
خصصته لتعريف الأب. في اللغة والاصطلاح . 

وجعلته لما تثبت به الأبوة السبية وکان في المسائل التالية : 

- الغراش والإقرار والبينة . 

ثم تعرضت الى إثيات التسب بالطرق الطبية الحديثة وبالقافة ومدى جسواز 
بالحاق الولد بأبوين . 


وختمت هذا التسهيد فىمدى اشتراط اسلام الأب حتى تثيت له هذه الأحكام . 


1) 


والباب الأول : جسلته في أحكام الاب في العبادات وکان فی تلاشة 
فصول :- 
الفصل الاول : في الصلاة والزكاة وتناولت فيه المباحث الآتية :- 
(- أولوية الأب بماء الوضو* من ولده . 
3 - أمرالأب أولاده بالصلاة . 
م - زكاة الفطر عن أولاده . 
> دقع الأب الزكاة لأولاده وأخذ ها منهم . 
أما الفصل الثانى : فكان في الصيام والحج والجهاد وتناولت فيه المبا حث الأتية: 
۱ - مدى صحة صم الطد عن والده . 
۲- (ذان الاب لابنه فی‌الجهاد والحج والسفر لطلب العلم . 
بد هبة الأب مالا لابئه ليحج يه . 
>- قل الاين أباه الكافر في الحرب . 
الفصل الثالت والاخیر _ من هذا الباب كان فى العقيقة والأضحية وجاء 
فى ثلاثة مباحث :- 
١‏ الأب والعقيقة عن وله . 
۲- الستن التی یطالب بها الاب لمووده . 
مد أضحية الأب عن أولاده . 
الباب الثاني : وكان في أحكام الأب في البيوع وقد مت الباب/تمهيسسد 
02020202000 عن الولايةالماليةث جعلته ثلاثة فصول كانتعلى النحو التالى : 
الفصل الاول_: فى البيع وجاء هذ ! الفصل فی ثلائة مباحث : 
المبحث الأول : بعنوان تصرف الاب فی ال ولده بالییع والشرا* وتناولسی 
۱ ضمنه المساكل الآتية : 
- بیع الاب ار ولده . 
تصرف الاب فی مال ولد ه بالمضارية » والقرض »والاعارة » والشفعة» 


وبالرهن . 
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البحث الثانى : بعنوان تولي الاب طرفي عقد البیع وفیه ساألتان : 
الایلی : بیع آو شرا* الاب مال صفیره لنفسه . 
الثانية :بیع الاب مال احد ولدیه للاخر . 
المبحث الثالت : فى اكل الأب من مال وده. 
أما الفصل الثاتر ST‏ اس عون 
المبحث الأول : إجارة الأب مال وعقار الصغيروتقسه . 
والمیحث الثانی : استشجار الاب آوالابن للخدمة . 
المبحث الثالث : استتجار الأب مرضعة لابتموالنسائل التى تتعلق كانت 
على التحو التالي : 
الأولى : فىمدى إلزام الأب باستفجار مرضع: لولد ه . 
الثانية: المكلف بأجرة الرضاع . 
الثالثة: المدة ال يجبر فيها الأب یدفم الا جرة . 
ثم الفصل الثالث والأخير فی هذ ! الباب : فى أحكام الهبة وجاء» فى أربعة مياحث: 
الأول : فی هبة الاب سال‌ولده. ۱ 
والثاني : فی هیة الاب لاحد أبناکه دون ال اخرین . 
الثالث: رجوع الأب فيا وهبه لود ه . 
الرابع : مدى أحقية الب فى التملك من مال ولده 
الباب الثالث : وكان فى أحكام الخاصة الأب في التكاح :وقدمت الباببتمهيسد' 
00000 جعلته في الولاية على النفس ثم قسمت إلى أربعة فصولطى النحو التالي : 
الفصل الأول : فى الحضانة وكاس» مباحثه كما يلي : 
مقدمة عن طبيعة الحضانة بالنسية للأب وأربعة مباحث : 
الأول : متى يستحق الأب حضانة أولاده. 
الثانی : رقي ةالولد. 
الثالث : آجرة الحضانة. 
الرابع : ولاية الاب طی الجنین . 








(A۸) 


أما الفصل الثانى : فكان فى الزواج وجاء فن أربعة مباحث هعفن سائل لها تعلسق 


۰ پیمض‌یاجاء به . 
المبحث الأول : بعتوان ولاية الأب فى تزويج ولا ده ومد ی حقه فى اجبا رهم 
على ذلك . 
وجاء هذا المبحث فى ست ساكل : 
فى ولاية تزويج ابنه الصغيرء وابنته البكر الصغيرة » وابنته الثيسب 
الصغيرة » وابنه البالغ الكبير » وابنته اليكر البالغة » وابنته الثيسب 
الكبيسرة . 
المبحث الثاني : في تولي الاب 5 عقد الزواج . 
المبحث الثالت: فی تزویج الأب آبنته من غير كف" . 
المبحث الرايسع: وكان فى المهر وجاءع أحكامه في اسع ساكل : 
- تزويج الأب ابنته بغبن فى المهر - ثم ولاية قبض‌المهر -اشتراط 
الاب جزءأ من المهر لنفسه ‏ ومدى جواز رابراء الأب زوج ابنته من 
السهر طی آن يخالعها . 
الفصل التالت: فی الطلای والخلع وجاء فی ثلائة مبا حت هي : 
الاول : طلاق الآب‌عن ابنه الصفیر. 
الثاتى : آمرالاپ ابنه بتسطلیق زوجته . 
التالت : e‏ . 
الغصل الرابم : فى النفقة وهو فى ثلاثة ثة ميا حث كذللك : 
الأول : فى نفقة الأب ونفقة الاين . 
الثاني : فى نفقة زوجة الأب ونفقة زوجة الابن . 
الثالث : حکم (عفاف الاب والابن 
(ما الیاب الرایح والاخیبر : فکان في ‏ أحكام الخاصة الاب في الجنايات والمواريث 
وجاء هذا الباب فى ثلاثة فصول : 
الغصل الأول : فى الحدود والقصاص والتعزير وجاء في أربعة مياحث : 
الأول : فى قد ف الأب ولده 2 ا 
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الثاني : سرقة الأب من مال ود » . 

الثالث : قتل الأب ولده . 

الرابع :. تعزیر الاب ولده . 
آما الفصل الثاني : فکان في الا ثبات والقضا* وجا» فی ثلائة مبااحث : 

الأول : فى شپاد ة الاب لابنه وشباد ة الاين لابیه. 

الثاني : باقرار الأب على ابنه. 

الثالت : قضاء الأب لابنم وقضاءالابن لأبيه . 
وأخيرًا الفصل الثالث : وکان فى الميراث والد ين والوصية : جاء فى ثلاثة مباحث: 

الأول : في احوال الاب فی المیراث . 

الثاني : قضاء د يون الأب . 

الثالك : وجاء هذا المبحث فى تسهيد عنوصايا الأب . 

ثم مسألة وصية الأب الأحد أولاد ه من الورثة د ون الآخرين . 

ثم ختمت البحث بخاتمة ذکرت فیها هم ماتوصلت إليه من نتائج خلال صلسى 
هذ مالرسالة . 
ثم صتعت مجموعة من الفپارس تشتهل علی‌مایلن : 

فهرس الا پات القرآنية . 

فهرس الأحاد يث النبوية . 

فهرس الأثار . 

فهرس لتراجم الأعلام الوارد ذكرهم فى صلب البحث . 

فهرس الصطلحات التى تم التعريف بها فى ثنايا اليحث . 

فهرس المراجع . 

فهرس الموضوعات . 


۱۰( 


منهجي فی كتابةالرسالة :- 





رت فى هذ! اليحث على ايراد البذاهب الفقهية الا عة وصد ت السی 
المراجع الموثقة لكل مذ هب ء بعد أن أذكر أمثلة لثراء الفقباء فى كل سألة 
انظسر في ادلتسم وما ورد يها من مناقشات ورد ودته! ختا رماييد ولس 
أنه آقوی دلیلا میینا وجه ترجيحي . 
٠‏ الا آنه في بعض الااحیان أذكر بعض الآراء لمجتهد ين من غير المذا هب الأربعة 
انا کسان هذا المجتهد ذا رأي مهم فاثبت قله للاستفادة منرايسه 
وقد أن كر من عندي أدلة يمكن أن يستدل بها لقول بعضالفقهاء التی‌لم تسرد 
في كتبهم حرصا على الحياد فى المناقشة والترجيح إذ ا كانت تتفق مع أصولهم 
وذ کرت رقم الآيات القرآنية وسورها الوارد ة فى البحث وحرصت على أن تكسون 
تلك الآيات مضبوطة حسسب _الرسم العشانی . 
أما بالنسية لتخريج اللأحاديث والآثار »فقد حرصت على ذكررواتها وتخريجها 
على التحو الآتي 
فإذا كان الحديث في الصحيحين أو أحد هما اکتفی بت‌خریچه أو من أحد هما إلا إذ اكانت 
ألفاظه تختلف قليلا فان کر جسیع من خرجه . 
: أما إذا لم يكن الحد يث فى الصحيحين أو فى أحد هما فاتی آخرجه من مظاته سن 
كتب السئن الأربعة وأستعين فى الحكم عليه بإما بقول من خر جه آو بقول عا*الحد بث 
كابن حجر فى التاخيص أو الزيلعى فى نصب الراية وغيرهما ء 
ما اذا کا نالحد يث فى غير الكتب الستة أكتغى غالبا - يما ذكره ابن حجر 
أو الزيلعى فى ذلك الحديث . 
کسا آئتي وضحت بعض البصطلحات الخامضة قدر الستطاع » وقد ترجست لمعظم 
الاعلام الذ ین ورد ذکزهم -فی صلب - الرسالة وجعلت له التراجم ضبن فهسارس 
الرسالة . 


(1) 


ولا استطیع القول بأن هذ ۱ البحث کان‌سپلا مسيسرا فقد قابلتنى بعسسض 
الصعوبات والشکلات التي آلخصها فیبا یلی : ۱ ٠‏ 

آوبا : کثرة فروع البحث وتشعیها سا اضطرتي الی تطخیص‌عد ة مواضیع کنسست 
قد توسعت فیپا کثیرا ومن هذ » المواضیع : التسپید الذ ی کان فی النسب فقسد 
کان بحشه_ طویلا جدا سا جعلني اختصره حتی لا تطول الرسالة خاصة وأنه تسهید فقط . 

وكذلك موضوع الولاية فقد اختصرته خشیة الاطالة ایضا واني اعلم جیسدا آن 
هذ ین الموضوعین - النسب والولا ية - یحتاجان الی‌رسائل وبحوث خاصة, 

ون الصعویات ذال بعض السائل التیلاآجد لها رآیا عند بعض‌اللذ اهب 

الفقهية رغم بحكيالحثيث فى بطون كتب: الفقه مما قد يعوق المقارئنة فى تلك 

المسائل . ۱ 

وآخر هذه الصعوبات أن هناك بعض الآراء الفقهية المبنية على قواعد معتبرة تصطدم 
بأحاد ين ظاهرها الصحة سا يطعت مهما الترمي فحا ولت التوفيق قد ر الامكان » 
ويعلم الله أني قد بذلست غايسة الجهد حتى يظهر هذ ! البحث متكاسلا 
من جميع جوانبه . محتويا علس ٠‏ جميع أحكام الأب لينتفع به كل طالب: طسسم ۰ 
فٍن وفقت للی ماقصسد ت‌فپذ۱ من توفيق الله فله الحمد والشکر والمتة » واناخطات 
آو تصرت فمن‌نفسي وم الشیطان - والعیاذ بالله - فتساله تعالی العفوعن کسسل 
سهو أو خطأً أو تقصير إنه غفور رحيم » وطی الله طی‌سید نا محمد. وطى آله وصحبه 
وسلم تسليها كثيرا . 








TE 


۱۲( 


د البح تش الأول - 
× تسريف الأب × 





٠! التعريف اللو‎ -١ 


الاب من غير تشديد الباء -أصله أب بالتحريك بوزن جمل «جنعه أياء, 
وتثنیته آیوان . 

وهو الوالد ويطلق على الجد والعم والصاحب » وأبو من أبوته » تقول * ایسوت 
فلانا وأسته أي كنت له أبا وأما . ا ۱ 

قال الشاعر :- 

تؤهم وتأبوهم جميعا .“. كماقدٌ السور من الأديم 

ونه ليأبو. يتيما ‏ أي .يغذ وه ويربيه فعل الآياء وتأبيت فلانا : تبنيته. 

وأما الأب بالتشدید فهو المربی » قال تعالی :و وفلكهة وا . 

وتخلص سسا سبق أن المعنى اللغوى لكلمة أب هو التربية والرعاية والتبني . 
۲- التعریف الا صطلاحي : 

عرف الجرجاني الاب بقیه :* هو حیوان ینود من نطفته شخص آخر من دوم ٩7‏ 
وعرفت الموسوعة الغقهية الأب : ” هو رجل تولد من نطفته البا شرة على وجه 


: (۶) 
شرعي أوعلى فراشه اتسان آخر *. 


زوع انظره تاج العروس- مادة أبوت- ١ ٠> ر٠ ٠:‏ الصحاح -ماد3 الأب 
۱ ۰۸ أساس البلاغة -مادةأبو الصفحة :. وء المرصع فى الأبناء 
والاامهات والبتین والینات والاذوا* والذ وات :صی 7ع » وسعجم متن اللغة: 
مادة الاپ : ۱ / ۰۱۳۲ 

(؟) سورةعيس ءالآية رم. . 


(م) التعريقات :ص ملع. 
زع) الموسوعة الفقهية ‏ وزارة الأوقاف بالكويت- : ١‏ / ۰۱۲ 








(17) 


والتعريف الأخير أخص من تعريف الجرجائي الذى يشمل الانسان وغيره مسن 
الحیواتات » کا آن تعریف الجرجاتي‌یشل الولد الشری وفیر الشري »لهسذا 
كان تعريف الموسوعة أخص وأضبط (1) 

+- المتاسبة بين التعريف اللغوى والتعريف الاصطلاحي : 

باانظر الی التصریفین اللخوی والاصطلاحی نجد بینهما علاقة کبيرة + فکسا آن 
الأب هو الوالد في اللغة فكذلك هوفي الاصطلاح غير أنه يجب أن يكون شرعيا. 

ومن التعريف اللغوی عرفنا أن الاب هو الذى يرعى ويربي ابنه فكذلك فسسي 
الاصطلاح الشرعى فهو الذى برعى ويحفظ وينفق على ابئه كما سوف تعرف ذلك في 
ثنايا البحث . والله أطم . 


- المبحث الثاني أت 
+ في ماتکسون الاو - 


تمبيك : 


إنالنسب أحد الاأمور التي جبل على المحافظة عليها اليشر فلاتجد إنسانا إلاوهو 
يحب أن ينسب إلى أبيه ويكره أ نيقداج فى تسبته اليه » ويب أن يكون له الاد 
ینسیون الیه »فا اتفقت آراء الناس على هذه الخصلة الا ل 
الشریعة الا سلامية علی ابقا* هذ ه المقاصد الق تجری بجری ارجپو ۲۲ 
i »‌‏ 
إن صلة الأبوة والنسب صلة سامية ورابطة عظيمة »لذ للك اهتم بها الشارع الحكيم 


فلم يلها وم يدعبا تهبا للأهوا* والعواطف بل جمل لها تواعد وأسیا تثبت 





رو) مم‌الاشارة آنتي بحشت فى كتب الغقه المخظفة ولم أحصل على تعريف الأب 
الا مان کره الجرجاني في تعريفاته . 
(۲) حجةالله اليالخة : ۲ / ۰۱۳ 








(7€) 


بپا وأحاطبا بسیاج منیم یجمیها من الفساد والاضطراب والا ختلاط »لانها رايطة 
تترتب عليها أحكام وحقق والتزامات . ۱ 

وقد مشت الحد يت عن طرق عبوت الأبوة -الأنسيب لأن جميع الأحكام التسى 
سوف أتناولها بالبحث والدراسة مترتبة عليها وهذا ماذكره أحد العلماء بقه : 
* يترتب على النسب اثنا عشر حكما : توريث المال +والولاء » وعدم صحة الوصية» 
والإقرار بالد ين فى مرض الموت » وتحمل الد ية » ووليية التزویج » وولاية غسل الميست 
والصلاة علیه » وولاية المال »وولاية الحضانة » وطلب الحد وسقوط القصامل 2 أ وغيرها 
من الأحكام التي سف أتناولها بالبحث فى الأبواب الأربعة من هذه الرسالة . 

هذا وقد اتخذ الشارع احتياطات هامةمن أجل حماية النسب من الفيساع 
أو الا ختلاط واهم هذه الا حتیاطات نهي الشارع عن التبني الذدی کان‌شهورا في 
الجا هلية وصد ر الاسلام »قال تعالی : و وباجمل(دعیا هکم یناکم ناكلم قولكسم 
بآفوهکم » والله بقول الحق وهویبد ی السبیل ؛ادعوهم لام هو اقسط عند اللسسه" 
فان لم لمواب هم فاخک فيالدین وبلی ها فجاءت هذه الآية باتعة 
وناسخة لما كانوا طيه من التبد! 5 ) ۱ 

وحرم التبني لاأنه كذب وافتراء على الله والناس » وفیه خلط بين الأتساب تضيع 
معه معالم الحق » ويؤدى إلى تحليق الحرام وتحريم الحلال وما يتخذ وسيلة للكيد 
والا ضرار بالاقا رب و 
ومن الا حتیا طات أيضا نهي الشارع الأباء عن انكار تسب أولاد هم لما يترتسسب 


على هذا الاتكار من تعريض الولد للضياع والذل والعار ءقال -صلى الله عليه وسلم- 


زو) الاشباء والنظائر- این تجیم -ص : ۳۹۵ 

۲۱ سورة الا حزاب » الا ی و ۰.۵ 

(۳) الجام لاحکام القرآن -القرطبي - :۱ / ۰۱۱٩‏ 
ع الا حکام الاساسیة للاسرة الا سلامية ۶ص ۰۱۹۹ 





(1°) 


* یبا رجل جحد وده وهو ینظر الیه - ی بعلم آنه ایته - احتجب الله منه يسوم 


القيامة وفضحه عی راوس الخلاتی * ء وفى رواية اين ماج * علی رژوس الااشپاه * 


لل 


کما تهی الشارع الاولاد عن آن ینتسبوا إلى غير آباعهم لأنه ظلم وعقوق كمسا 


أن فيه خبية أمل للأب الذى كان ينتظر المعاونة والمتاصرة »قال -صلى الله عليموسلم- 


من اد عی‌الی‌غیر آبیه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام ”. 


۲ 


55 ۳ ع4 1 E,‏ ۶ 0 
والعلة فى هذا التحريم وشد ة الوعيد لفاعله هي عقوق الأب والاسا 0 الي 


وترك الشكر لنعمته »ولا ختلاط الانساب وضياطيا أ. 


وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -عن النبي -صلى الله عليه وسلم -قال : * ولا ترضوا 


5 .)$( 
عن آباتكم فمن رغب عن أبيه فهو كفر *. 


فكل من برغب عن أبيه يعد ذلك كفر ان لد ع 


وة 


طرق اثیات الاب وة : 





اتفق الفقباءطى أن. الابوة النسبية تتحقق بواحد من الطرق الاتية : 


. الفراش . © م - الاقرار. ع البينسة‎ ١ 


وسوف أتحد ثعن كل طريق بإيجاز . 





(۱) رواه یود اود (كتاب الطلاق 2 ساب التفليظ في الانتفاء) رقم الحدیت ۲۲۲۲ 1۹۰/۲ 


(۲) 


(۴) 


(؟) 


والتساتی ر طلاق التفلیظ فی الانتفا* من الولد ) ۳۸۱ ۲ ۱۷۱/۱ ۰ 

واين ماجه ( ا وطده ) ۱۷۳ ۰ ۲ 7 ۰۹۱۲ 

وصححه الد ارقطتی ی العلل وأخرجه الطیرانی فی الاوسط ( طخیسص 
الجیر : ۳ / ۲۲ ) ۰ 

روا «اليخارى ( الغرائض : منادعى الى غير أبيه ) ۰٩۷۹۹‏ فتح البساری ‏ ۰۶/۱۲ 
مسلم ( !یمان : بیان حال‌ایمان من ‌رغب‌عن آبيه وهو یعلم ) ٩‏ ۰۸۰/۱۰۱۱ 

انظر: حقیق الاولاد فی‌الشريعة الاسلامية والقاتون : ص > حجسسة 

الله البالغة : ۲ / ۰۱ 


رواه البخاری ز الفراتض : من ادعی الی غیر ابیه ) ۰1۷1۸ ۶/۱۲ ۰ 
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الطريق الأول : الفراء( !) 





اتفقت آراء الغقهاء على ثبوت النسب بالغراش واستدلوا على ذلا" پا جاه 


فى الحد يث الذى رواه أبو هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم -قال :* الطسد 
للغراش والعا هر ال 3) أي أن الزاتي يرجم 

وعن ابن شهاب الزهرى عن عروة أن السيد ةعاعشة أم المؤمنين قالت : اختصم 
سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام »فقال سعد : هذا يارسول الله ايبسن 
أخي عتبة من أبي قاس عبد إلي أنه ابئه ٠‏ انظر الى شبهه » وقال عبد بن زمعسة : 
هذا أخي يارسول الله » ولدعلى فراش أي من وليدته »فنظر رسول الله 
- صلى الله عليه وصسلم - الى شيب فرأى شيجا بينا بعتبة فقال:” هولك ياعدء 
الید للفراش واحتجسبي منه یاسود ة بنت زمصة »قالت : فلم بر سود ة و( ؟) 

هذان الحد يثان يدلا ن دلالة واضحة على اعتبار الغراش طریقا لثبوت النسب. 


(1) اخطفت آراء العلماء في معنى الفراش فالجمهور على أنه اسم للمرأة ويعبسر 
به عن حالة الافتراش » وقيل اسم للزوج . 
انظر: ر نیل الاوطار : ٩‏ / ۳۱-۲۱۳ مسیل السلام : ۳ ۱ 
المنتقی :1 /) . 
أما قی‌اللفة : الفراش يدل على تسپید الشي؟ وسطه (معچم بقاییسیس 
اللغة -ماد ة فرش : > / ۸1)) ٠.‏ 

(۲) انظر : حاشیة ابن عابدین : ۳ / ۱هه. 
التاج والاکلیل : > / ۰۱۳۳ 
تحفة المحتاج  :‏ ۰.۲۱6 
کشاف القناع : و / و۰ 
ید اية المجتهد : ۲ ۲۱۹/۸ 

(۳) رواه مسلم رالرضاع : الود للفراش وتوقی الشیهات )ه ۰۱ ۱۰۸۱/۲ ۰ 
الیخا ری ( الحد ود : للعا هر الحجر )1۸۱۸ ۶ ۱۲ 7 ۰۱۲۷ 

(ع) رواه الیخاری (الحدود : للعاهرالحجر ) ۷( ٩‏ ۱۲۷/۱۲ ۰ 
مسلم (الرضاع »الولد للغراش وتوقي الشبهات ) لام ١»‏ ؟ ۱ 








(1¥) 


شروط ثبوت الابوة النسبية بالفراش : 
۰( 


۱ ۱1 
حتی تتحقق الابوة النسبية بالفراش لابد من توفر شروطها وهي : 


(- عقد الزواج : اتف الفقها» طی آن العقد الصحیح هو السیب فی ثبسوت 
النسب لمن يولد حال قيام الزوجية ء الا أنهم اخظفوا في هلى یشترط اسان 
الد خول آم لا » فقال الجسپور بأن الود یلحق بالاب بحد ثبوت الفراش وهو 
لایثیت الا بعد رانکان الوط* قلو تزوج مشرتي بسفريية وقطع‌بأته لم یصل اليا 
لم يثيت نسیم منه . وقال الحنفية بعدم اشتراط إمكان الد خول . وقال بعض 
الحنابلة منهم ابن تيمية وابن القيم بأنه لابد من الد خول المحقق حتى يثبت النسب. 

؟- أن يولد لمشله : وهو ان یکون الزوج سن يولد لمظه وذلك بأن یکون 
بالغا أومراهقا على قرب البلوغ » وكذلك أن لايكون بالزوج من العیوب مایجعسله 
مسن لايولد لمثله مثل الجب والخصاء وبايمشع الاتسال . 

۲- آن تنضي آقل مداة الحمل :. اي تمر أقل مدة الحمل متف الزواج وقد 
قال العلاء بأن أقل مدة الحمل ستة أشهر » روی أن رجلا تزوج امه فولد ت 


لستة أشهر فهم عثمان - رضي الله عته - أن يرجمها . فقالعدالله بن عيساس: 





ر) في شروط ثبوت النسب بالفراش دی تور 
حاشية ابن عابدين : م / هه » فتح‌القد بر: ۳ / ۲۰۱ »الیناية: 
6 ۸۱۷ ۰ التاج والاكليل : ع / عم( ء الكاضي في فقه أهل المد ينة: 
( 7 ۱۰ه » المهذب :۲ ۱۲۰ » تحفة السحتاج : لم / 20١6‏ مغني 
المحتاج : ۳ / +۳۹ » روضة الطالبین :ر / ۳۷۰ » کشاف القساع : 
ه + » المحرر فی الفقه : ۲ / .و » الاختیارات الفقپیة : 
ص ۲۷۸ ؛ اليفتي والشرح الکییر: ٩‏ / زو ؟ » المحلی : ۱۰ / ۳۱۰ ۰ 
زاد النماد : و / و و » بداية النجتهد : ۲ / ۲۱ ء الافصاح : 
۲ / ۲۹۷ » الاحوال الشخصية -عبد المزیز عامر - : ص ( » التسسب 


وآثاره :ص » حقوق الاولاد فی‌الشريعة الاسلامية والقانون : ص ۰٩‏ 





(1A) 


أما انها لو خاصصكم الى كتاب الله لخصمتكم قال الله تعالى : ۽ وحله وفصلله 
تشقون شهرا! ۲ »وقال سيحاته دي« وفصلله فى عاسين ليآ ) فاذ۱ ذ هب للفصال 
- وهو الفطام - عامان لم ییق للحمل الا ETS‏ . فأخذ عشان رضي الله عنسسه 
بقوله » ودرا عنها الحد وأثبت النسب من الزول ۲۳ 

ورغم أن العلماء قد قالوابان أقل مده الحمل الا أنهم اختلفوا فى أكثر سد ة 
ی ۱ 

قا لالحنغية-ورأى عند الحنابلة ان اکثر مد ة الحبل سنتان فان ولد الحسسل 
لسنتين من يوم موت الزوج أو طلاقه ثبت نسیه من آبیه » وقال الشافعية والحنابلسة 
ورأى عند المالكية | نها أريع سنين » وقال المالكية بعد ة روایات آر‌سنین وخسس 
سنين وست سنين وأخيرة سبعة سنين » وقالابن حزم تسعة شب انیل بان 
الواقع والمعتاد أن مسدة الحمل هي تسعة أشهر فيكون الحكم بالمعتاد لابالتادر 
خاصةاذ | طم آن الا را* السابقة سا اعتمد ت في مجملها على حالات جزئية» لكسسن 
إذا وجد أكثر من هذ ه المد ة والقرائن تقطعبهاكفاته يجب أن يعتد بها لعدم 
الاتفاق على تحد يد مد ة معينة ينتبى عند ها الحمل وسن الوقائع الحد يثة » قضية حكم فيا 
العلامة حسنالمشاط في الولد الذى ولد ته امرأة تدعى خد يجة بمكة المكرمة بعسسد 
خسس سنين وتسعة أشهرمنذ أن أبانها زوجها المدعو صالح فقد ألحق حسن 
المشاط الولد يأبيه صالح الا أن هيكة التمييز نقضت الحكم بنا* طی القول بأن اکثسر 
مد ة الحمل آریم سنین‌وسع تصميم القاضي حسنالمشاط على حكمه عرضت تفاصيل 
القضية على الملك عبد العزيز ‏ رحمه الله - فأمر بإوحالة ملف القضية على مفتي الديار 


.۱ سورة الاحقاف » الاأية و‎ )١( 

(۲) سورةلقمان » الاية > ۱. 

(۳) مصنف عبد الرزاق : ۷ / وج ء كنز العمال :ه / ۱٩‏ » موسوعة فقسه 
عبد الله ین عباس : ( / 2:۲۳ . 














(4) 


السعود ية الشيخ محمدبن إبراهيم لد راستها وابدا* الرأی فیبا هو الحق مسن 
الموقفين وقد أيد الشيخ محمدبن أبراهيم - رحن الله - آی القاضي حسن الشاط 
- رنه الله - ووجد ه مستقيما لايسوغ نقضه لان هذا مايفهم من أصول الشسريعة 
المطهرة »ولأنه لم يوجد في كتاب الله ولاقى ستة رسوله -صلى الله عليه وسسلم - 


تحد يد لأكثر مد ة الحمل بل الكتاب والسنة قد أطلقا ولم يحدد! ذلك كما لم يتفسق 
الفقباء على مدة ممينة لاكثره ( ۱) ۰ 
ثبوت النسب بعد الغرقة من زواج صحيح : 





إذا طلق الأب زوجته بعد الد خول آو الخلوة سواء آکان الطلاق رجمیتا 
او بائنا آومات عنها . ۱ ْ 
فان آتت بالود بعد الطلای آو الوفاة ثبت تسیه من الأبإذا أتت به قبل 
مضي أقصى مددة الحمل من يوم الطلاق أو الوفاة - على الخلاف السایق ذکره فى 
أقصى مد ة الحمل -. 
أما إنولدته بعد مضي أقصى مدة الحمل من يهم الطلاق أو الوفاة فلايثيت تسبه 
ْ 1 ۲ (۲ 
من الزوج المطلق أو المتوفى وهذا هو رأى الجمهور. 
5 
أما الحنفية فيفصلون بين الطلاق الرجعي والطلاق الباق : ۱ 
ر ١‏ ) انظر الجوا هر الشينة - حسن الشاط - ص :۰۵۱-۸ 
(۲) مواهب الجلیل :) / ۳۳ ۱و۳ الفواکه الد واني :۲ / ۳-۲ ء 
تهاية المحتاج :۷ / ۱۳۰-۱۲ » مفني المحتاج : ۲ / ۳۸ ۳ 
کشاف القناع : ۵ / ۰۷ - رن » الا احوال الشخصیة - آبو زهرة - :ص۲ ٠۲ ٩‏ 
الفقه الا سلامی - وهبة الزحیلی - : ۷ ۸ و 4+ »الاهوال‌الشخصيسة 
في الشريمة الاسلامية - عبد المزیز عامر- : ص وم - وه 
(۳) حاشیواین‌عایدین : ۳ / ۱و - مه » . فتح‌القد بر: ۰۳۹-۳۵۱ 
الاحوال الشخصية - عبد العزیز عامر - :ص ۹ ٣-ه‏ > . الفقه الاسلاسمسى : 
۸9۰/۷ 











(Te) 


۱- فقالوا ان کان الطلاق رجعيا ولم تقرالمرأة يانقضاء عد تها ثبت تسسسب 
اليلد من أبيه سواء أتت به قبل مضي سنتين من تاريخ الطلاق أو بعد مضي سنتين 
أو أكثرلا ن الطلاق الرجعي لايحرم المرأة طى زوجها فيجوز له الاستمتاع بها ويكسون 
ذلك رجعة . 

أما إن أقرت بانقضاء العدة وكانتالمدة تحتل انقضاءها بأن كانت سستين 
يوا رن أي حنيفة وتسعة وثلاثين يوبا في رأى الصاحبين فلايثيت تسب الولسد 
من الزوج إلا اذ! كانت المدةبين الاقرار والولاد ة أقل منستة أشهر لتبين كذيها 
أو خطكها فى إقرارها »فان كانت ستة أشهر فأكثر فلايثبت نسبه من الزوج إلا اذا 
ادعاه. 

ب - وان كان الطلاق بائنا أوكانت الغرقة بسبب الوفاة ولم تقر بانقضاء المدة 
فلايثبت نسب الولد إلا إذا أتت به قبلمضي سنتين من تاريخ الطلاق أو الوفسساة » 
لأن أقصى مدة الحملعند هم سنتان ,فان آتت بالود في هذه المد ة وكان هناك 
احتال بأنها حملت به من الزوج قبل الطلای البائن آو الوفاة فیثبت سبه شم » 
وأما إن أتت به بعد مضي هذه المدةلم يكن هناك احتمال يأتها حملت به قيسل 
الطلاق أو الوفاة , 

أما إن أقرت بانقضاء العدة؟والمدة تحتل انتهاء العدة فيها فلايثيت تسب 
الولد من الزوج الا إذ! جاءت به قبل مضي ستة أشهر من وقت الاقرار وكانت المددة 
بين الطلاق والولادة أقل من سنتين . 


ثبوت الا بوة التسبية في النکاح القاس! !) 


النکاح الفاسد هو التکاح الذی فقد شرطا من شروط الصحة ون صورهلنکساج 
من غير شهود ء أو تزوج الأختين معا أوتكاح الخامسة في عد ة الرایعة 
(() حاشيةابن عابدين :م / ۱۲۱ > بدائعالصناشع : نا / ۹-٣٥‏ ء التاج 


والاكليل :ع / ۱۳۳ عبدايةالمجتهد : ؟ / مه-هم » نهايةالمحتاج: 
۷ ۱۱۰-۱ الفروع :۳۰ ۲۹-۲۹۰ » المفتي والشرح الکییر: ۰۲۱۷/٩‏ 











وقد قال الفقباء با دأن الأبوة النسبية تثبت احتیاطا وذ لك لن ن فيه احياء 
للولد وحتى لا يبقى الولد من غير والد يرعاه ويربيه . 

آما شروط ثبوت. النسب في النکاحالفاسد د فهي نفسها شروط التكاح الصحيح 
التی سبق ذكرها وألخصها فيما يلى : 

, أن يكون الزوج ممن يتصور منم الحمل‎ -١ 

؟- أن تلد المرأة يعد ستة أشهر من e‏ الخلوة . 

55 واشترط المالكية فى النكاح الفاسد تحقق الد خول أو الخلوة بالمرأة. 

واذا تست الفرقة بعدالتکاح الفاسد وبعد الد خول فود ت المراة قبل مضي 
أقصى مد ة الحمل سن تاريخ الفرقة فان النسب یثبت من الرجلگوان ولد ته بعد مضسي 
أقص مد ة الحمل ألا یثیت . 


ثبوت الأبوة النسبية فى الوطء بشبلية): 





الوط' مشبهة هو اتصال الرجل بالمرأة يغير الزنا وليس بناء على عقد زواج صحيح 
أوفاسد ممثله اتصال الزوج بزوجته المطلقة ثلاثا فىعد تها طىظن أنها تحللسه » 
كما يتمثل فى أن تزف اليه غير زوجته »فهنا يجب التفريق بينهما ٠‏ واتفق الغقهساء 
على أنه اذ ! أت المرأة بولد يعد مضي ستة أشهر او اکثر من وقت‌الوطه يث 8 
نسبه من‌الواطو؛ لتاکد أن الحمل منه » وان ن أتت به قبل مضي سساتة ستة أشهر لايثبيت نسبه 
منه لتأكد أن الحمل حد ث قبل ذلك . 





(۱) انظر: فتم‌القدیر: ) / ۱۲ بدافی الصناشع : ۷ | و۳ ۲۷ »المد ونة 
٩۰۲ 1‏ ۰ مختي المحتاج : ۲ / ۲و۲ » الاحکام السلطانية :ی »۲ » 
المغني والشرح الکبیر: و / ۲٩۷‏ ء کشاف القتاع : و / 4۸4-۹7 » 
التشریع الجنائی - عدالقادر عود ة - : ۱ / ۲۱۰ م»زاد المعاد :۲1/۵ 
الااحوال الشخصية - آیو زهرة - دص ۰۳٩۰‏ 








(TT) 


واذا تست الفرقة بین الرجل والموطو*ة بشبهة یثبت النسب‌من الواطی؛ کسا 
یثبت بعد الغرقة من زواج فاسد . 

وان حدث الوط؛ بغير شبهة واننا بالزنا فإن النسب لایثبت من الزاتي لقوله 
-صلى الله عليه وسلم - : * الولد للفراش وللعاهر الحجر 2 ولان الزتا نقة وهسو 
محظور شرعا فلايكون سببا لنعمة التسب . 
الطريق الثاني : الإو رايا 

تثبت الأبوة النسبية كذلك بالإقرار المحمود وهو مايعرف بالدّعوة أوكا يسميه 
المالكية الاسطلحاق ءأما إذ! لم يتجرد الاقرار بان قال هو ابني من زوجية أو مسن 
نكاح فاسد أو زا فلايثبت التسب بالدّعوة » والإقرار نوعان : إقرار ليس يه تحميل 
النسب عی‌الغیر وهو مایعرف بالنسب المباشر» واقرار فیه تحمیل النسب طسسی 
الغیر وهو مایعرف بالنسب على الغير وسوف أوجز الحديث عن التوعين قیما یلسی : 

و- الاقرار بالنسب المباشر : وهذا الاقرار قد يكون بالأبوة أو البئوة أو الأموسة 
ويبنا فى هذ ! البحث الاقرار بالبنوة والاقرار بالأيوة ٠,‏ ۱ 

ويشترط كي يثبت هذا الاقرار أن يقول : فلان أب لغلان أو أن يقول هو 


ابته لفلان ‏ - الشروط التالية(,؟ ) 


)١(‏ سبق تخر يجه .صدا 

(۲) الإقرار : هوفي الشرع اخبار بحق لأخرعليه ر التعریفات : ۰)۳۳ 

(۳) يراجع في تفصیل هذه الشروط : 
حاشية ابن عابد ين : م / +مه ٠‏ تکلة فتح القدیر: ۷ / ۱۳ ۰ 
بدائع الصنائح : ب / بر ء مواهب الجليل وبهاءشه التاج والاكليل : 
۱-۰۵ ۲ » الشرح الصغير: ع / ورب ء المهذاب  :‏ /م؟؟ ۰ 
المحلى على المنهاج : م /: ع ١‏ »نهاية المنهاج : و / ۱۲-۱۰۷ » کشاف القناعر 
ع / ووم »الأحوالالشخصية ‏ أو زهرة - دص ۰۳٩‏ 


(TT) 


۽ أن يواد مثل المقر له بالنسب من مثل المقر. 

+- ألا يكون المقرله ثايت التسب من غير المقر لأنه لا يتصور ثبوت التسب مسن 
أثنين فى آن واحد . 1 

۲- وألا يذ كر أنه ولد ه من الزنی » لان الزتی جريمة منکرة لا تکون سیبا فی نعمة 
النسب * الولد. للفراش وللعا هر الحجر * . 

»- آن یصدقه المقر له بالتسب اذ | کان من أهل التصد بق 

وتجد ر الاشارتالی آن الولد الذ ی یثبت تسبه من شخص‌بالاقرار یکون ولسسدا 
حقيقيا ولایکون متبتی » حینگذ تجب له کل الحقوق والأثار الشرعية التی تجسسب 
لکل ولد حقیقی . 

لهذ ا یجب التفریق بین الاقرار بالنسب والتبني فليس الاقرار بالنسب هسو 
التبني الممریف في‌القوانین والنظم الوضمية فلا قرار بالا بوة أو البنوة هو اعتراف 
بالنسب حقيقة لشخصمجهول وهو لا ینشی" النسب انم هو طریق لاظپاره واثباته » 

كما 1 ن‌التيني یثبت في القوانین نين الوضعية ولو كان للمتبنى أب معروف ١أما‏ الإقرار 
فلا يتحقق إلا إذ! لم يكن للولد آب معروق . 

۰ - الاقرار بالنسب غير المباشر: وهو الاقرار الذى فيه تحميل النسب على غير 
المقر ومثاله أن يقر شخص يأخوة فلان آو عوته او انه این ابنه » ویشترط لسوت 
تسیه آن یصدقه آبوه یه أو تقوراليينة على صحة الاقرار أونصدقه اثنان منالورشة 
ران كان الغير ميتا لأن الإقرار حجة قاصرة على المقر لولايته عى نفسه دون غيسره » 
وقال الجمپور - وهم الشافعية والحنابلة وآیو یوسف -لابد من اقرار جمیع الورشسسة 
ينسسب من يشاركهم فى الإرث حتى يثيت نسبه + 

وقال أبوحنيفة ومحمد يثيت النسب بواسطة إقرار رجلين أو رجل وامرأتين لأنفسي 


الإقرار حمل التسب علىغيره فاعتبر بمثابة الشهادة» 
وقال مالك : لايثيت التسب إلا بإقرار اعتير/.! ) 


)1( ا اع : ب/ و عع ءالشرجالكبير: م/م باعءمفني المحتاج : ۰۲۱/۲ 
تو وال الكبير: : ۲/۹ ۲۲۷-۳ »الا حوال الشخصية -عبد العزیز عامر ‏ : 
ص: الها لاسلامی -للزحیلی - : 1 7 ۰1۳ 





(TE) 





الطریق الثالسث : البینسة : 





البينة حجة متعدية تثبت فى حق المدعي وحق غيره وثيوت النسب بالبينة أقوى 
من ثبوته بالاقرار لأن البينة من أقوى الاأدلة والاقرار حجة قاصرة ولقد اختلسف 
الفقهاء فى نوع البينة التى يثبت بها ارس ا 

فعند أبى حنيفة وأحمد 4هي شهادة رجلين أو رجل وامرأتين » وعند المالکیسسة 4 
هى شاد ة رجلين فقط؛ وعند الشافعية والحتابلة وأبي يوسف: هي شهادة جميع 
الورثة 

فلو ادعى اللقيط رجل سواء من التقطه أو غيره وثبت نسي مته ثم ادعاه رجسل 

خر وأقا م البینة علی دعواه مقضي له يتبوت تيه عتم وذ لك لأن ن النسب فى الحالة 
الأولى وان ظهر بنفس الإقرار ‏ الدعوى - لكنه يكون غير مؤكد فيحتمل أن بيبطل 

متى أقيمت البيئة على ثبوته سن أقامها , 

ولقد .قال الفقباء جواز [ثبات النسب بشماد ة الساع أو التسامع - وهو 
استفاضة الخبر بين الئاس واشتهاره -كما هو الشأن فى الزواج والرضاع والسسولادة 
والوفاة ءالا أنهم اخظفوا فى بيان المراد من التسامع »فقا أبو حنيفة والشاقعية 
في الاارجم‌موالحنابلتفی الاصح,هو آن تتواتر بم الا خبار حتی يحصل للسامع مله 
نوع من اليقين » وقال الصا حبان هو آن یخبر الشا هد رجلان عدلان آو عدل وامراتان 


ويكفى عند هم أن يقول أشهد يكذا ولا يقول سمعت » وقال المالكية: أن يكون المنقول 





(۱) راجم : فتحالقدير : > / سا وو ءعبدائم الصنائع :> / ٠۲۵۵-۲۵۲‏ 
المد ونة : ع / عم ء التاج والاكليل : م / ۽ + حاشية الد سوقى : 
۳ ۲۷ » الشرح الصغیر: و / زر » روضة الطالبین : ه / ۳٩‏ ۰ 
المحرر قى الفقه : ۲ / ٠٠‏ ء الالصاف : ١‏ / ۹م »زان المعاف : 


۰ ۱۷ ۵ 





(fe) 


عنه غير معين سور بان Sn‏ به يين الناس العد ول ءوأرى أن هذا 
الرای جدیر بالا عتبار لا ل إن يصعب تحقق النسب طى القول الأول كما أنه 


يسهل التأثير طی الحدلین ‏ " 
۳- اثبات النسب بالطیق الطبية الحد یشة : 





جاء في کتاب الانصاف : ان امراة ید ت ذکرا وأخری نش وادعت کل واحسد ة 
آن الذ کر ولد ها د ون الأنش »فقال يحتمل وجهين : 

أحد هما : العرض‌عی القافةمح الوالدین وهو البذ هب. 

والثاني : عرضی لبنيکل نم طی اهل‌الطب والمعرفة فاٍن لین الذ کر یخالف لين 
الأنثى في طبعه وزنته »قال الحارثي وهذا الاعتبار ورن کان مطردا فی العساد 2 
غير مخظف فهو أن شاء الله أظهر من الأول( 5 ) 

انطلاقا من هذا النص يمكن القول بأن اعتماد قول الأطباء محل اعتبار عند الفقهاء, 
واذ ۱ کان‌اثبات التسسب قاشما عی‌مقارنة الملامح والشیه فقد تطور هذا الى التصوير 
الضوتي فأصبحت القارنة قياسية » ثم اکتشفت فصائل الدم فأصیح من المیکن معرفة 
التسب بواسطة ذ لاي" أواستطاع الاأطباء أيضا أن يحد دوا التسب يبصصات الأصايع 
وبشكل الوجه وبشعر الرأس من حيث لونه وتوزيعه وبمقاييس العظام وبلون العين ولون 
الجلد ؛ولكن بيقى رأى الشرع فى هذه السألة هو الفيصل فنا هو موقف الشريعصة 
الاسلامية من اثبات النسب أو نفيه بالصسائل الطبية : 

والحقيقة أن هذا الموضوع يحتاج إلى اجتهاد جماي وحث استقصائى مسن 


الناحية الطبية والشرعية إلا أنه يمكن الا ستئناس بأعمال القيافة التى تؤخذ دلیلا فسی 


(۱) راجم‌هذا فی : المیسوط :۱۹ / ۱ووء. . فتح القدیر :۲۰/۹و۰۲۱ 
E‏ :۰ ۰۲۱-۲ حاشية الد سوقی والشرح الکبیر: ‏ ۰۱۹۸ 
مغتیالمحتاج : > / ۷ » المفتي والشرح الکییر ٩:‏ / ۰۱1۱ 

(۲) الاتصاف :1 / ۰۵۷ 

(* _ القانه فی‌اللفة هي معرفة الاثار. 
وقي الاصطلاح : فهي الحای الوذ بأصوله لوجود الشیه بینه وبینپسسم + 
والقاتف : هو الذی یعرف النسب بقراسته ونظره الی آعضا* المولود . 

() لكن هذا لايثيت بيه السب قرف 





(T1) 


مسائل النسب والقیاس عیها فی جواز الااخذ بالوسائل الطبیة الحد يشة طسسی 
أنه يجب مراعاة تحقق الشروط المطلوية فى القائف عند الاخد بهذ » الوسائل الطبية 
وهي : الإسلام والذ كورة والعد الة والعقل والحرية وتعدد القائفين حتتى يصلوا 


رالى حد الشبادة والخبرة الكافية فى مجال القياتك!,) 


¢“ اثبات التسب بالقافة : 





اختلفت آراء الفقهاء فی العمل بالقافة لا شبات النسب فالجسهور یقولونبمشروعية 
ذلك واستدلوا عى ,أيهم بحديث عائشة ‏ رضي الله عنها -التى قالت فيه د خل 
رسول الله -صلی الله عليه وسلم ‏ ذ ات يومسمرورا تبرق آساربر وجهه فقال :* السم 
تري أن مجزرا المدلجي نظر آنفا الى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد وعليها قطيفسبة 
قد قطیا رووسیما هد ت آقدامهما فقال ان ن هذه القد ا م بعضها من بعض )7( 

فسرور النبي يد لطى تقرير عل القائف ولیس ذلك من أمر الكجائة لأه 
-صلی الله طيه وسلم - شد في وعيد من صدق كاهنا والنبي -صلی الله عليه وسلم- 
إذا أثبت القيافة فلم ينكرها فهو دليل على صحتها ولو كانت خطا الاكرها لأن في 
ذلك قذف المحصنات ونفي الاتساب . 


رو) نظام الأسرة فى الاسلام ( عبد الحليم عويس ) بتصرف دص ۰0۱۳-۱۲۹ 
النسپ - آحمد محمد - زص ۱۲۷ » الطفل ف ىالشريعة الاسلامية 


ص Y4‏ 
ماد نعل شيبناية المحصاج ۳۵۰۱/۸ + مفتسي المعتساج 1۸۸/5 


المغني المسالة هع »> تبصرة الحكسام ٩1/۲‏ 8 


0 


(؟) رواه البخارى ( فضائل الصحابة : مناقب زيدين حارثة )۰۳۷۳۱ ۰۸۰۷/۷ 
وسلم ر الرضا ع : باب العمل‌بالحاق القائف الولد .٠١۸١/۲ ۰۱ ۵٩)‏ 





(YY) 


كما استدلوا على قولهم بالقيافة بإجماع الصحابة على العملبها ققد اشتهر ذلك 
عن عنر وى ولم ينكر طيهما أحد من المسدمين كنا أن العقللا يبشع من الاسستضاد 
الى القافة في معرفة النسب لأأته يستند الى دلبل زا جا وظر غالب وأمارة ظاهسرة 
.بقول أهل الخبرة فقبوله أولى والعقل يرجح قبول الولد لمن أشبهه الشبه البين » 
والشارع متشوق الى اتصال الأنساب چ 

وخالف في ذ لك الحنفية وقالوا بمتع القيافة فى معرفة النسب واستد لوا على عدم 
مشروعية ذلك بالأد لة الاي( 


4 
آولا : بالحديت” الولد للفرامى؟) فطريق ثبوت التسب هو الفراش لاغير 


وثانيا : بما رواه أبو هريرة - رضي الله عنه ‏ أنرجلا من فزارة أتى رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم -فقال ان امراتی ولد ت غلاما أسود فقال النبى -صلى اللسه 
عليه وسلم : ” هللك من ابل ؟* قال : نعم ءقال : “فنا ألوائها؟ ” قال : حمر » 
قال :” فهل فيبا من أورق ؟ ” ء قال : إن فیبا لورقا «قال : *فاثي أناها هذا؟ء 
قالعسى أن يكون نزعه عرق “قال :” وهذ! عسى أن يكون نزمه مرو( 1 

فالرسول -صلی الله طیه وسلم - آبطل الشیه الذی یعتبره القاتف واعتبره لاغيا 
فكان العمل بالقيافة فی‌اثيات النسب ستوعا . 


۰۲۹۹/۲: راجعفى ذلك : تبصرةالحكام : ۲ / .و » بدایة المجتهد‎ )١( 
الفروق : ۲ / ۱۲۵ » قوانین الاحکام الشرعية ص ۰۲ » شرح المحلسی‎ 
: علىالمنهاج : ع / ۳۹ » مختي المحتاج : » / برري » کشاف القضاع‎ 
۰ ۲۱۷-۲۱ زادالمعاد :هم رو الطرق الحکمية دص‎ ۳۰۰۷ 6 
. > »وسائل الاثبات دص‎ ۳۵ / ٩: المحلی‎ 

() بدا الصنائع :1 / ۰۲ 

(۳) سبق تخریج الحد یث هرد 

(> ) رواه البخاری (الطلاق : اذ! عرنی‌لنفی‌الولد ) ۰۵۳۰۵ ۰6۲/۹ 
سلم ر کتاب اللعان ).۱۵۰ ۰ ۲ /۰۱۱۳۷ 











(YA) 


ونوقشت أدلة الجمهور يأن القيافة من عمل الجاهلية التى لا يقرها الإسلام 
وأما تسب أسامة فلقد كان ثابتا والقيافة ماهي إلا تخمين وشبه والشبه موجود حتى 
بين الأجاتب . 

ويرد طيهم بأنه لو كانت القيافة من عسل الجاهلية لما سربها النبي -صلى الله 
عليه وسلم - والرسول لايقر الباطل من أعمالالجاهلية » والشبه بين الأجائب تادر 
فلايقاس عليه والعبرة بالغالب » ونسب [سامقوان کان مقررا من قبل لکن القیافسه 
أكد تهوإلا لما سر لذ لك التبي فدل على بطلان أقوالهم . 

واستدلال الحنفية بالحد یت * الود للفراش* لا حصر فیه حتى تخرج القيافة » 
فهناك طرق آخری یثبت‌بها النسب وم یذ کرها الحد یت . 

وحدیث الرجل من فزارة دلیل‌عیبم للأن الناس اعتاد ت اعتبار الشیه لانفیسه 
رکما آن القيافة لیست باللون الذی بسأل عنه الرجل بل باوصاف واعتبارات آخری . 

ومنه يتضح أن رأى الجمهور هو الراجح لقوة أدلته وتصریحها بالقول بالقيافة 
أنا آدلة الحنفية فليس متها دليل واحد يمتح ذلك . والله ابر( . 


مجال العمل بالقيافة: 





إن الجمهور الذين قالوا بالقافة اخطفوا في الحالات التي یجوز اثبات النسب 
بها »فالشافعية والحتابلة والظاهرية والمحققون في المذ هب المالكي يقولون بان 


القافة ,يجوز العمل بها عند الا ختلاف والاشتباه في الولد سواء اکان حرا ا 


(۱) لمزید من التفصیل راجع : بداث الصنائع : ٩‏ / ۲ » تبصرة الحکام : 
٩۱ / ۲‏ »ید اية المجتهد :۲ / ۲۹۸ س ۷١‏ ٬الطرق‏ الحكية: ص 
۲۳۰-۲۸ »زادالمعاد :ەھ /۱-۱۸ ۰۲ 

(۲) انظر: مغنيالسحتاج : > زب + الاتصاف :1 / ١ه‏ ء المغتي 
والشرح الکبیر : و /۲۱۹ » الشرح الکییر الدردیر: ۳ / ۱ »تبصرة 
الحکام : ۲ / ٩۲‏ ۰ 








(T۹) 


ى: رأى عنسد المالكيسة : . العمل بالقافة مشروع فى الاماء فقا( !) 

0 اعتبا ر القافة فى الحر والعید عی السوا* لحموم الأدلة التى جاءت فی‌العمل 

بالقيافة والتي لم تخصصها بالعبيد فقط ومنها قصة زيد وأسامة . والله تعالى أطم. 
ه- الحاق الولد بأبوين: 


يحد ث النزاع في الود الواحد بين أبوين في الحالتين الآتيتين : فى الاق ) 
یدعیه آکثر من وا حد ۰ بالشبهة كان يشترك الزوج والواطو* بشبهة في 
طهر واحد »أو يشترك الشريكان فى وطه الأمة لطهر واحد فتأتي بولد ییکسن آن 
یکون منهما فیدعبه کل‌من الزوج‌والواط* بالشبهة أوكل من الشريكين . 

وقد اختلفتآراء الفقهاء في هذ ين الحالين على النحو التالى :- 

فالجسهور وهم الحنفية والحتابلة وبعض المالكية والأيزاعي والشورى «وايو فلو ؟ 
يقولون بأنه يعرض على القافة ومتى الحقتة القافة بأحد هما لحق به وان ألحقته باثنيسن 
لحقبهما لأنه تقل عن صر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه انه ألحق لقيطا بابوي لق 

وأقره الصحابة على ذلك »وبأن الولد قد ينعقد من ما* رجلين كما ينعقد مسن 
ما* الرجل والمرأة »مع العلم أن أبا حنيفة لا يقول بالقافة واننا يلحق الولد بالمدعيسن 
وان كثروا. 0 ۱ 


(۱) التاج والاکلیل ٠۲۲۷/٠:‏ المنتقى :1/ 16. 

(۲) اللقیط : هو المنهوة آو هو کون دافم اکافنه ناه اه زار ی قهسة 
الزنا . رالمغتي :1 ۰)۳۷ 

(م) انظر: البناية :+/يرء حاشية ابن عابيدين :۲۷۲+ تبیین ااحقائسق 
۳ بداية المجتهد : ۲/ ٩٩‏ »۰ تبصرة الحكام :؟ / وو ءالاتصاف 
‘to1/1‏ المغتي والشرح الكبير: + / .۰۰و 1۰۱ 

( ۽ ) ثبت أنرجلين ادعيا ولد فد عا عبر القافة فرأوا شبهه فيبما وشبهها منم 
فقال عمر: هوبيتكنا ترثائه ويرتكا , 00 
( مصنف عبد الرزاق : ۳٩۰/۷‏ المغتي والشرح الکییر: ۱/٩‏ .۰6۰ موسوعة فقه 
عبر ین الخطاب :ص ۵۷ ) . 











(E) 


وقال الشافعية والمالكية! ' لا يلحق بأبوين ولايكون للرجل إلا أب واحسد» 
ومتى ألحقته القافة بائتین سقط قولهما لآن الله سبحانه وتعالى أجرى عاد ته طسی 
آن للود آبا واحد! وآما واحدة وذلله بقال : فلان بن فلان »ووقیل فلان بسن 
فلان وفلان لكان ذلك آمرا متکرا وعد قذفا »ولهذا نما يقال یوم القيامة : أيسسن 
فلان بن فلان ولم يعد في الوجود قط نسبة ولد الى أبوين . 

وسا يؤيد هذا الرأى أنرجلين تنازعا مولود! فاختصما إلى عبر بن الخطاب 
- رضى الله عنه - فاستدعی لهسا القافة فألحقوه بنا فعلاهها بالدرة » واستدعى 
عجائز من قريش فقلن خلق من ماء الأول وحاضت على الحمل فاستحشف الحمل فلمسا 
وطتها الثاني انتصش بسائه فأخذ شیهپایها فصدقبا عبر بن الخطاب وفسرق 
٠‏ پینهما وتال اما اثه لم بنلشتی منکن الا خير وألحق الولد بالأول ( : 

وهذا ماارججم . والله اطم . 

لکن القاظین بجواز الحای الولد باکثرمن آب »اخطفوا هليمكن الحاقه بأكثر 
عن ابیت أم لا 0 

فنس حك في رواية مسهنا بن يحبى أته يلحق بثلاثة »وقال صاحب المغتسسسى 
ومقتضى هذا أنه يلحق بمن ألحقته القافة به وان کثروا لانه [ٍذ! جاز الحاقه باتتیین 
جاز الحاقه بأكثر من ذلك وهذا مذ هب أبي حنيفة » وقال محمدين الحسنوالقاضي 
ا يجب أن لا يلحق يأكثر من ثلاثة لأن أحمد إنما نص على الثلاثة والأصسل 
أن لايلحق بأكثر من واحد , وقد دل قول عبر طی الحاقه بائتین مع انعقاده من اء 
الأم فدل على ايكان اتحقاد ه من ماء ثلاثة» فكما سكنأن ينعقد بالا ثنين ينعقد بالثلاثة 


ومازاد على ن لك فمشكوك فيه . 





١ (‏ ) روضة الطالبين :ه / ومع ء بداية المجتهد ٠۹ / ٠:‏ » تبصرة الحكام: 
٩۱ / ۲‏ »الفریق - للقرافي - ( الفبق ۲۳۸): ٩۹/6‏ -۰۱۰۲ 

(۲) الموطاً : »/ .۷ » الیفتی :۷/۵ ۰۷۰۱ 

1 حا سلمة ابن عامرسی / e‏ 
اسایه کم 








. )۳۱( 


وقال أبو يوسف : لايلحق بأكثر من ١‏ ثنين لقول عر واقرار الصحابة لذلك وهسو 


ماأرجحه والله اعم + 


- المبحث الثالت - 


× اشتراط اسلام الاب حت تثبت اله هذه الأحكام ٭ 


عرف مما سبق أن معظم الأحكام الفقهیة الخاصة بالااب والتی تثبت بعد تحقسق 
النسب من عبادات وولا ية الزواج والنسب والحضانة وولا ية البيع وما یتعلق بذ لسسلی» 
ویواریث وجنایات وفیرها انما تثبت نتيجة لتحقق النسب الذى سبق التعسرف 


عليه . 


فهذه الأحكام التي سيوف نعرفها في ثنايا هذا البحث وهي الخاصة بالأب هل 
يشترط آن‌یکون الاب سلما حتى تثبت ت له أوطيه هذه الأحكا م الفقهيية ؟ ولاجاية 
عن هذ ! السؤال نقول ان هذه السألة سوف أتعرض لها عند كل فسرع يسسستدعي, 
ذلك الا أنتي سأكتغي هنا ببعض الاشارات فقط وهي على التحو التالى ؛ 
فان لاتقيسل إلا من مسلسم د 


وأما ما كان من باب الولاية كولاية البيع والتصرف فى أموال الأولاد ومايتعلق 
بذاك فان القاعدة المعروفة عند الفقباء أنه لاولاية للكافر طى المسلماسته لالايقولء 
تعالی : ۽ ولن يجعل الله للكتفرين على المق مين سبيلا 4 

وكذ لك يقال عن ولا ية التزويج والحضانة فائه يجب أن يكون الأب مسلما . 

وفي المواريث أيضا فلاتوارت بين المسلمين والكفار؟ ) 

وأما مالا يشترط فيه إسلام الأب فسوف أشدير اليه في المواطن التى يحتاج الى ذكر 
هذا الشرط فیها . 


(۱) سورة النساء ءالآية ني (. 
(۲) _ وهذا باجماع آهل‌العلم رانظر المفتي والشرح الكير: )٠ ٠١/۷‏ . 





بللا 


حکام الاب والمادات 


(TY) 


- الغصل الأول - 
x‏ فسي الصلة والزكساة بي 
سأتتاول خلال هذا الغصل عدد! من الأحكام الخاصة بالأب فى هد ين الركنيين 
العظيمين من أركان الاسلام : وهما الصلاة والزكاة وذلك في مجموعة من المباحثك 
على النحو التالي : 
- البحت الأول - 


بر أولوية الأب بساء الوضسوء من ولسده × 


إذا دخل وقت الصلاة والماء الذى يصح التطهر به قليل لايكفى إلا واحسدا 
فمن الأولى به الوالد أم الولد ؟ 
يقول الحنفية بأن الانب أولى يه من ابقل ! ) 
ابا غبرهر_ فیرون غير هذا «فهم يقولون بعدم الايثار في الب أي لوكسان 
لأحد هما فهو أحق به ولايجوز يذله کی ۱ 
- وقد استدلالحنفية لقولهم بأن الأب أولى من الولد بماء الوضو؟ لجواز تملكسه 
الا ۳۳ 
أما الجمهور فقد ا ستدلوا على قَدِهم بأن الايثار انما يكون فيما يتعلق بالنفسوس 
والمهج لافیبا بتعلق بالقرب والعباد ات . 


زو) حاشیو‌ابن عابدین :۱ / و » الفتاوی الپندية : ۱ / ۰۳۰ 
(۲) المنشور فی‌القواعد :۱ / ۲۱۲ » النجموع : ۲ / ۲۷۳ ۰ الاشسیاه 
والنظائرللسیوطی : ۱۱۰و ۰۱۱۷ 1 


(۳) حاشيةاين عایدین :۱ / ۰۱1۹ 





(re) 


وقال السيوطي :* لا!یثار في القربات »فلاایثار بما* الوضو" ولا بستر الصسسورة 
ولايالصف الأول لأن الغرض بالعبادات التعظیم والا جلال فسن آشر به فقد تسرك 


اجلال الال و ) 


“و أرى بان مان هب إليه الجمهور هسو 
الراجح وهوعدم جواز الا يثار في القريات مثل ما* اليضوه وستر العورة والصسف 
الأول وغيرها لأنهما الأب واینه -سو ا* فى العبادة ون آثر الآخر فى العبادة 
يكون قد ترك تحظیم الله واجلاله وهو سنوع والله طم . 

ولهذا إذا كان الماء لأحد هما وكان الود كبيرا یالغا ففي هذه الحالة یکون 
لصاحبه أن يتوضاً به ولو وهبه لغيره ليتوضا به لما جاز له ذلك والدليل يه 
ماقاله الجمهور : 

لان الایثار (تما یشرع فی حظوظ النفوس لافیبا یتعلق بالعیادات ولافرق بين 
الأب وده في هذه الحالة فهما سوا* »وین ملك الما* تمین فی حقه الوضو" فهو 
آحی بے ولا یجو یا0 
أما إن كان الماء بينهما بقدار مايتوضا به واحد مهما ,والماء قد وجداءه 
معا فى صحراء مثلا »أو وهب لهما معاءفقي هذه الحالة يتشاحان عليه ٠‏ ولايجوز 


لأحد هما أن ييذل نصيبه . لطهارة غيره »إذا يتشاحانا عليه »فيتقا ومانه لأنالمقاوسة 


رو) الاشباه والنظائر - السيوطي - :ص ۰۱۱ 
(۲) انظر: الاتصاف : ( .ج » المنثور فی القواعد : و / ۲۱۲ ءالاشباه 
والتظاعر لابن ثجیم - : ۱ / ۰۱15 ١‏ 


_.+«عع« ِ«(_ ۰ _ کم 0 





(o) 


شراء وشراء الماء واجب فان ترك أحد هما المقاومة قبل بلوفه القدر الذي يجب 
عیه شراوه وصلی أعاد الصلاة ا .) 
وهذ! ما کره الملما* في الأجانب لکن لايخظف الحكم فى هذا بين الأب وولدده 


نظرا للتداح في‌القرب . والله لطم . 


- المبحث الثانى - 


ا الأب آولاد ه بالصلاة ب« 





لقد أجمع فقباء المذاهب الأربعة عى أن الأب يأمر أولاده بالصلاة اذا بلفوا 
سبعا ويضربهم عليها اذا بلغوا عشر سئوات . 

فقد قال الحنفية :” ويؤدب الرجل ولده غى الطهارة والصلاة از | طلم ل] 4 , 

و قال‌ابن عابدین :* وان وجب ضرب ابن عشر طيها بيد لا بخشية وذ لك ليتخلق 

بفعلپا ویستاده » 

وظاهر الحديث أن الأمر لابن سبع واجب کالضرل 7 

وقال‌المالكية :* آن الصبي ذكرا كان أو أنثى يؤمر ندبا بالصلاة إذا دغل 
فی سبع سین » وان | دخلفى عشر سنين ولم يمتثل بالقول ضرب ضيبا خفيل 4. 


وقال الشافمية :" ویقسر بپالسبع ویضرب طیبا لعشا 


ز و) انظر: البیان والتحصیل -لابن رشد - :۱ / و » الذ خيرة : ۲۹۹/۱- 
۷۱ النجموع : ۲ 7 ۰۲۷ 

(۲) مختصر الطحاوی :ص ٩‏ ۲. 

(۳) حاشية این‌عابدین :۱ ۰۳۵۲ 

(ع) الخرشی طی خلیل :۰۲۱۱/۱ 

ره ) منهاج الطالبین : ۰۱۲۱/۱ 


۳( 


وقال الحنابلة :* ویلزم الولي آمر السیز بالصلاة حین یتم له سیع سنینذکسرا 
3 
کان او انش . .. ولزمه أيضا ضربه على تركها لعشر سني 2( 


فيلاحظ إذذا إجماع الفقهاء على أمر الولد الصفیر بالصلاة لسبع وضريه ليبا 


لعشر , 
ولقد كان مستند الا جماع على ۳ 
أولا : من القرآن الكرع_: 


قال تعالی : چ وأمر أهلك بالصلذة! ]) 


فهذا خطاب للنبي -صلى الله عليه وسلم - ويد خل فى عمو جميع امته وال 
بيته على التخصيص »فقد آمره تمالی بأن با E‏ وتلا ی 

وقوله تمالی  :‏ توا أنفسكم واهلیکم نار ۳ 

قال الیفسرون : د خل‌فیبا الاولاد فعلی‌الرجل آن یصلح نفسه وأولاده واهسله 
ويعلمهم الد ين والخير ومالا يستغنىعنه من الأدب »فيخبرهم بوقت الصلاة ويؤدبهم 
فی مصلحتهم وذ لك حق‌علیه فی نغسه ا 
ثانيا : من السنة؛ 

عن عبد الله ين عمرو بن العاص آن رسول‌الله - صلی الله طیه وسلم -قال :* طسوا 


الصبي الصلاة ابنسيع واضربوه عليها ابن عشر *. 


رو) کشاف القناع : ۲۲۹/۱ 

ر۲) انظر: حاشیة این‌عابدین: ۲۵۲/۱ مواهب الجلیل : ۱۳/۱ »الخرشي : 
۱ / حاشية قليويي وعسيرة طی‌شرح المنهاج : ۲۱/۱ ۱۲۲-۱ المجسوع : 
۲۴ ۱ »کشاف القناع  :‏ /۱۱۹»ءشی منتبی‌الادات : ۰۱۱۹/۱ 

(۳) سورةطه ءالآأية ۱۳ 

(۽) الجام لاحکام القران :۱۱/ ۰۲۱۳ 

ره) سورة التحريم »ال و . 

(+) انظر: الجامعلأحكام القرآن : م( / +4( ٠‏ أحكام القرآن -لابن العري : 
0 








(TY) 


وفى رواية آخری :* مروهم بالصلاة لسیع » واضربوهم عیها لعشر وفرقوا بينهم 
يتنهال 

ود لالة الحد يث ظاهرة في أمر الصبي بالصلاة حين يصل سنة سبع سنين وضريه 
على تعلمها وأداقها في سن العاشرة . 

واس لوا أيضا بالحد يث الذى يقول فيه -صلى الله يه وسلم:” ان لولدك 
ليك عقا 52 ) 

ومن أهم الحقوق التي هي للأبناء على آباعهم تعليسهم أمور د ينهم ون همها 
الصلاة , ۱ 

كما استدلوا أيضا بما روى أنه صلى الله عليه وسلم قال : فى حد يث اين عسر 
-رضی الله عنه - :" کلکم راع ومسوول عن رعیته » والرجل راع ومسئول عن رعیتننه . ۰ 
انر 

وین آوجه رتاية الاب فى بيته تعليم أولاده الصلاة التي هي ركن من أركان 
الد ین . ۱ 

فمن مجموع الادلة السابقة الذ کر یتضح لنا آن الصبي یأمره آبوه بالصلاة [ذ۱ انم 


السایمة من‌صره ؛ ویضرب على تركها لذا آم العشر سنین ‏ 


(۱) رواه التربذی : ( مواقیت : ماجاء متی یومر الصبي بالصلاة) ۰۰۷ ۰۲۰۹/۲ 
وأبود اود ر الصلاة : متی یومر الغلام بالصلاة )۹ ۰ ۳۳/۱ ۰ 
وأحمد :۲ / .رو 
وقالالترمذ ی عن الحد یث : بائه حسن صحیح :  ۲(‏ ۰)۲۰ 

(۲) رواه سلم ز الصیام : النپي‌عن صوم الد هر) ۱۱۵٩‏ ۰ ۲ ۰۸۱ 
والبخاری ر الصوم :من آقسم علی آخیهالفطر فی التطوع )۰۱۹۸ ۰۲۰۹/5 

(۲) رواه البخاری ر وصایا :تأویل قوله تعالی : و من‌بعد وصیة بیصی بیسسا 
!ودین ۷) ۰۲۷۵۱ ۰۳۷۷۰ 
وسلم ز امارة : فضيلة الامام العادل )۰۱۸۲ ۰۱6۹/۳ 











(FA) 


فالظا هر آن الامر بذلك یکون بعد استکمال السبع والعشر یأن یکون أولالثامنة 

والعاد يو عه( 7 ) 
لكن اجماع الفقهاء في امر الاب آولاده وتعلیسهم الصلاة لم یمتع من ام 

فی نوع هذ | الامر فهل هوللوجوب أم الندب ؟ 
۱ فجسپور العلماء یقوون بأن الامر هتا للوجوب واستد لوا بتفس الا لة التسی 
سيقت سابقا حيث قالوا أن الامر فیما یدل عی‌الوجوب 2 

وقال المالكية - فى المشورعند هم - إن الأمر للندب فقط وأن الأب لايأثم . لتراه 
اين لأن الابن غير مكلف حتى يكون الأمر للوجوب ؛ وأرى أن الولد وإن كان 
غير مكلف بالصلاة في هذه السن لكن أمره بها حتى يتعود ها إلى وقت الوجسوب 
فيكون واجبا لأن الأمر إذا أطلق يستقاد منه الوجوب عند أكثر الأصوطييل ؟ ) 

وتجد ر الاشارة الی آن المالكية قالوا بأن الصبي والاب مندویان مأجسسوران 
وقيل في رأى لهم أيضا أن الأب: هو وحده المأجور » ولاثواب طی فعل‌الصسسبي 
واا أمره بالعبادة على سبيل لاملا 29 


بسم يكون هذ! التآد يسب: 


هذا التأديب يكون أولا بالوعيد والتقريسع لا بالشتم »فإن لم يفد ذلك انتقل 
رالى. الضريل؟ أ ويضريه لتريته طيها حتى يالغها ویعتاد ها فلایترکها عند ال ! 


() انظر حاشية این‌عابد ین : ۵۲/۱ ۳»المجموع : ۱۱/۳ ءکشاف القناع: ۰۲۲۷/۱ 

(۲) حاشیة این‌عابدین 11 »شرح المحلى على المتهاج : 
۱ »شرح منتهی‌الارادات : ۰۱۱۹/۱ 

(۳) مواهپ الجلیل :۱/ ۰۱ 

() نهایة السول : ۲/ ۰۲۵۱ 

(ه) انظر الخرشي : ۰۲۲۲/۱ موا هب الجلیل : ۰۱/۱ 

(1) مواهب الجلیل :۰۱1/۱ 

() کشاف‌القناع :۱ ۰۲۲۷ 














(۳4) 


والضرب لا يكون يخشبة ونحوها فيما يكون الضرب به مبرحا ولكن باليد فقط 
كما قالالحتفي! ( ) 

آنا المالكية فقالوا لايأس إن كان بالسوطا.” ) 
0 ولایتعدی مقد ار ثلات‌ضریات قیاسا علی‌المعلم الذی یعلم الصبیان فلیسس 
له آن یجاوزها . ۱ 

واتصواب اعتبار الضرب بحال الصبیان »ضربا خفیفا مقلما حیت‌طم افاد تسه . 
والله ام . 

وقياسا على آمر الاب آولاده بالصلاة قال‌طما* المذ اهب آن الاب مأمور بتعسلیم 


أولا ده جميع أمور د ينهم ابتداء بتعليم الطهارة لأنه لايمكن فع ل الصلاة إلاإذا طمهاء 


فاذا علمهااحتاج إلى العلم بالطهارة » ولأن تعلم الطهارة وسيلة لتحقيق العلاك؟ ) 


() حاشیة ابن‌عایدین :۱ / ۰۳۵۲ 

(۲). مواهپ الجلیل :۱ / ۰1۱1 

(م) بناء على هذا قالوا أيضا يعلمه جميع المأمورات ليؤديها مثل الصوم والزكاة 
والحج ٠»‏ ويأمره بحضور الصلوات في الجماعة «بالطهارة والنظافة والسواك 
وسا تر الوظائف الد ينية ويعرفه المنهيات ليجتنبها مثل تحريم الكسذب 
والغيية والتميمة والخمر والسرقة ونحوها . 
ويعلمه أنه بالبلوخ يد خل فى التكليف ويعرفه مايبلغ يه »وقد قيل أن هذا 
التعليم مستحبء والصحيح - الذى أراه ‏ أنه واجب كوجوب أمره بالصلاة وارن 
عین له من یعلمه فان جسرة تعديمه تكون من مال طفله إن كان له مال » وإلا فعلى 
من تلزمه نفقته ‏ أى على الأب. . والله الموفق . 

ر انظرفى هذا : حاشية این عابدیین : ۱ / ۳۵۲ » المجمسوع : 
۱ ۲۷ ۰ حاشية قلیهی وعميرة : ۱ / ۱۲۲-۱۲۱ : کشساف 
القتاع : ۱ / ۲۲۷ ۰ شسرح امنتهی الارادات :۱ / ۰)۱۲۰ 








۰ 


- المیحت الثالست - 


الأب وزكاة الفطرعسن أولاده ¥ 





قالالجمهور بوجوب زكاة الفطر على الاولاد الصغار ولم يخالف في ذلك 
إلا محمد وزفر من الحتقية فقالوا لاتجب فيضمتها الأب لوأداها lg‏ 

ويخرج الأب زكاة الفطر عن أولاده الصفار. 

فقد قالالحنفية :” ويخرج عن أولاده الصغار لان السبب رأس يموته ويلي عليه 
لانها تضاف و 

وقال المالكية : * یجب على الشخص أن يخرج زكاة الغطر عنه وعن كل مسلم يموندسم 
بقراية أو زوجية وطزمه نق 

وقالالشافعية :” ومن وجبت عليه فطرته وجيت طيه فطرة من طزمه نفقته لٍذ اکائوا 
سلمين ووجدمايؤدى عنهم فضلا عن النفقة فيجب على الاب والام فطرة ولد هسماء 
وطى الولد وولد الود فطرة الأب والأم إذا وجيت عليه تفقتم (5) 

ویصور صا حب المفني رأى الحنايلة بقوله :” وجملة ذلك أن زكاة الفطر تجسب 
على كلمسلم ظزمه مؤنة نفسه » ويلزمه أن يخرج عن نفسه وعن عياله إذ! كان عتسده 
فضل عن قوت يومه ولیلته فظزمه فطرتهم كنا طزمه مؤتطهع 4 

فسن العرض السايق لأقوال الفقهاء يلاحظ الآتي : 


(و) حاشية ابن عابدين :؟ /وم+ 2 

؟) فتح القدير: ,ع / .۲ »بدافع الصناشم : ۲ / ۰۷۱ 

(۳) التاج والاکلیل : ۲ / ۳۷۰ » الشرح الصفیر : ۱ / 1۷۳ . 
(ع) نهايةالمحطج :۳ 17 »الجوع :1 / ۰۱۱ 

[م) المغتی : ۲ / ۰1۷۰ 





(<) 


أولا + قال جمهور العلماء بأن زكاة الفطر تجب على الصغير وخالف في ذلك 
محمد وزفر سن الحتظي ' فقالوا بأن للا ' فطرة عليهسا وذ لك لأن الزكاة عيسسساداة 
والعباد ات لا تجب عى الصبيان والمجانين کالصوم والصلاة وزكاة الاموال لکسین 
هذا الرأى 5 لانه يعارضه الحد يث الصحيح الذى سوف أذ كره بعد قليل . 

ثانيا : تال الفقهاء كذلك على أن الأب هوالذى يخرج زكاة الفطرعسن 
أولاده . 

- والأدلة على وجوب إخراج الأب زكاة الفطر عن أولاده ماروى ابن عر 
رض الله عنه قال : أمرنا رسول الله -صلی الله غیه وسلم - بصدقة الفطر عن الکبیسر 


2 ١ 
:1 والصفیر والحر والعبد‎ 


2 

وفى رواية الدارقطنى والبيهقى زيادة لفسظ * سن شوتون * بإستاد ضعلا » 
)204 على 

وقال -صلى الله عليه وسلم :* أدوا عن كل صغير وكبيأ* ؟ وهذ! يدل وجوب زكاة 


الفطر طی الصفیر . 





(و) فتح القدیر: ۲ / ۰۲1۰ 
(۲) رواه البخاری ر زکاة صدقة الفطر عی‌الصفیر والکییر ) ۱۵۱۲ ۰ ۳ / ۰۳۷۷ 
والتسائی ( زکاة : فرض زکاة رمضان علی الصفیر ) ۲۵۰۲ ۴ ۰۸/6 
ر ) الدارقطتی ر کتاب زکاة الفطر ) ۱۲ ۰ It‏ 
قال : والصواب وقفه . 
والبیبقی ر الزکاة : باب |خراج زکاة الفطر عن نفسه وغیره ) : 6 /۱۹۱ ۰ 
وقال‌الییپقی : [سناده فیر قوی . 
قال‌این حجر : وفیاستاد» ضعف وارسال و رواه الشافعی‌مرسلا »> ورواه 
البیپقی عن عی وفیه انقطاع . 
( ظخیی الحبیر :۲ /۱۸). 
(ع) رواه آبوداود ( الزكاة : کم یودی فی‌صدقة الفطر ) ۰۱5۱۲ ۰۲۹۵/۲ 
ولم يسند ه غير سلام الطويل وهو متروك . 
وروی الحد یث این الجوز ی فى الموضوعات ( تصب الراية : ۲ / ۱۲). 








(eT) 


واستدلوا بقولهم أن نفقة الأولاد واجبة على الأب فكذلك تجب عليه زكساة 
١ ۳ ۳‏ 

ولان ولا يته طیهم تامة فوجیت عليه زكاة او ۱ ) 

وقال القاضی عد الوهاب المالگي :* لانها طهارة تجری مجری المووند کال 

ولان سبب اشتراط وجوب زکاة الفظر علی الا نسان من اجل غیره هو رأس پلزسه 
مؤنته وبلي عليه ولا ية تامة وكالة لأ ن ذلك يكون في معنى رأسه فكما يجب عليه زكاة 
رأسه يجب عليه زكاة من هو فى معتى رأسه فيجب طی الاب آن‌یخرج زکاة الفطر 
عن أولاده الصفار. ١‏ 

ولقد قال جسهور العلماء بأن زكاة الأولاد تكون فى أموالهم إن كان لهم مسال 
لقوله -صلى الله طيه وسلم -(أدوا عن كلصغير وكبير ) فيخرجها الب كركاة الألوآن . 

فان لم یکن لهم مال فان فطرتهم تجب على. من زمهم نفقتهم لكن خالف في هذا 
محمد بنالحسن وقال هي على الأب مطلقا فان لم يكن لهم أب فلاشي؟ عليهم . 

وارجح رای الجمهور لأن زكاة الفطر من النفقة والأصل أن نفقة الا نسان تکسون 
ف في ماله لافي مال غيره . والله أطم . 

ویستتر الاب في إخراج الزكاة عن أولاد ه الذ كور إلى البلوغ قاد رين على الكسب » 


وعن اولاده الا ات حت‌الد خول‌بالزوج . 


رو) بدائع الصناتم :۲ /۷۱» مواهپ الجلیل : ۲ ۸ ۲۷۱ ۰ السجموع: ۰۱۱/۲ 
المفنی . : ۲ / 1۷۰ ۰ 

(۲) الاشراف :۱۸۱/۱ 

(۳) البناية : ۳ / ۲۳۷ » حاشية ابن عابدین :۲ / و۲ + فتح القد يسر : 
۲ » الفتاوی الپندية : ۱ / ۱۱۲ » بدافع الصنائح :۲ | ۲۵۹ » 
الاشراف : ۱/ رو ء الشرح الصفیر : ۱ / ۱۷ التاج والاگیسل : 
۲ ۳۷۰ »مفتی المحتاج ١:‏ رو.ع ء کشاف القناع : ۲ ۸ ۲۷ ۰ »۰ 
السفتی والشرح‌الگییر: ۲ ./ بو » المحلی ٠:‏ / ۱۳۷ »فقه آلزکک از : 
۲ یل الاوطار :) / ۰۲۰۲ 








(£) 

وكذ لك يؤدى الابن زكاة الفطر عن أيه إذا لزمته نفقته وكان الأب لل 

وسل الامام مالك عن الأيوين ن إذا كان على الاين أن ينفق عليبا لحاجتهبسا 
أغزه أداء زكاة القطر عنهما فقال تعم 11 
أما الحنفية فيقولون بأنه لاتجب على الابن صدقة فطر الأب لأنها تتبتي علسى 
المؤنة والولاية بعكس الجمهور فإنها تتبني عند هم على المؤنة لاغار؟ ) 

وبالنظر فى الرأيين وأدلتهم أرجح رأى الجسهور »يقياس أداء الأب الزكاة 
عن أولاد ه »ولان الزكا ‏ مبنية على المؤنة . 

كما جاء فى الحد ييث * مسن تمونون * 

وروی الشورى عن عبد الأطى عن أبي عبد الرحمن السلمى عن على قال : من جسسرت 

عليه نفقتك تصف صاع بر أو صاع من تمر . 4) 


والااب ممن ظزم نفقته فوجب إخراج الزكاة عنه. والله أعلمء 


المبحث الرابسح 3 


+ دفسم الاب الزكاة لاولاده وأخذ‌ها مشهسم × 





أجمعتآراء الفقهاء على أن الأب المزكي لا ید فع زکا ته ٍلی اولاد ه » ولا یاخند 
زکا تهم منهم ۳ 
قال ابن المنذر: ” وأجمعوا على أن الزكاة لايجوز د فعها ,إلى الوالد ين والوللث ) 
)١(‏ مواهب الجليل والتاج والاکلیل :۲ / ۲۷۰ نهاية المحتاج : ۱۱۷/۳ 
کشاف القتاع : ۲۹/۲ »شرح منتبی‌الارادات :۱ ۰۱۲ 
(۲) المد ونة : (/ ۰۲۹۳ 
(۳) انظر جامعآحکام الصفار -للاسروشیتی : (/ ۶و » الهدایة: ۱/۱ 
الاختیار : ۱ / ۱۲۳ (4) تصب ال ايسة ارب 
زو ) الاجماع-لاین المتذ رد: ص (۵. 








(fe) 


وفيما يلي بعض أقوال المذ اهب فى ذلك : 
قالالحنفية :* ولاید فع الزکي زكا تعرالى ألبيه وأجد اده ان طوا »ولاالي آولاده 
واولاد هم وان سفلوا ۲32 
< وقال مالك :* لاتعطیها احدا من تزبلی ‏ تفعت(۲ ) 
وقال الشافعية :* هذ | متفق طیه عند نا » فلایجوز للاتسان آن ید فع الی ود ه 
ولا والد ء ال ی طزمه فقت( ) 
وقالالحنابلة :* قال أحمد : لايعطي الوالد ين من الزكاة ولا الولد ولا ولسد 
او ) 
وقالابن قدامة :” أجمع العلما “على أ ن الزكاة لايجوز د فعا إلى الوالد يسن 
iG‏ 
والأدلة التي ذ کرها عماء المذاهب على هذا المع هي : 
أولا : لأن نفقة الأولاد واجبة شرا طى للزكى وهو الأب والدفع (لیبم کانسم 
دقع الى تقسسه. 
ولأن دفع الزكاة اليهم يغنيهم عن نفقته ويعود نفعها إليه هوس فكأتما دفعها 
إلى نفسه , 
وثانيا : لأن نفقة الأب واجبة شرعا على الابن المزكي »ودفع الزكاة إليه يغنيه 


عن نفقته الواجية ومادام يجبر الابن على النفقة عليه » فلايجوز الصرف إلى الأب منزكا ته 
فكأنه دفع الزكاة لنفسه. 


(۱) شرح فتح‌القدیر : ۲ / ۰۲1۹ 
(۲) المدونة : ۱ / ۰۲۵٩‏ 
(۳) المجموع : 1 ۰۲۲۹ 
)€( کشاف القناع : ۲ ٩۰‏ 


(ه) الفني : ۲ ۰1۷ 








(fo) 


ولان مال‌الولد ؛مال لوالد معن جابربن عبد الله قال : قال رسول الله 
- صلئ الله عليهوسلم - :* انت وبازلی لبڈ ) 

وبعبارة أخرى فإن الأملاك بينهما متصلة فلايتحقق التمليك على الكال. 

ولأن من يد فع إليه الزكاة سواء الاين أو الأب غني بوجوب النفقة عليه ذا 

أنا إذا كان الولد كبيرا بالا متفصلا عن أبيه وكان فقيرا فقد قال جمع سسسن 
الغقهاء يجواز دفع الزكاة إليه خاصة إذ! سقطت ولم تجب نفقته طیه فيجوز للوالسد 
أن يدفع الزكاة إلى ولده من سهم الفقراء والساكين بلاخلاف لأنه حينئذ صسار 


)۲( ٠ 
۰ کالا جنبي‎ 


( () رواه این ماجه ( تجارات : ماللرجل من مال‌ولده ) ۲۲۹۱و ۲۲۹۲ ۰ 
۲ واحمد :۰۱۷۹/۲ 
والحد یث (ستاد ه صحیح ورجاله ثقات عی شرط البخاری. ( نصسب 
الراية : ۰)۲۳۷/۲ 

(۲) انظر فی‌الادلة : البناية فی شرح الهد اية :۳ / ۲۱۳ , حاشیة این 
عابدین :۲ / ۳ » الشرح الصفیر : ۱/ + روضة الطالییسین 
۲ ۲۳ ۰ کشاف القناع : ۲ / ۲۰ » المغني والشرح‌الگییر: ۰۷۱۰/۲ 

(۳) المجموع :۲۲۹/۹ الاختیارات العلمية :ص »۱۰ ؛ فقه الزكاة : 


۰۴۳۲۱ ۲ 


(€) 


- الفصل الثاتسي 

× في الصيام والحسج والجهاد × 

من خلال هذا الفصل والذى هو فى بقية أركان الاسلام -من الصيام والحج 
والجهاد - سأتناولالميا حث التالية : 

الأول : منها في مدى صحةصوم الولد عن والده . 
والثاني : في اذن الاب لا بته فى الجهاد والحج والسفر لطلب العلم . 
آما الثالت: فپوفي هبة الاب مالا لابنه لیحج به . 
أما المبحث الرابع والأخير: فهو في قتل الابن أباء الكافر فى الحرب . 

- المبحت الأول - 

× مدای صحة صوم الولد عن والسده بن 


إذا كان على الأب صيام » وكان الأب حيا فلقد أجسع العلماء على أنه لا يصح الصيام 
عتم سواء كان عاجزا أو غير ١!‏ ) 

أما إن مات الأب وطيه صيام من رمضان فإن ذلك لم يخل من حالتين : 

الحالة الأطى : أن يموت الأب قبل إمكان الصيام إما لضبق الوقت أو لمذر من 
مرض أو سغر أو عجزعن صوم : فهذ! لاشيء في تركته لا طی ود ه أو أي من ورت" ) 

وحكي عن طاووس وقتاد ة أنهما قالا : يجب الإطعام عنه لاأنه صوم واجب سقط 
بالعجز عنه فوجب الإطعام عنه كالشيخ الهم إذا ترك الصيام لعجزه عنه . 

ورد على هذا القول صاحب المغني بالاستدلال الآتي : 

” لنا أنه حق الله تعالى وجب بالشرع »مات من يجب عليه قبل إمكان فعسله 
فسقط إلى غيريدل كالحج » ويفارق الشيخ الهم فإنه يجوز ابتداء الوجوب عليه 
بخلاف ال2 ) : 


(۱) المجموع :۳۷۱/۰ الغني :۰۸۱/۳ 
(۲) المجموع :۷/۲ ۳»روضة الطالبین : ۲/۲رج؛ المغتي : ۳/ ز. 
(۳) المفتي : ۳/ ۰۸۱ 








(EY) 


الحالة الثانية: أن يموت الأب بعد تمكته من القضا * سواء ترك الآاداء بعذر 
أم بغيره . فقي هذه الحالة هليقضي عته ولد ه - أو أي من ورتته - . 

اخظف العلماء في هذ ه المسألة الى قولين : 

القول الا و : - وهو للحنغية والمالكية والحنايلة والشافعية فى الجديد مسسن 
قولهم - : أنه يطعم من تركته عن کلیس سكيئا ! ) 

لکن بعنی آصحاب هذ ! القول وهم الحتفية والمالكية اشترطوا الوصية في لسسزمم 
الا طعام على الوارث . ولم يشترطها الشافمية والحنابلة . 

القول الثاني : وقاله الشافعي في القديم وهو المعتمد عند محققي المذا هب » 
وهو قيل لابي الخطاب من الحنايلظ "أ بأته يجوز لوده أو لأى من ورثته - أن يصوم 
عنم . 1 ا 

ولقد استد لالقاظون بالإطعام الماتعون للصيام بالأدلة الک۲ ) 
فأولا : الأدلة التى تمنع صيام أحد عن أحد : 


(£) 

كقوله تعالى : و وآن لیس‌للانسن الا ماسعی ٭ 
فلقد قال أكثر أهلالتأويل فى هذه الآية بأنها محكمة ولا ينقع أحدا عمل احسد 
وأجمعوا أنملا يصلي أحد عن آحد » وقال‌بعضیم کذ لك الصيام والحج والصدقسة 


من آلیی(0) 


رو) البتاية : ۲/ ۳۱۲ فتح‌القدیر: ۲ / ۳۵۹ »یدایة النجتپیسد : 
۰۱ المنتقی :۲ ٩۲‏ » روضة الطالبین : ۲/ ۳,۱ مفني المحتاي : 
۱ ب. المفتي : ۸۲/۳ » کشاف القناع : ۳۲۳/۲ . 

(۲) مفني المحتاج :۱ / ۲۹ » وروضة الطالبین : ۲ | ور » الاتصاف 
رعسم 

(۲) البناية : ۲/ ۲ب۳» . فتم‌القدیر: ۲ / ووس »ء بدايةالمجتهد: ١٠‏ 

المنتقی :۲ / ۳+ » مختي المحتاج : ۳۸/۱ » المجموع : 5 رد۳ ۰ 
کشاف القتاع : ۸۲ ۲۳ » المفتي والشرح الکبیر: ۳ / ۰۲-۸۱ 


٤ (‏ ) سورة النجم »الیو ۳. ره ) الجامملاحکام القرآن : ۰۱۱/۱۷ 











(EA) 


وقوله  :‏ فمن شهد منكم الشهرفليصه ون كان مريضا أو على سفرفعسدة 
من آیا م اعا 
فالله تعالى أوجب صيام شهررمضان على نفس من شهد الشهر دون غيره سسن 
الناس فدل على أنه لانيابة فيه . 
واستدلوا أيضا بقول ابن عباس :” لايصل أحد عن أحد ولايصم أحد عن 1ل . 
واستدلوا أيضا بالقياس إن أن الصوم عباد ة مختصة بالبد ن فلم تد خلها النيابة 
كالصلاة . 
قالالباجي :” وذلك أنالعيادات ثلاثة أضرب : 
ع افر مها من اد ات المال لا تعلق له باليدن كالزكاة فهذا يصح فيه النيابة. 
- والضرب الثاني :له تعلق یالمال وتعلق بالبدن کالحج والغزو وقد اختلف أهسل 
العلم فی صحة النيابة فیه . 
- والضرب الثالث له اختصاص بالبد ن ولا تعلق له بالمال‌کالصوم والصلاة وهسد ۱ 
لاید خله النیابة بوچ ) ۱ 
أما دلي لالإطعام : فما روي عن ابن عبر رضي الله عته -آن رسول الله 
-عليه الصلاة والسلام - قال : -فيمن مات وعطيه صوم من رنضان * فلیطعم عنه مکان 


)$( 
کل يوم مسكينا مها من حنطف ثم 


(۱) سورء البقرة » الاية ۵ ۱. 
(۲) کنز العمال ٩:‏ / زر ۲ » موسوعة فقه عید الله بن عاس : ۲ / ۰۱15 
(۳) المنتقی :۲ / ۰1۳ 
(4) واه الترمذی ر کتاب الصوم : ماجاء فی‌الکفارة ) ۱۱۸ 2۹1/۳ ۰۹۷۲ 
وقالغريب لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه . 
والصحيح أنه موقوف على ابن عمر ٠‏ وقال الدارقطني : المحفوظ وقفه 
على ابن عمر وتابعه البيهقي على ذلك . 
( طخیص الحب بر: ۲۹/۲ )۰ 








۹ 


فال‌حد یث | ۱ آمر یالا طعام عمن مات وطلیه الصیام وم یأمر بالصوم عنم . 


واستد لوا بما روی عن السید ه عاعشة - رضي الله عنها - آنها قالت :* لا تصوموا 


۱( 
عن موتاکم وأطعموا ی 
قول‌عائشة -رضي الله عنپا - صریح فی الامر یال طمام عمن مات وظیه صیام . 


ادلد القول الثا ا 


أما الذ ین یقولون بجواز الصیام فقد استدلوا بالاد لة التالية : 

اولا : ماروته السید 2 عائشة آن النبي -صلى الله عیه وسلم -قال : * مسن 
مات وعلیه صیام صام عنه ورا وواضح من‌الحدیث أن من مات وكان عليه صيام 
قضى عنه وليه ذلك . 

ثانيا : عن ابن عياس- رضي الله عنهل قال : جاء رجل إلى التبى -صلى الله 
طيه وسلم - فقال ان أمي ماتت وعطيها صوم شهر أفأقضيه عنها ؟ »فقال :” لوكسان 
على أمك دين أكنت قاضيه عنها ؟ قال تعمءقال : فد ین الله أحول #؟ 

فد ین الصیام -کنا جاء في الحد يث - يقضيه ولي الميت کما يقضي دیونه الااخسری . 
مناقشة ادلة القولین والترجیح : 

نوقش حد يث الإ طعام وهو الحجة الصريحة عند هم يأن حد يث ابن عبر المحفوظ 
وقظه عى أبن عمرء كما قال ذلك الدارقطني وتابعه البيبقق . 





. ۲ / ۳ المفتي والشرح الکبیر:‎ )١( 

(۲) انظر المجموع : ۳٩۸ / ٩‏ ۰ روضة الطالبین : ۲ / ۳۸۲ مفسسستي 
الحتاج : ۱ / ٩‏ ۳). 

(۳) رواه البخاری ( صوم : من مات وطیه صوم ) ۱۵۷ ۰ ۰۱۹۲/۶ 
وسلم ( صیام : قضا* الصیام عن المیست ) ۱۱۷ ۰ ۰۸۰۳/۲ 

(ع) رواه سلم ز صیام : قضا* الصیام عن المیت ) ۱۱۸ ۰ ۰۸۰2/۲ 
والترمذى ( زکاه : ماجاء فی المتصدق برث صد قته) ۰1۷ ۵/۳ ۰ 


وأحمد ۶ ۰*۲۱ 








6) 


وقالوا أيضا بأن هذا الحديث الموقوف قد عارضم حد يث صحيح متفق عليه بين 
الشيخين وصححه أحمد »فإذ ا كان أمر هذا الحديث بهذه القوة فاأتی یکون للقیاس 
أن یعاضد ه . ۱ 
< ولهذ! قال التووى : والصواب تصحيح القديم والجزم به عفان الأحاد يث الصحيحة 
ثبتت فيه طِيس للجديد القول بالاطعام حجة من السنة والحديث الوارد بالإطعام 
ضعيف والله أعلم . 

وقالالحافظ والحد يث الصحيحأولى ET‏ 

ونوقشت أدلة القول الثاني يما يلى : 

قالوا فلما أفتى ابن عباس وعاعشة بخلاف ماروياء : دل على أن العمل خبلاف 
ااه ْ 

وقد اعتذ روا بأن المراد لقوه صام عنه وليه في الحد يث أي فعل عنه مایقسو 
ام الصوم وهو الإ طعام . 

وقالوا بأن حد يث ابن عباس مضطرب لأنه في رواية عطاء وجا هد عن ابن عباس 
قالت امرأة للنبى -صلى الله عليه صلم ان أختىماتت كذ! في الصحيح » وفى روايسة 
الحكم عن سعيد عن ابن عباسقالت امرأة للنبى -صلى الله عليه وسلم -ان اسي 
ماتت وطليها صوم نذ ركذا فى الصحيح أيضا فالحد يث إذا فيالنذر » والحكم فسى 
التذ ر یختلف عنه في صیام رمضان . 

وقالوا بان هذ ه الاحادیت منسوخة لأن ابن عباس راوي الحديث وعاعقلسة 
- رضي الله عنهما روي عتهما ینتح الصیام کنا سیق ذکره . 


وفتوی الراوی خلاف مرویه بمنزلة روایته للناسخ وتسخ الحکم یدل علی اخسراج 





)١(‏ انظر: المجموع : + ۲۷۱-۲۹۹7 » روضة الطالبین : ۲ / ۳۸۱ مفتي 
الحتاج : ۱ / ۳٩‏ ء فتح الیساری  :‏ / ۱۹۲و ۱۹۲ » عون المعیود : 


۳ ۷ 








(۱) 


المتاط عن الاعتب ر ) 


وقد روي عن مالك فى الموطا بلاغا قال : ولم أسمع عن أحد من الصحابة ولا مسن 
التابمین بالمد یتة ان احدا أمر أحدا أن يصوم عن أأحد ولايصلي عن أحد وهذ! 
شا ا( . 

وبالنظر في أ لة الفريقين وماورد عليها من مناقشات يتضح أن الأحاد يث التسى 
جاءت بالصيام صحيحةءلكن رواة تلك الأحاديث أفتوا بفیر مارووا وهذا بایرجسح 
النسخ . 

وکذلك فان القیاس برجح الا طعام لآن الصوم عباد ة بد نیة لا تد خلها النيابسة 
کالصلاة ؛ والصوم وجب للابتلاء ولاییظی بدن مکان بدن آخر »ما بان الشافعمي 
-نفسه - رحمه الله -قد رجع عن هذا الرأى وأصبح مذ هبم في الجد يد الإطعا م 
فقط » وهذ ا کله یرجح الراي الاول القائل بالا طعام والله عم . 


)١(‏ ( سالة: مخالغة فتوى الراوى لما روي : هذه المسألة أصولية 
اختلف العلماء فیبا فقدقال الامام الشافعی بأآن الحجة فیبا نقلسسه 
الراوی لافیبا قاله آوفعله فقد یکون قوه آو فعله عن اجتهاد ولسسسنا 
بملزمین باجتهاد و . 
وقال الحنفية : بأته یحتج بقوله لائه خالف الحدیث للوقوف طی انسه 
متسوخ او لیس بثابت والصحابي - الراوی -لفضله لایجوز مخالفته للرسول 
- صلی الله عليه وسلم- وناء عليه جاء الخلاف في مسالتنا أعلاه . 

ر مختصراين الحاجب : ۽ / جب » أثرالا ختلاف فى القواعد الأصولية : 
- ۳۷ ) ۰ 


(۲) المنتقی :۲ / ۲+ »شرح الزرتاتي طی‌الموطاً : ۲/ درو . 








(oY) 


5 المبحكث الثاتى 37 
ع هبة الأب مالا لابنه ليحج به بر 
من شروط وجوب الحج المتفق‌طیبا عند جمیم فقها* المذ | هب الا سلامية الااستطاعة ‏ 
لكنمسألتنا هذ ه في ما |ذاوهب الاب لابته مالالیحج به »فهل في هذه الحالة یجب طیه 
الحج ویلزمه آم لا ؟ 
قال جمهور العلما* في هذ ه السالة بائه لایلزسه الحج ولا يجب عليه واستدلوا على 





ذلك ءلما فيه من المنة ولاته لا یصیر مستطیعا ببذل غیره له ولأنه فى حالة عدم 
الا ستطاعة یکون الحج ساقطا عنه . 0 

وقال بعض الشافعية لو كانت الهبة من الوالدين لزمه الحج لأنها اباحة من جهة 
لامنة عليه فيها . 

هذا إذا کان الاب هو الوا هب »اما إذا کان الود هو الوا هب لابیه مالا لیحج 
به » فكذلك الحكم عند جمپور العلما*. 

وفيما يلى أمثلة لبعضماقاله العلماء في ذلك : 

فقد قال الحنفية :” ولو وهب الأب لابته مالا يحج به لم يجب قبوا! 2) 

وقال المالکیة: * ولا یجب الحج بالاستدانة ولو من ولده إذا لم يرج وفاء ولا بالعطية 
من هبة أوصدقة بغير سؤال/؟.) 

وتال وا ایضا : ” فإذ ١‏ أعطي مالا على جهة الصدقة أو الهبة يمكته له الوصول إلسى 
مكة فإنه لا يلزمه أن يقبله ويحج به لأن الحج ساقط عدلاءا) 

وقال الشافعية :” فلولم يجد أجرة وبذل له ولده أو أجنبي مالا للأجرة لم يجب 
قبولہ فی الا (5) 


() حاشية ابن‌عایدین : ۲ / ۱و » وحاشية شپاب الدین الشلبی‌طی تبیسین 
الحقاتق : ۲ / و. 

(۲) الشرح الصفیر: ۲ > ۰-۱ 

(۳) الشرح الکبیر : ۲ / ۷ . 

ر( ) مغني المحتاج :۹/۱ و۷۰ » والمهذ ب : ۱/ ۰۱۹۷ 











{or} 


وقال الحنابلة : * ولا یصیر مستطیها پبذ ل غیره له مایحتا جه لحجه وصرته ولو اباه 
او اینه N‏ 
0 یلاحظ من هذه الاقوال بان الانسان لایلزمه الحج إذا لم يجد أجرة يذل له 
ود ه آو واه مالالیحج یه لما في ذلكف من المنة ولان الحج ساقط عته لدم 
استطاعته . والله أطم . ۱ 


- النیخست التالست - 





ب انان الأب لابنه في الجهاد والحج والسفر تطلب العلم ۷ 


إن ! أراد الابن الاشتراك في الجهاد أو أراد الذ هاب إلى الحج أو الس فر 
لطلب العلم فبليتعين طيه طلب الاذن من أبيه في ذلك أم يجوز له الخسسروج 
بد ون آذ نو . ا 

أجمع الفقهاء طى التفصيل الذى سوف يعرف بعد عرض مجموعة من أقواله م 
فى هذا الميحث : 
له من أقوال المذاهب فى ذلك : 

قال‌الحنفية : * |ذا تعين الجهاد بپجوم المد و لایحتاج الابن لاذ ن أبويه 
في الخروج للجهاد فإن لم يتعين فلايد من اذ نهلا"ء. ۱ 

وقالوا أيضا :” ويكره الخروج إلى الحج إذا كره أحد أبويه وهو محتاج إلى 


570) 
حك ملسم , 


كا قارا : * وحج الفرض أولى من طاءة الوالد ين وطاعتهما أولى من حع النفل؟؟. 


(۱) شرح منتهی‌الارادات : ۳/۲ ۰ والمفنی :۰۱۷۰/۳ 
(۲) حاشية آين عایدین :۰۱۲۵-۱۲7 

(۳) فتح القدیر: ۰۰۷/۲ 

ز) الفتاوی الپندية : ۰۲۲۱/۱ 











(of) 


وقالوا : ” ومنہ لا یحل سفر فیه خطر الا باذ نها وبالا خطر فیه یحل بلااذ ن ومنه 
السفر في طلب العلل !,) 

وقال المالكية :* لوكان الجهاد فرضعين لم یتح لاذدن الواله لا 

وقالوا آیضا :* یمنم من الجهاد الأبوة فللوالد ين المنع إلا إذ!ا ت( 

وتالوا آیضا :* وللوالد ین متح الولد من السفر لفرض الكفاية ولوعلما فلايخسرج 
إلاباذ نهما حيثكان في بلده من يفيدء . .4.0 

وقالابن عبد البر:” وليس على الرجل أن يستأذن أبويه في أداء فرض‌قد وجسب 
عليه »ولايتطوع إلا باذ نهما أو اذان الباقي LU‏ 


وقال الشافعية :* ویحرم طی‌الرجل جپادسفر وفیره الا بان آبویه ران کانسا 
سلمين لأن الجهاد فرضكفاية وبرهما فرضوكذ! سفر تعلم فرض خی 2 

وقالوا أيضا :*. . فان دخلوا بلد ةلنا فیلزم أهلها الدفع لهم بالسكن فن 
أمكن تأهب لقتال وجب السكن » حتى على من لا جهاد یه من فقیر وولد بلااذن 
من الوالد ين ويفتقر ذلك لمثل ذلك الخطر العظيم الذى لاسبيق لإ مالل 

وقالوا : ” فسن له أبوان أو أحد هما يستحب أنلايحج لاباذ نيما آوباذ سه 
ولكل منهما منعه من الإ حرام بالتطوع طی البذ هب ما حج القرض قلیس لهسا 


منعه من الإ حرام به على المد هي ۸2) 


(۱) حاشية این عابدین : > ۰۱۲۵ 
(۲) مواهپ الجلیل :۳ / ۰۳۰ 
(۳) قوانین الااحکام الشرعية زص ۱۵۱ 
(4) الشرح الصفیر : ۲ ۰۲۷ 
(o)‏ الکافی :۱ / ۰۳۵۷ 
ر( ) مغتي‌المحتاج  :‏ ۰۲۱۸-۲۱۷ 
ر۷ ) نهایة المحتاج :ر/وو. 

(۸) روضة الطالبین :۰۱۷۹/۳ 








زهه) 


وقالوا أيضا :” . . . ويحرم عليه أیضا بلااذدن سفرسع الخوف لاسفر تعلم فسرض 
عين ومثله كل واجب عینی وان کا وفته تما *. 
وقال الحنايلة :* ولهما 5 متعه من الحج التطوع ومن كل سس فر 


مستحب كالجہاد مع أنه فر ض كفاية لان بر الوالد ين فرض عين وهو مقد م على المستحب 
() 


وطى فرض الكفاية *. 


وجاء في موضع آخر عند هم : * ولا یجا هد تطوا من آبواه حران مسسسلمان 
عاقلان الا باذ نهما وإن كان أأحد هما لم يجاهد تطوط إلا باذته لأن برهما فرض 
عين والجهاد فرض كفاية والأولمقدم إلا أن يتعين عليه الجهاد لحضور الصف أو حصر 
آلمد و آو استنفار الا مام له ونحوه فيسقط ان نهما لأنه يصير فرض عين وتركه معطي ء 

وقالوا أيضا :” ولاطاعة للوالد ين في ترك فريضة كتعلم علم واجب يقي به دينه 
من طهارة وصلاة وصيام ونحو ذلك وإن لميحصل له ذلك أي ماوجب طيه من العسلم 
ببلده فله السغرلطلبه بلاانئهما ` أي أبويه لاأنه لاطساعة لملخلوق سي 
معصية الخائى ۶ * . 

وقالوا أخيرا :” وليس للوالد منع ولده من حج الغرض والنذ ر وليس للولد 
طاعته في تركه »أما التطوع فله منعه من الخروج لان منعه من الغزو وهو من الفسروض 
الكفايات فالتطوع ارد( ۶) 

يستنتج من العرض السابق لأقوالالمذ اهب النتائج التالية :- 

أولا:إذا كان الجباد فرض عين وكان الحج لأداء الركن الواجب والسفر لطلسب 
العلم كان فرض عين عديه فغي هذ ه الحالة لا يحتاج الولد لان ن والده فى الخسروج 
والسقر . 





رو) نپایة الستاج :۰۵۷/۸ 
(۲) کشاف القناع : ۲ ۰۳۸ 
(۳) _ تفس المصدر : ۲/-۵؟ ۰ 
رع) المرجم السابق : ۰0/۳ 
زه) المفتي والشرح‌الکییر :۰ ۰۱۱۹/۳ 





1 (5ه) 


ثانيا : إذا كان الجهاد فرضكفاية والحج نافلة فى حقه بعد أن سبق له تأدية 
الركن وكان طلب العلم فرضكفاية أو مستحب بالنسبة له ففي هذه الحال يجب 
عليه طلب اذ ن الوالد وإلا فبره أولى من فرض الكفاية , 

وهذ! التفصيل مجمع عليه عند الفقهاء كما سبق معرفته من خلال أقوالهم في 
ذلك وفيما يلى الأدلة التىاستدلوا بها : 

واستد لوا ی هذ | لو جماع بما يلى : 

أولا : بما روى أبوسعيدالخدرى أن رجلا هاجر إلىالنبي -صلی اللسته 

عليه وسلم-من اليمن »فقال :* هل لك أحد باليمن * ؟ فقال : أبواي » فقال : 

*أذ نا لك ۴* فقال : لا ء قال .”ارنجع إليهما فاستاذتهما فإن أذنا لك فجاهد 
وإلا فبره! 0) 

قال‌الشوکانی : قوله * فان آذنا فجا هد * فيه د ليل على أله يجب الاسستئذان 
في الجهاد وبذ لك قال الجسهور وجزموا بت بتحریم الجهاد [ذا منم منم الأبوان أوأحد هما 
لأن برها فرضعين والجهاد فرضكفاية ينوب ا 

وروى مثل الحد يثك السابق عبد الله بن عمرو ين العاص رضي الله عنهما ‏ قال 
جاء رجل الى رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ يستأذ نه في الجهاد فقال: 
”حي والداك ؟” قال: نعم . قال:” ففيبنا قجاه( 1) 
6 وروی عبد الله بنمسعود - رضي الله عنه -قال : سألت‌النيي -صلى اللسسه 
عليه وسلم - أي الأعمال أفضل ؟ 

فقالطيه الصلاة والسلام :” الصلاة لميقاتبا” »قلت :ثم ماذا؟ قال : 





رو) بواء أبوداد (الجهاد :الرجل يغزو وأبواه كارهان ) : . .وه 5 ۲۹/۲ ۰ 


وني إسناده د را ج أبوالسح وهو ضعيف ويتقوى با يماظه من الأحاد يث الصبحيحة 
الكثيرة الواردة فى الموضوع . (عون المعبود : ۰/۷ ۲) ۰ 
(۲) نیل‌الاوطار :۷/ ۰۲۳۱ 


(۳) روه البخاری رجهاد الجپادباان الابوین) : ۰۳۰۰6 ۱/۱ 
وسلم ( بر: بر الوالدين وأنهما أحق به ) : و۲ ۰ ۱ اص*+ 











(oY) 
۱( 

* بر الوالدین * . قلت : ثم ماذ۱ ؟ قال :” الجهاد في سبيل الل ” . 

فدل على أن بر الوالد ين مقدم على الجهاد كما جاء فی‌الترتیب المنطقی فسى 

الحديث : الصلاةثم بر الوالدين ثم الجهاد فى سبيل الله ٠‏ 

ومااستدل به في الجهاد يقاس عليه فى الاستكذ ان فی السفر لطلب العسسسلم 
ولأداء ركن الحج »فلو كان طلب العلم بالنسبة له فرضكفاية والحج كان نافلة بعد 
آن آدی الرکن من قبل فقي هذه الحال یجب استقذان الاب فان آذدن جسساز 
ذلك وإلا فلا لأن بره فرضى عين وطلب العلم بالنسبة للابن فرضكفاية والحج نافلسة 

وطاعة الأب وبره مقدم على ذلك ٠‏ 

۱ أما في أد!ء الفرض العین مثل الجهاد [ذ! تعین وهجوم العد و غینا ؛ونسي 
أدا* رکن الحي »أوفى السفر لطلب الحلم المتعين الواجب ففي هذه لایجب طیسه 
طاعة والده لآن التي -صلی الله طیه وسلم -قال :* لاطاعة لمظوق فى معسصية 
ای 

ويشهد له ایضا ماأخرجه ابن حبان من حد يث عد الله بن عرو قال جاء 
رجل إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم - فسأله عن أفضل الأعمال قال : الصلاة 
قال ثم مه ؟ قا لالجهاد ءقال فإن لي والد ين »فقال آمرك بوالد يك خيرا »فقسال 
والذى بعثك نبيا لأجاهدن ولأتركنهما قال : فأنت أعلم »قال الشوكانى وهو محسول 

على جهاد فرض العين توفيقا بين النصو/ ؟') 

۰ ۹/۲ ۰ ۵۲۷: ) رواه البخارى ر مواقيت الصلاة »فضل الصلاة لوقتهأ‎ )١( 
۰۳۱۰/6 ۰۱۸۹۸ : ) والترمذى ( البر والصلة : ماجاء فى برالوالدين‎ 
۰۲۹۳۲ / ۱۰ ۱۱ : ) والنساتي ( المواقیت : فضل الصلاة لمواقیتها‎ 

(۲) رواه احند من .حد یث الحکم ین عرو الغفاری : 1٩/۵‏ 
رجالآحمد رجال الصحیح . 
ورواه الحاکم عن عمران بن حصین . 
ورواه أبود اود والتساتی عن‌ظي بلفظ لا طاعة لا حد. فی‌معصیع الله إنما الطا عة 
فى المعروف» ورواه أحمد عن أتس بلغظ لاطاعة لمن لم يطع الله . 


ركشف الخقاء: ور وو ع-؟ و ع » ومجمع الزواد : ۲۲۹/۲ ) . 
ا تبل الااوطار: ۰۲۵۰/۷ 








(0۸) 


هذا إن كان الأب مسلما ءأما إن كان الأب كافرا» ومتع ابنه من الاشستراك 
في الجهاد فهل يطيعه فى ذلك أم لا ؟ 

الجمهور من العلماء يقولون يأته يجوز له أن يجا هد من غير اذتهما لأتهسسما 
متهمان فى الد ينا ۱ 

من خلال ماتقدم يظهر أن ذلك فى حالة عدم تعين الجهاد ءأما إذا تعين 
الجپاد فلايحتاج (لي‌الا ذن سواء کان الوالدان کافرین آو سلمین . 


- النیحت الرایستم - 
> قتل الابن آباه الکافرفی الحسرب ب 


إن ! كان الابن المسلم يحارب في صف السلمينءوكان الأب الكافر يحارب فسي 
صف الكفار» فهل يجوز للاين قتلى أبيه؟ 

قال الملباء ۰ ۰ ۰ بالتفصيل التالل :1 

قالوا بأته يكره للطِد أن يقصد أباء بالقتل أثناء الحرب . آما ان قصد الاب 
قتلابنه بحيث لايمكنه دفعه إلا بقتله له لابأس به حينئذ »وإن استطاع دقع 
بفیر القتل فعل کأن یعرقب فرسه . آو یظرجه عن فرسه . 

إلا أن الحنابلة لم یفصلوا هذا التفصيل بل أطلقوا وقالوا بجواز قتل السسلم 


أباه واينه . كما سوف تعرفه فيما يلى : 


(۱) قوانین الاحکام الشرعية : ص ,و( » المهذب :؟/مع؟» نهاية 
المحتاج : ۸ / به ء كشاف القتاع : ٣‏ / و 

(۲) انظر: اليناية : ى / .++ 6 فتح القدیر: ه / >ه) » شرح 
کتاب السیر الکبیر: > / ممع ( »قوانین الاحکام الشرعية : ٠٠6‏ ء 
روضة الطالیین : ۱۰ / ۲۳ + مغتي السحتاج :) /۲۲۲»کشاف القناع: 
۳ / ۰۵۲ 








(5ه) 


قا لالحنفية :” ويكره أن يبتدئ الرجل أباه من المشركين فيقظه » وإإن قصد 
الاب قتل‌ابنه لا کته دفعه الا بقظه لابأس به حينكذ لأن المقصود والدفع عسسن 
0 
تكسن , 
وقال المالكية : * ولایقتل السلم آباه الکافر الا آن یضطر لذلك بان یخافسه 
E‏ 
)۳( 


وقال الشافعية :* ویکره للخازی قتل قربیه فإن کان القریب محرما ازد اد ت الكرا هة" 


وقال الحنابلة : * ویقتل السلم آباه وابته ونحوهما من ذ وی القرابة فی المعتسراه 


لان أبا عبيدة قتل یاه في الجهاط 1۶ 
واستدل امن قأل ‏ بعد قل الاين أباء في‌الحرب ابتدا: ابقولسم 


تعالى : ۷ وصاحبهما في الد نيا معروفا 5 
ترود اننا مجو ارين القصد إلى قظه. 


وان عبد الله بن أبي استأذ د رسول الله -صلى الله عليه وسلم - في قض ابیه 


فنا ) وقد كان ابن آي منافقا بیّن النفاق قد آخبر تعالی بکفره . 


(و) البتأية :٥/111ء‏ 

ر۲ ) قوانين الاأحكام الشرعية : ٠٠ء‏ 

(۳) روضة الطالبین :۱۰ / ۲۳ ؛ مغنی المحتاج : ۰۲۲۲/6 

رء) کشاف القناع : ۳ / ۲ه. 

ره ) البناية : و / +»فتح القدیر  /:‏ و »شرح کتاب السیر الکبیسسر : 
؟/ »م4 روضة الطالبین : ۱۰/ ۲ ۲ ۰ الجامم لاحکام القرآن : ۲/۱۷ 
وأحکام القرآن لابن العربی : > / ۰۱۷۵۱ 

() سورةلقمان »الاية ۱۵ 

007 جاء فى مجمع الزواعد :عن عبد الله بن عد الله بن أبى نهاستاذ ن ارنيى 

- صلى الله عليه وسلم - آن یقتل آباه »قال :* لا تقتل‌آباك * »رواه الطبراتسي 

ورجاله رجال الصحیح إلا أن ۳ يد رك عبد الله بنعيد الله بن أبي ٠‏ 


ر مجسع الزوائد :۹ /۰)۳۲۱ 





واستدلوا أيضا يقولهم : لأن الابن يجب عليه إحياء أبيه بالإنفاق طيه 
فیناقضه الاطلای في (فناته . ا 

وهذ! لأن الأب كان سببا لا يجاذه فيكره له أن يكتسب سيب اعدامه » وكسان 
متعما طیه في التربية فیکره له اظهار کفران النعمة بالقصد إلى قتله وبيان هذا فيسسا 
أخبر الله عن الخلیل -صلوات الله طیه - حین قال له آبوه * لأرجمنك واهجرنى مليا 
قال سام يك ساستغفرلك ريي نه کان بی له که 

وقالوا أيضا : بأ نالشفقة قد تحمل عى الندامة فيكون ذلك سيبا لضعفه عن 
الجهاد . 

ابا (ذ! قصد الب قتل‌ابنه السلم فقد استدلوا عی ذلك بما یلی : لقطسسه 
تعالى : و لاتجد قوبا ییون بالله والیوم الا خر یوآدون من حاد الله ورسوله طوکانوا 
وآباءهم أو أبناءهم أو إخوتهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلههم الا یسن وید هسم 
بروح منه وید خلہم جنات تجرى من تحتها الأنهلر خللد ين فيها رضي الله عنهسم 
ورضرا عنه ول حزب الله ألا إن حزب الله هم الفلحونآ إ١‏ 

قال‌ابن سعود : نزلت فی 5 عبيد ة بن الجراح قتل أباه جد الله بن الجراح 
يوم أحد وقيل بي بد ر وكان الجراح يتصدى لبي عبيدة ء وأبوعبيد ة يحيد عن » 
فلما أكثر قصد إليه أبوعبيدة فقظه فأنزل الله حيان قتل أباء : بولا تجد قوا . .يا 

واستد لوا أيضا بقولهم أنالمقصود من قظه هو الدفععن نفس »ولاه فى هذا 
الوجه لايقصد كفران النعمة وإنما يقصد إحياء نفسه بسبب دفع الهلاك عنها وذلسك 


مأمور به . 


۷ سورة مریم »الیتین :و و‎ )١( 

(۲) سورة السجادلة »2۱ ۰۲۲ 

رم) انظر: تغسير ابن كثير: + / «وم » الجاس لاحکام القران : ۱۷ ۰۳۰۷ 
وقالبعضهم أن أباء قد توفي قبل الاسلام ( طخيص الخبسير: > / ۲ .)١‏ 








۹۱, 


وقال فقهاء الحنفية انا ' باه لو س الاين أباه المشرك يذكر الله 

او رسوله بسوه يكون له قظه لما روى أن أبا عبید ة ین الجراح قتل آباه حين سسمعه 

تب الق - صلی الله طبه وملم ال باکر الي -صلی الله خبه وملم - دد 2آ 

ككنه روي عنأيي هريرة قال : مر رسول الله -صلى الله عليه وسلم - 
(FT)‏ 


بعبد الله بن أبي وهو فى ظل أطم . 


فقال : عبر علينا ابن أبي كبشة . 
فقالابته عبد الله بن عد الله بارسول الله والذى أكريك لشن شت لأتيتك براسه 
IG‏ 


فقال :” لا ولكن بر أباك و1 
وهذا مايرجح م ل و ا لله تعالى 
»ولا يحل له قظه إلا إذ!ا قصد الأب الكافر 


أو رسوله يل يجب صحبته بالاحسا 
قتل‌اینه السلم کبا سبق ایضاحه . والله أعلم 


رو) فتح‌القدیر: ه ۵ السهذب : ۲ ۲۹ 
رواه أبود اود في المراسيل والبيهقى من رواية ابن عمير وهو مبهم وروا والحاکم 
والبیپقی منقطما عند عبد الله بن شوذ ب وهذ! معضل وکان الواقدی ینکره 
ویقیل مات والد أبي عبید ة قبل الا سلام . ( تلخیی الحبیر * ۱۰۲). 


(r)‏ اطم : ای بناء مرتفع ساس البلاغة مادة اطم ص ر 


رواء اليزار ورجاله ثقات ر مجمع الزوائد : + / ۰)۳۲۱ 


(۲) 


(€) 








{TT} 


الفصسل الثال - 


فى العقيسقة والأضعصية يم 





في هذ! الفصل سوف أتحد ث عن أحكام العقيقة وبایتعلق بالاولاد من السستن 
كالأن ان والتحنيك والتسمية وحلق الرأس والختان كما سأتتاول بالبحث أضحية 


الاب عن أولاده في المباحث الثلاث من‌هذ ! الفصل علی النحو الا تي : 


- المبحست الأول - 


> الأب والعقيقة عن ولسده × 





-١‏ تعريف العقيقة: 


لغة : هي الشعر الذى يحلق عن الولد ؛ وهي من الأشياء التي سميت باسسسم 
غيرها إذا كانت معها أومن سيبها »فسميت الشاة عقيقة لعقيقة الشطْرا,) 

آبا اصطلاحا فی ایت بخ ھن الل 

ويكره عند فقهاء الشافعية تسميتها عقيقة بليستحب تسمیتها نسیکة آو ذبیضتء 
واحتجوا يأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم -كره الاسم » فذقد روى عرو بن شسعیب 
عن آبیه عن جد ه آن رسول الله -صلى الله عليه وسلم -سئل عن المقيقة ؟ فقسال : 
۴ حب العقیق * 

وفی روایة آخری :“ران الله لایحب العقوق , من شاء فلیعق عن الفسلام 


شاتین وعن الجارية شاة 


(۱) لسان العرب -مادةق : .۱/ ره؟ »معجم مقاییس اللغة -ماد عق - 
۳ 

(۲) الشرح الصغیر : ۲ / .۵ » نهایة المحتاج : ,ر/م و » کشاف القناع: 
۲ شرح منتهی‌الارادات : ۰۸٩/۲‏ 





{Ir} 
وفي رواية أأخرى :* فأأحب أن ينسك عنه فليفعل عن الغلام شاتان وعن الجاريسة‎ 


لکن الراجح ابا حة ت تها عقيقة لورود اسمها فى الاأحاديث الصحيحة وللمقال 


المع‌روف فی‌سند الحد یت من جهة عرو بن شعیب »ولان کتب الفقه فی کل الامصار 


ليس فيها إلا العقيقة . 
۲- حکم العقيقة : 


ولقد اخظف العلماء في حك . العقیقة وفیما یلی ذکر لاقوال المذ اهب فی ذ لك : 

قالالحنفية :” العقيقة كانت فى الجا هلية فعلها السلمون في أول الاسلامء 
فنسخها ذبح الأضحية فمن شاء فعل ومن شاء لم يفعل » فيمتع كونه سنة وجاء فى 
الجامع الصغير ولايعق عن الخلام ولاعن الجارية وزنه إشارة إلى الكراهلة5! 

وقال المالكية : * العقيقة مند وة على الحر القاد (۳ ٩‏ 


٤ 
3 وقال الشافمية :* ویسن آن یعق عن غلام بشاتین وعن جارية يشا‎ 





() رواه آبود اود رالااضاحی : فی‌الحقيقة ): ۲۸6۲ ۰ ۲1۲/۲ ۰ 
والنساتی : ر الحقیقه ) : 1۲۱۲ ۲ ۷ ۱۲۲ ۰ 
ومالك فىالموطنًا رماجاء فىالعقيقسة ) : ۲ /۰.ه * 
واحمد : ۲ ۱۸۲ 
قالاين القيم : وقد اخظف فيه على عمرو وأحسن أسانيد ه مان کره عبد الرزاق 
قال : اخبرنا داود ين قيس قال : سمعت عمرو بن شعيب يحد ث عن آبیسه 
عن جده قال :* سکل رسول‌الله -صلی الله یه وسلم - عن‌العقيقة ؟فذ کره * 
وهذا سالم من طتین آعني الشك فى جده ومن على بن واقد . 
) انظر شرح‌این القیم مع عون المعیود “(ET /A4:‏ 

(۲) بداقع الصنائع : 19/۵ ۰ 

(ج۳) الشرح الصغیر : ۲/ ۰۱۰ 

رع) نبهاية المحتاج :۰۱۵/۸ 








۹:1 


وقال الحتابلة :* قال احمد العقيقه سنة عنالتبى -صلى الله عليه ور ۹2 
تال اهلالنا هر: نبا وج ) 
بناء على الأقوال السابقة يمكن لخيص آراء العلما* فی العقيقة ی التحو التالسی : 
«- الحنفية يقولون يأتها مكروهة » والمعتدل منهم يقول بأنها مباحة . 
؟- الجمهور يقولون يأتها سنة مؤكدة . 
ب أهل الظاهر والحسن اليصرى يقولون : بأنها واجية . 
أدلة الأقوالالثلاثة : 


أدلة القول الأول : استدل الحنفية عى قولهم بأنها مكروهة بالأدلة القالية؟,) 


أولا بالحديث الذى سبق ذكره حيث يقول الرسول -صلى الله عليه وسلم - ۳ آحب 
العقووا ؟) 

وقالوا : ولأتها من فعل أهلالكتاب ٠‏ كما قالالتبى -صلى الله عليه وسسلم - 
“ إن اليهود تعق عن الغلام ولا تعق عن الجاري! 8 

وقالوا بأنها من الذباعح التى كانت الجاهلية تفعلها فأبطلها الإسلام » 
رغم أن السلمین قد فعلوها في أول الإسلام لکن نسخها ذبح الاضحية » والتسسخ 
ثابت يقول عائشة * تسخت الأضحيةكل ذبح كان قبلها “.0 

ولأ نالعقيقة كانت فضلا ومتى تسخ الفضل لم يبق إلا الكراهة . 

وقالوا : وقد روى الإمام أحمد من حد يث أبى راقع رضي الله عنه أن الحسسن 


أبن على ءلما ولد أراد ت أمه فاطمة أن تعى عنم بکیشین »فقال‌رسول اللسسسسد 


(۱) شرح منتهی‌الاراد ات : ۲/ .٩‏ 

(۲) المحلی : ۷ / ۰۵۲۳ 

(۲) بداشم الصناتم : و / و » تحفة المود ود : ص ۳۲ - ۰۳۷ 

(ع) سبق تخریج الحد یث . 

(ه) أخرجه الييهقى فی‌الستن الکبری ٩:‏ ( ۲۰۲ . 
جاء فى مجمع الزوائد : رواه البزار من رواية آبی حفص الشاعر عن آییه. ولم آجند 
من ترجمهما . .. ( مجم الزواقد :1 .)۰ 








دم 


-صلی الله طیه وسلم - * لاتعقي ولکن احلقي شمر راسه فتصدقي بوزنه من السورق ۶ 

وله - ین پد بال انیت مشن دزن 2 ۰ 
والذ ين قالوا بالإياحة فقط من فقهاء الحنفية استدلوا بأته روي أن رسول الله 

-صلى الله عليه وسلم -سكل عن العقيقة فقال: ان الله لايحب العقوقمن اء 

فليعق عن الغلام شاتين وعن الجارية شائا؟ ! وهذا ينفي كون العقيقة سنة 

لأنه عليه الصلاة والسلام علق العق بالمشيكة وهذ ١‏ امارة الا ل ) 

أدلة القول الثاني : 


استد ل القائلون بسنية العقيقة بالأدلة التاليد(؟ ) 


- عن سلمان بن عار الضبي قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسسلم‎ -١ 
) مع الغلام عقيقة فا هریقوا عته دابا وأمیطوا عنم الاز و(‎ * 
وعن سرة قال : قال‌رسول الله -صلی الله يه وسلم - : “كل غلام رهينسة‎ -۲ 


5 ۲ و۳ 
بعقيقته» نذ بح عنه یو‌سایمه ویسس فیه ويحلق راسة 2 





(1) رواه آحمدقی السسند :۲۹۲۵۲۹۰/۰ »ورواه البیهقی :۰۲۰/۹ وهو سباتفرد 
به ابن عقيل ( طخيص الحبير: > / ۸ ۱)- 

(۲) سبق تخریج الحد یث . مرگ 

(۳) انظر بداقع الصنائ : 14/٥‏ . 

() نهایة المحتاج :,ر/) و مفتي المحتاج :/۰۲۳شرح‌منتهی‌الارادات : 
۲ / »کشاف القناع : ۳/ ۲و ه ۲» الشرح الگییر: ۱/۳ ه » تحفة المود ود : 
o-۸‏ . 

(ه) أخرجه البخارى رغيقه :إماطة الأذوعن الصبي ) :01م + و/.وه » 
آبود اود ر الاضاحی : فی‌الحقيقة ) : ۲۸۲۹ ۳۰ ۰۲1۱ 
الترمذی ( الاضاحی : الاذ آن فی‌آآدن المولود ) : مره ی و 
التساتی ر العقید و عن الفلام ) : ۵۲۱۵ ۰ ۰۱1/۷ 
ابن ماجة ( ذيائح :العقيقة ) : :۲۱۲ ۰ ۱-۰ 

۲1۰ ۳۰ ۲۸۲۸ :) آبوداود ر الاضاحی : فی‌العقيقة‎ )٩( 
=== ۱۰۱/۰ ۱۵۲۲ : ) الترمذى ر الأضاحى : من العقيقة‎ 





۹۹1 


م وعن عافشة قالت : قال رسيل الله -صلى الله عليه وسلم ‏ : ” عن الغسلام 
شاتان متكافكتان » وعن الجارية شاة” » وفى لفظ آخر: أمرنا رسول اللسسسه 


١ 
-صلی الله عليه وسلم - آن نعق عن الجارية شاة وعن الغلام شاتبرل ع‎ 


>- وعن أم كرز الكعبية أنها سات رسول الله -صلى الله طيه وسلم -عن العقيقة 
فقال :* عن الغلام شاتان وعن الأنشی واحد 3 ولايضركم ذكرانا كن أو إنانال؟ب) 
ه- وعن أبي هريرة »أن النبى -صلى الله عليه وسلم -قال :”إن اليهسسسود 


۳ 
تعق عن الغلام ولا تعق عن الجارية فعقوا عن الخلام شاتين وعن الجارية شاءً؟:) 


دده النسائی : ر العقيقة : متی یعق ) : ۲۲۰ ۰ ٩۱1/۷‏ 
ابن ماجى :” ذيائس : العقيقه ) : ۳۱۵ ۰ ۰۱۰۵/۲ 
آحمد فی المسند : ۵/ ۱۲ 
ممنی رهینه : آي آن‌تتشئة الود تتشئة صالحة وحفظه حفظا کاملا مرهسسون 
یالذ بح عنه » 
وقيل معنى ذلك لا يشفع لوالد يه يوم القيامة إن لم يعى عنه » وقال الترمذ ی 
عن هذا الحديث : بأته حسن صحيم : ع / ۰۱۰۱ 

ر«) رواه التربذی ( الأضاحى : ماجاء ف ىالعقيقة ) : ۰۱۰۱۲ ۰۹1/6 
واين ماجه ( ذبائح : العقيقة ) : ۳۱۳ 2 ۲ ۱۰۵۵۷7 ۰ 
وأحمد : 1 / بر۳ 
وقال الترمذی : هذ | حديث حسن صحيح . 

(۲) رواه آبوداود ( الاضاحی : فی العقيقة ) :۲۸۳ ۰ ۰۲۵۷/۲ 
التربتی ر الاضاحی : الاذان فی آذان المولود ) :۰۹۸/۰۱۵۱۹ 
التساتی ( العقيقة : کم یعق عن الجارية ) ۰ ۱۰/۷ ۰ 
اين ماجه ز الذباتح : الحقيقة ) : ۳۱۲ ۰ ۱۰۵۱/۲ 
وأحمد : و ۰.۲۲ 
وقالالترمذى بأن هذ! الحديث حسن صحيح . 

(۳) رواه البییقی -السئن الكبرق : ٩‏ / ۲۰۱ و ۳۰۲ ۰ 
انظر تخریج الحدیت سابقا فی الصفحة ۶ 








(TY) 


+- وعن ابن عباس ء أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم -عق عن الحسسن 
والحسين كيشا كبشا »وقي لفط آخر يكبشين كبمين! أ 

فسن مجموع هذاه الأحاديث يتضح لنا سنية العقيقة »ولم يقل العلماء هنا 
ی إراقة دم بخير جناية ولانذ ر فلم تجب كالاضحية : 

ودل على عدم وجههها ایضا حديث آيي داود السایق *من ولد له مولسسسود 
فأحب أن ينسك فلينسك ۰ .۰.* فى رواية من شاء . 


أدلة القول الثالثك : 


الذين قالوا بوجوب العقيقة استدلوا يما ابن 


-١‏ لأن النبي- صلى الله عغيه وسلم - أمر بذلك وأمره على الفرض ولقد عمل بها 
-صلى الله عليه وسلم - . ۱ 

۲ وروي عن بريد ة الاأسلمى أن الناس يعرضون على العقيقة يوم القياسة » 
کما یمرضون طی الصلوات الخمس . 

وروی عن الحسن الیصری أنه قال : العقيقة عن الغلام واجية يم سب‌ایعه » 


وقال بان لم یمق عنه »عق عن نفسه . 
المناقشة والترجیح : 


لقد رد علی القا ظین‌بءکروهية العقيقة بلا حاد يث الكثيرة التى أورد ناها سسایقا 
ولأن الرسول -صلى الله غيه وسلم - عمل يبا كنا قعلها أصحابم .. 





زر رواه آبوداود ر اضاحی : فی العقيقة ) : ۸6۱ ۲۱۱/۳۰ ۰ 
النسائی ر کتاب الحقيقة ) : ۲۱۲ ¢ ۱14 ۰ 
ورواه مالك ز العمل‌فی المقيقة ) : ۲ ۵۰۱ 016/۷١‏ 
وصححه عبد الحق واین دقیق العید وسند ه صحیح . 
(طخیص الحییر  :‏ / ۰)۱۷ 

(۲) انظر: المحلی : ۷/ ۲و۲ » تحفة المود ود : »)و و ده 





(1۸) 


قال أحمد : ومن قال أنها من أمر الجا هلية » هذا لقلة علمهم وعدم معرفتهسم 
بالأخبارء وقال الإمام أحمد أيضا في الأحاديث المعارضة لأحاديث العقيقسة : 
ليست بشی؛ لایعباً بها قد استفاضت الأحاد يثيأن النبي -صلى الله عليه وسلم - 
عی عن الحسن والحسین ‏ . ۱ 

وعن قوله -صلى الله عليه وسلم ‏ * لا أحبالعقوق * قالوا بأن كره الاسم ء 
وآما حدیت أبي رافيع فلايصح على قولهم . 
وآخر مايعتذ ريم لأصحاب الرأى الاول الذین جملوا العقيقة من آمرالجا هلية 
فهولآن هذه الأخبارلم تيلغب! ٩۱‏ 

ورف عن أدلة القاظين يالوجوب: بالحد يث الذ ىاستدل به أصحاب الرأىالأول 
حيث سئل النبى -صلى الله عليه وسلم -عن العقيقة فقال إن الله لايحب العقسوق 
من شا* فلیعق عن الغلام شاتین وعن الجا رية شاة * فلما عق الامرطی المشسسيكة 
دل على عدم الوجوب . 

ولأنها إراقة دم بغير جناية ولاتذر فلم تجب کالاضحية ولاشها ذ بيحة لسسرور 
حادث فلم تكن واجبة كالوليدة . ۱ 

وما روي فيها من الأخبمار محمولة على كيد الاستحباب جمعا بين الأخبار 
فإنه أولى من الترجيح فى حالة التعاره/ ؟ ) 

مما سبق يتضح أن الرأى القائل بسنية العقيقة هو الراجح وذلك لأن الأحاديث 
والأخبار الكثيرة جاءت مدعمة له وقوية »آما الراي الاول فقوله ظا هر الضعف »أا 


القاظون بالوجوب فيمكن الرد طيهم بأنه لوكانت واجبسة لكسان وجيبلا 


رو) انظر: تحفة المودود : و و > » الشرح الگییر: ۳ / ره »کشاف 
القناع : ۳ / ۰۲۵ 


(۲) انظر: مفتي المحتاج : ب الشرح الکبیر : ۳ / ره 








(ع) تحفز المودود : 1۳. 


(14) 


معلوما من الد ين »لأن ذلك مما تدعو الحاجة إليه وتعم يه البلوى »فكان رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - ببين وجويها للأمة بيانا عاما كافيا تقوم به الحجة وينقطسع 
معه العذرء وقد علقها بمحبة فاعلها فقال :” من ولد له ولد فاحب أن ينسك 


عنه فليفعل عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة.! ) والله تعالى أطم - 
۳ - قوع : 


فيما يلي يعض الفروع الفقهية التى لها علاقة بالعقيقة : 
الفرع الأول : 

قالعساء المالكية بأن‌العقيقة تكون من مال الأب لامن مال الولد . ولم أجد 
مايعارض هذ ! الرأى من المذاهب الأخريل؟ ) ظ 
الفرع الثانى : 


أما من لم يعق عنه أبواه هل يعق عن نفسه إذا بلغ »قال الامام أحمد ذلك 
على الأب وقالبعضهم بأنه يعى على نفسه إذ! كبر » ورووافى ذلك أحاديث لم يصح 
منها مب ؟) ا 


الفرع الثالث: 


من الأثار التى سبق ذکرها یتضح لنا آن وقت العقيقة هو الیوم السابع مسن 
الولاد جر 
الفرع الرابع : 

وقالوا ایضا بان ذیح العقيقة آفضل من التصدق بشنها وو زا ؟) 

Na ۳ 

(۱) سبق تخر یج الحدیث , صصر 
(۲) مواهب الجلیل » ۲ / وو ؟ » تحفة المودود : ۸۷ 
)۳( تحفز المود ود : .ریز . 








الفرع الخامس : 


قالوا فی الحکمة من‌العقيقة : هو اظهار البشر ونشر النسب » ومنها فك رصان 
المولود فإنه مرتهن بعقيقته كا قال النبي -صلى الله عليه وسلم - وقد اختلف فى 
معتی هذ | الحبس والارتهان »فقد قيل بأنه مرتهن أي محبوس عن الشفاعة 
لوالديه » وقيل بأن العقيقة جعلها الله سيبا لفك رهائه من الشيطان الذى يعلق 
به حيان خروجه الى الد نيا وطعن فى خاصرته » ولقد رجح اين القيرالرئى ال١‏ ا ) 


الفرع الساد س : 


وقالوا آیضا ياته یستحب طیخبا دون (خراج لحسها نیثا وقالوا بکرا هیةکسر 
ue‏ 
وقال أبو عر بن عبد البر : وقد أجسع العلماء بأنه لا يجوز في العقيقة لا مايجوز 


لا" ( 


ولقد كره العلماء مايفعله كثير من الجهال بتدميه رأس المولود بدم العقيقة 
وقالوا أن ذلك من فعل الجا هلية المنبي عنه فعن يزيد بن عبد المزتي أن النبى 
0١‏ 
-صلى الله عليه وسلم -قال :” يعق عن الغلام ولايس رأسه يدام * 


وقد ثبت فى الحد يث :” أهريقوا عليه دما وأمیطوا عنه الآذی ا 


۰۷ : مغنيالمحتاج : ع /۲۹۳ ۰ وتحفة المود ود‎ )١( 

( ۲ ) عند المالكية يجوز كسر عظامها » وقالتعائشة وعطاء وابن جر يج لايكسر لها 
عظم . ر انظرمواهب الجلیل : ۳ / ۰)۲۰۷ 

(») تحف و المود ود :ص ۰۸۰-۷۹ 

(> ) رواه این ماجه ز الذبائج : العقيقة ) : ۳۱۲ ۲۰ ۰۱۰۵۷ 
اسناده حسن لآن یعقوب بن حمید مختلف فیه »ماقي رجال الاسستاد 
علی شرط الشیخین : ۲ / ۰۱۰۵۷ 


(ه) سيق تخریج الحدیت . رگا 





- )۷۱( 


والدم أذى عفإذ! كان النبى -صلى الله یه وسلم -قد آمرنا باإماطة الاذی عنه» 


)۱ 
والد م أذى بل هومن أكبر الأدى فغير جاعز 3 نینج را الصبى بالدم 


المیحث الثانسی 5-5 


الستن التي یطالسب بها الاب لمولوده *« 


بعد مان كرت سنية العقيقة »سأتناول فيما يلى بقية السئن والأحكام التي يقم 
بها الأب لولده وهي : 1 ْ 

و الأذان 

۲ التحنيك : 

مد التسمية . 

)- حلق الراس 

م- الختان . 
اولا : الاذان : 


وسعناه آن یوذن قي آذن المولود الییتی آذ انه للصلاة » وقد قال بپاذ | جسهور 
العلماء وخالفهم في ذلك المالكية . 
أما الإقامة في الأذن اليسرى فقد اخظف في ذلك العلماء أيضا 


قالالحنفية :” ويندب الأن ان للىولو د( ) 


» ۲۵۸ / ۲ : انظرقوانين الأحكام الشرعية : ص ۲۱۳ » مواهب الجلیل‎ ) ١ 
۰٩۰-۸۹/۲ : نهاية المحتاج : م / ۱۷رع ۱ » شرح منتهی الارادات‎ 
. تحفة المود ود :ص ه > وفیرها‎ 

(۲) حاشية این عایدین : ۱ ۰۳۸۵ 





(YY) 


وقال الشافعية :" ویسن آن بوذ ن في أنانه اليش وها ويقام في اليسرى حسين 
با 
وقال الحنايلة : ” وسن أن يؤذان في أذن المولود ذكرا كان أوأنثى حسين 
يولد وأن تن ای ۳ 5 ۱ 
أما المالكية فقد قال صاحب موا هب الجلیل * وکره -یعنی مالك -آن وان 
فى آذان الصبي المولود والاقانة مت 17 


ادلة من قال بالاذ ان والاقامة : 





استدلوا بحد يث أبي رافع قال : رأيت رسول الله -صلى الله طیه وسلم - أذن فى 
أذان الحسن بن على حين ولداته قاطنة(؟ ) ا 
<< واستد لوا بالحدیت الذی رواه الحسن ين على مرفوعا قال : * من ولد له مولسود 
نان ۰ وأقام في آذنه الیسری رفعت عنه ام الصبیان * . وفي 
ا 
وأم الصبيان هي التابعة من الجن وقيل مر كان يلحقهم في الصفر أ" ) 
كا استدلوا بما رواه أبو سعيد عن ابنعياس أنالنيى- صلى الله عليه وسلم ‏ أذان 


٠. 5 . ۲‏ ۲ 
في أذان الحسن بن علي يوم ولد وأقام في أذ نه الیسری ؛ ۱ 





ر) مفتی‌المحتاج : > / ٩‏ ؟»ونهاية المحتاج :۰۱۹/۸ 
)۲( کشاف القناع : ۳ / ۰۲ 
(۳) مواهب الجلیل :۳ ۲۵۷ ۰ 
(ع) رواه آبود اود ز الادب :فى الصبى يولد فیقد ن فیآذنه ) :مره ۰ ۰۳۳۳/۵ 
والترمذى ( آضاحی : الاآذان فی‌آذن الموود ) :۰۱۵۱ 6 / 7و ۰ 
وأحمد ٠.۹/1:‏ ۱ 
وقال‌الترمذ ی : يانه حد يث صحيح . 
ره ) رواه آبویعلی وفیه مروان بنسالم الخفارى وهو متروك . (مجمع الزواعد : ؟ / 8). 
() مفتي المحتاج : /۲۹ »ونهاية المحتاج ۰۱۹/۸۶ 
۷ رواه آحمد وأبود ود والترمذ ی والحاکم والبیهقی‌من حد يث أبي راقع » ورواهالطبراتى 





(Yr) 


أما ان الان والاقامة في أذ ن المولود فلعد م ورود حد یث صحیسیح 
في ذلك واعتبروها بدعة . 

وقد صحح هذا الرژی اب بن العربي المالكى . 

فكأن المالكية لم یصلہم حد یث الاآذان »لهذا اعتبروه مکروها . 

وبالنظر في أدلة الغريقين يكن ترجيح من يقول بالأذ ان في أذ ن المولود الیمنی 
فقط لان الحديث الصحيح وارد فيه »لهذا أرى استحیاب ذلك »د ون الا قاسسة 
التى لم يثبت فيها حديث صحیح وقدقالوا في حكمة التأذ ین E‏ 

أن يكون أول ما يقرع سمع الإ تسان كلماته المتضمنة لكيرياء الرب وعظمته والشهادة 
التي هى أول مايد خل بها في الإسلام »فكان ذلك کالظقین له شمار الاسلام عضد 
د خوله إلى الدنيا »كما يلقن كلمة التوحيد عند خروجه منها : 

ولما فيه من طرد الشيطان عنم فإنه يدير عند سساعالأذان كما ورد فى الخبر . 

وحتى تكون دعوته إلى الله وإلى د ينه الإسلام وإلى عباد ته سابقة عى د عوة الشيطان 
كما كانت فطرة الله التى فطر الناس طديها سايقة على تغيير الشيطان لها ونقله عنها . 


ثانيا : التحنيك : 


والمقصود به : أن تمضغ تمرة ويدلك بها داخل فم المولود ویفتح فمه حتی 
ينزل إلى جوفه متها شى؟ . 
ولقد قال يذلك جمهور العلأ؟.) 


--- وأبو تعيم من حديثه بلفظ :أذان في أذن الحسن والحسين ومداره على 
عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف . ( تلخيص الحب ير: 6 .)1١61/‏ 
(1) انظر: مغتىالمحتاج : ع /+4و؟ ء تحفة المودود : ص ۰۳۱ 
(#) التحنيك_: لغة : من الحنك وهو أقصى فم الإنسان »يقال حنكت الصبي إذا 
مضغت التمر ثم دلکته بحنکه ر معجم مقاییس اللغةمادة حنك: ؟/١١١).‏ 
(۲) لا الحنفية الذ ین لم یذ کروا ذللف فىكتيهم . 








)۷( 


قال‌المالكية :* یستحب آن یسبق لی جوف المولود الحلاوة کما فغل النسبی 
-صلى الله طيه وسلم - يعيد الله بن طلحة لانه حتكه باه 

وقال الشافعية :* ویسن آن یحنك بتمر ذکرا کان كلك و 

وقال الحنابلة :* ويسن أن يحنك المولود بترا 

واستد لوا على التحنيك بالاحاد یت التار ؟ ) 

أولا : ينا جاء في الصحيحين عن أبي موسى »قال : ولد لي غلام فأتيت يسم 
التبى -صلى الله عیه وسلم - فسماه [براهیم وحتكه بصلة) 

ثانيا : ماجاء فی‌الصحیحین ایضا من حدیث آتس‌بن مالك ءقال كان اين لابي 
طلحة یشنکی » فخرج آبو طلحة ءتقیض الصبي »فلما رجم ابو طلحة »قال : مافمل 
الصبي ۰۲ قالت أم سليم : هو أسكن سا كان »فقربت إليه العشاء » فتعشی شسم 
أصاب منها »فلما فرغ قالت : واروا الصبي عفلما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله 
-صلی الله عليه وسلم -فأخبره ۰فقال * آعرستم اللبلة * ؟ قال : نعم »قال :* اللهسم 
بارك لهما “ فولد ت غلاما »فقال لي. أبوطلحة : احله حتی تأتي به النيبي 
-صلی الله طیه وسلم - وبعشت به بتمرات »فأخذه النبي -صلى الله عليه وسسلم - 
فقال : عه شي ؟ »قالوا : نعم تمرات »فأخذ ها النبى -صلى الله عليه وسلم - 


و اءث أخذها من فيه »فجملها فى في الصبي »ثم حنکه وسساء عد الل لل 





رو) مواهب الجلیل : ۳/ ۰۲۵۷ 
(؟) سفتي السحتاج :۲ نهاية السحتاج :۰۱۹/۸ 
(۳) کشاف القتاع : ۳ /۰۲۹ 


رء ) انظر: موا هب الجلیل : ۰۲۰۷/۳ کشاف القتاع : ۲۹/۲ تحفة المود ود ۰۳۳۰۳۲۲ 


زه رواه البخاری ( عقیقه : تسمية المولود غداة يولد ): ‘oY‏ ۵۸۷/۹ ۰ 
وسلم ( أدب : استحباب تحنيك المولود )51621 ۰ 0 
(+) البخارى ( عقيقة : تسمية:المولودغد ا يولد ) :۵۷۰ ۸۹۰ ۵۸۷ 
مسلم ( الأدب : استحباب تحنيك المولود عند ولادلته ) : ۲۱۲۲ ۰.۱14۰/۳١‏ 





(Yo) 


وعن أسماء أنها حملت بعبد الله بن الزبير بمكة »قالت : فخرجت وأنا م 
فأتيت المدينة فنزلت بقباء فولد ت بقباء »ثم أتيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» 
فوضعته في حجره »فدعا بترة فضغها .ثم تفل فیه فکان آول‌شیی* د خل جوفسه 
ریق رسول الله -صلی الله طیه وسلم - ءقالت شم حنکه بالتدرة شم دعا له ويسرك 
عیه »وکان آول مولود ولد فى الإسلام للمهاجر ين فى المديتة قالت : ففرحوا بسسه 
فرحا شديد! »وذلك أنهم قيل لهم : إن اليهود قد سحرتكم فلايولد ا 

فسن هذه الأحاديث يتضح يأنه يسن تحنيك المولود عند ولادته وقد ألحسق 
العلماء بعض‌الاحکام بالتحنيك ل أن يحنسك بتمر ونا لم يوجد بحلو لسم 
تمسه النار بحيث أنه يسن أن يسبق إلى جوف المولود الحلاوة کنا فعل التسبی 
- صلى الله عليه وسلم - بعبد الله بن طلحة . 

وقالوا أيضا ينبغى أن يكون المحنك من أهل الخيير والصلاح فيحصل للمولسود 
بركة مخالطة ريقه لجوفه ويستأنس لهذا كذلك بفعله -صلى الله عليه وسلم - فهسو 
خير الخلق أجممين . 

وبناء عليه فإنه يستحب حمل المولود بعد ولادته إلى أه لالصلا والتقوىلتحنيكهم 
والدطاء لهم بالخير والصلاح واليركة . 


ثالثا : التسسمية : 


من السئن التي يطالب بها الأب نحو مولوده تسميته » ولقد: اختلف العسسلماه 
في وقت التسمية إلىعدة أقوال وفيما يلي أمظة لما قالوا : 


لقد قال المالكية : * وتدب تسميته - أي المولود -يويها - أي العقيق , 





رو) البخاری ر المقيقة : تسمية المولود غداة بود ) ٠ ۵۸۷ /5 ۵11٩‏ 
مسلم (ظهارة : حکم بول‌الطفل الرضی ) ۰۱۰۱ ۰۲۳۷/۱ 

(۲) انظر: مواهب الجلیل : ۰۲۵۷/۳ نهاية المحتاج  :‏ /9) ۱ حاشسية 
قلیهی : ؟ ‏ ۰۲۱۱ 

۰۱۵۰ / ۲ الشرح الصفیر:‎ )۲( ٠ 





CY) 


١ ۳ 2‏ 
وقال‌الشافعیة :" ویسن أن یسمی فيه -أى السابع ‏ ولا بأس من AE‏ 
35 ۲ 
وقالالحنابلة :” ويسن أن يسمى فيه -أى اسابل 2) 


وجاء فى كشاف القناع :” ویسس يوم ارا د ۲)۳ 


اتضح أن هناك رأيين فى وقت تسمية المولود . 


الراي الأول : 


القائل بأن التسية تگون في الیوم السابع وهذ ! ماذ هب إليه الجسپسسور ‏ » 
ولقد ١‏ ستدلوا على هذ ! الرأي بالادلۃ الک( ٠۴‏ 

بحد يث سمرة بن جندب الذي سيق ذكره حيث قال صلى الله طيه وسلم -: 
” کل غلام رهيئة بعقيقته تذبح عنه يم سابعه ويسين ويحلق راس 8 

واستد لوا أيضا بحد يث عرو بن‌شمیب عن آبیه عن جده قال : آمر رسول اللسه 
- صلى الله ليه وسلم - حين سابح المولود تسميته وتقيقته ووضع الأ ى مث أ 

فهذ ان الحد یگان يد لان على أن التسمية تكون يوم العقيقه - أى الدييسوةك 
یوم الحلق وهوالیم السايع ٠.‏ 
الرأي الثاني : 


أما الذين قالوا بأن يوم التسمية يكون یوم الولا دة فلقد استدلوا بالأدلة التالية! 


(۱) مفتيالمحتاج : ۰۲۹/4 

(۲) شرح منتهی‌الارادات :۸۹/۲ ۰ 

)۳( كشاف القناع : ۰1/۳ 

(> ) تهاية المحتاج : ۲۷/۸ ۰۱ شرح منتهی‌ الا رادات: ۹/۲ ٩.-۸‏ تحفة 
آلمود ود ص ۰۱۰۲ 

(ه) سبق تخريج الحدیت مگ 

0( رواء الترمذدى (الأدب ءفی تعجیل اسم المولود ) : ۲۸۲۲ ۵۰/ ۰۱۳۲ 
وقال أبو عيسى هذا حدیث حسن غریب . 

(۷) نهاية السحتاج :ر/ ۷ » کشاف القناع : ۳ / ۲۱ » تحفةالسودود : 
Ve ۳‏ 


(YY) 


عن انس ین مالك ءقال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم - : ” ولد لي 
الليلة غلام »فسميته باسم أبي ! يراه 6١!‏ 

والحد يث صريح بأن الرسول -صلى الله طیه صلم -سى ولده ليلة ولاد تسه . 

وبحد يثك سهل بن سعد الساعدى »قال : أتي بالمئذ ربن أبي أسيد إلى رسو الله 
-صلى الله عليه وسلم - حين ولد فوضعه النبي -صلى الله عليه وسلم -على فخذه 
وأبو أسيد جالس فلبى النبي -صلى الله عليه وسلم بشي بين يديه ٠‏ فأمر أبوأسيد 
يايئه فا حتمل من على فخذ النيي -صلى الله عليه وسلم -فقال رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم -: ” أين الصبي ” ؟ فقال أبوأسيد قلبناء يارسول الله » فقال 
اسه ۲ قال : فلان »قال : لا »ولکن‌اسبه اللتذ ۲۲۱ 

واستدلوا بحد يث ولد أب موسى الذى سبق ذكره حيث قال :* ولد لي غلام 
فأتيت به النبي -صلى الله عليه صلم - فسماء إبراهيم وحثكه بتر ” . 

فكآن التسمية فى هذ ين الحد يثين كانت يوم الولادة . 


المناقشسة والترجيح : 





وبالنظر فى أدلة الرأيين نجد أن الأحاديث كلها صحيحة رأكثرها جاء فى 
الصحيحين ا يحسن بنا الجمع بينها كما عمل البخارى ‏ رحمه الله ققد حمسل 
التسمية يوم الولاد ةعلى من لم يرد العق » وحمل التسمية فى اليوم السابع على مسن 
أراد العقيقة" ' او انه تفید الجواز لقا لمن أراد التسمية بي الولادة أو في فى اليو 
السابع حيث أن فى ذلك السعة وقالوا أنه ينبغى تسمية المولود لسبعة أيام على 


الأكثر من ولادته . والله ألم . 


ر«) سلم ر الفضاقل : رحمة -صلی الله عليه وسلم - الصییان والعیال وتواضعسه 
وفضل ذلك ) ۲۳۱۵ ۰ > /۱۸۰۸ ۰ 
آیو داود ر جنائز : الیکا ۰ ۹ ۰۹۳/۳۲۰ 


(۲) البخاری ز الاب : تحویل‌الاسم للی سم (حسن منه) ۰٩۱1۱‏ ۰0۷۵/۱۰ 
سملم (الاد اب: استحباب تحنيك المولود ۰۰) ۲۱٩‏ ۰ ۱1۹۲/۳ 
(۳) انظرءتهاية المحتاج :۷/۸ ۰۱ ۱فتح الباری :۱۰/ ۰۵۷۵ 


(YA) 


هذا عن وق تّالتسمية » ما فوالتسمية فيسن أن يختار للولد من الاسما* ماکان 
حلتأ ؟ والدليل على ذلك ماروا أبو الدردا* قال : قال رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم'- :” إنكم تدعون يوم القيامة بأسا نکم واساء ایافکم فاحسنوا اساک 1 
ولقد ورد ت الأحاد يثك فى تفضيلق بعض الأسماء واستحسائها فعن اين عر 
- رضى الله عنه ‏ قال : قالرسول الله -صلى الله عليه وسلم ‏ : ” أحب الأسسسسسياء 
عبد الله ومد ا۳2 
وعن أبى وهب الجشمى قال : قال رسول الله -صلى الله طيه وسلم - :* تسوا 
بأأسماء الأنبياء وأحب الأساء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن وأصدقها حارث وهسام 
وأقبحها ر( 
وفى حديث المغيرة بن شعبة مرفوا : أنهم كانوا يسمون بأتبيائهم والصالحيين 
من تیلب( ۲ وقالوا أيضا في حد يثك ضعيف : غير الأسناء باعيد وحذا.) 


وسا سیق یتضح أ نأسماء الأنبياء والصالحين وعد الرحمسن وعد الله هی‌الاسباه 
الستحبة والستحسن تسمیة الاولا د بپا , 


(۱) الشرح الصفیر: ۰/۲ ۱»نهاية المحتاج در /ر ءکشاف القناع: ۰۲۹-۲۵۲ 

(۲) رواه آبوداود ز الادب : فی‌تغییر الأسماء ) رې ) ۰ ۵ ۲۳۱ ۰ 
وأحمد : ۰ ۱ هذ ! الحديث متقطع لأنه مروى عن عبد الله بن أبي زکرسا 
عن بي الد رد ۱ء وقال ابو د اود بان ابن أبي زكريا لم يدرك آپاالد رد!* : ۰.۲۳۷۰ 

(۲) مسلم ر آدب : النهي عن التکنی‌بایی القاسم وبیان مایستحب‌من الاسسا؛ ) 
۰۳۴ ۳/ ۰۰۱1۸۲ 

(ع) أيوداود ر أدب : فى تغيير الأسياء ) : موی ۵۰ ۲۲۷ وأحيد 5 روه 
وهو ضعيف الإسناد ( روا الغلیل : /۰) ۰ 

(ه) سلم( الأداب + النهي عن التكني بأبي القاسم وبيان مايستحب من الأسماء) 


۶۰ .۰ ۰۱۸۵/۲ ۲ : 
(+) قالعنه السخاوى : وأمامايذ كر على الألستة من خير الأسناء ماحيد وبا عد 


فماعلمته »وقالالمحقق : بل لا أصل له . 
وروىالطبرائى يسئد ضعيف عن اين مسعود رفعم :” أأحب الأسناء الى الله 
ماتعبد له ۳ (المقاصد الحسنة :ص ۰)۳۹ 





۷۹( 


وهتاك أسياء حرم تسمية الأولاد يها جاءت فیپا أحاديث كثشيرة منهبا: 

غن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - عن النبى -صلى الله عليه وسلم -قال : ”.ان لأخنع 
اسم عند الله رجل تسمى لك الأملاك * . 

وفى رواية أخرى ” أغيظ رجل عند الله يوم القيامة وأخبثه رجل كان يسس سلك 
الأملاك علاملك إلا الله ” . 

وفى رواية * اشتد غضب الله على رجل تسمن ملك الأملاك لاملك إلا لله تعال ؟ 

فاسم مالك الأملاك وبايشابهه من شا هنشاه ومافي معنا هنا يحرم التسبی به لاه 
يوافق أسماء الله تعالى وهو محرم . 

وكره الشافعية كرا هة شد ید 5 التسمية بست التاس أوسيد العلماء أوالقضاة 
أو العرب لأنه كذب وافتراء لكن ابن القي,أوصلها إلى د رجة الحرمة وزاد عليها يحرم 
التسمية بسيد ولد آدم فإن هذا ليس لأحد إلا لرسول الله -صلى الله طيه وسلم - 
وحده فهو سيد ولد آددم فلايحل لأحد أن يطلق طى غيره ذللل ؟) 

ومنها : ماجاء فى حديثسمرة ين جندب قال : قال رسول الله -صلی اللسسه 
عليه وسلم - :”لا تسمين غلامك یسارا ولا رپاحا ولانجاحا ولاائلح فإنك تقول : 
أثم هو ؟ فلايكون فيقول : لا ٠‏ إنا هن أربع لاتزيد ن عل( 3 


وعن جابر قالرسول الله -صلى الله عليه صلم - : * إن عشت إن شاء الله 


(۱) رواه البخاری رز أدب : أيغضالأسياء الى الله ) :۰۵ ٩۲‏ 0۸۸/۱۰۰ 
ویسلم ( أدب : تحريم التسمى يبلك الأملاك ) ۲۱2۳ ۰ ۱۱۸۸/۲ ۰ 
والترمذى :” ( أدب : مايكره من الاأسما؟ ) :۲۸۳۷ “< ۰۱۳/۵ 

(؟) انظر: مغني المحتاج : ع /۲۹۵ » وتحفة المود ود :ص ۰۱۱۵ 

(۳) مسلم ( الأداب : كراهية التسمية بالأسماء القبيحة وبتافع ونحس‌وه ) : 
۰۹۳۷۲ ۰ ۰۱۸۰۵/۸۳۵ ۱ 
أبوداود : ر آدب . فی‌تغییر الاسم القبیح ) رو ۰ ۵/ ۲۲ ۰ 
التريةى : ( أدب : مايكرة من الأسماء ) ور ,م ٣٣/١‏ » 
وقالالتريذى : بأن هذا حديث حسن صحيح . 








أنهى أمتي أنيسسوا نافعا وأفلح هركة 4 وفی رواية عن عرین الخطاب - رضي الله 
عنه -قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "إن عشت إن شاء الله لأنهيسن 
أمتي أن يسموا : رناحا ونجيحا وأظح ويسارال) 
من جملة الأحاد يث السابقة يتضح أن النبي -صلى الله عليه صلم - نهبى عن 
الأسماء التالية : 
يسار ء ورباح » نجاح » أفلح » نافع » بركة . 
وألحق العلماء يهذه الأسماء اسباء الشیاطین کخنزب ۰ والطهان ؛ والاعسور 
والاجدع وکذ لكه سا الفراعنة والجيابرة کفر عون وتارون وهامان والطید »والاسباه 
التي تکرهبا التفوس کحرب ومرة وکلب وحنة ومایشتایپها . 
وقد صح عن النبى -صلى الله عليه سلم -فى ذلك احادیت کثيرة وثبت‌عنسه 
أنه كان يغير الأسماء القبيحة بأسماء حسنة وفيما يلي بعض من هذه الأحاد یسست: 
قال الشعبي عن مسروق : لقيت عمر بن الخطاب عفقال : من أنت »قلست : 
مسروق بن الأجددع »فقال عمر بن الخطاب - رضي الله عنوه ‏ سمعت رسول الله 
- صل ى الله طيه وسلم - يقول الأجدع E‏ 
وعن أبى هريرة »أن زينب كا ناسسها بره »فقيل تزكي نفسها فسماها النبى 
(۳ 
- صلى الله عليه وسلم : زینب . 
(۱) رواه ابن ماج (الادب: مایکره مالسا" ) ٩‏ ۰۳۷۲ ۱۲۲۹/۲ ۰ 
وآیود اود رالآدب :فی تغییر الاسم القبیج ٩1۰)‏ ۰ ۵ 7۲ 
والتریذی زالااب : مایکره من الأساء ) ۳۵ ۰ ۵ ۱۳۳ ۰ 
وقال الترمذ ی عن‌الحد یث : بائه غریب . 
۲ رواه آیود آود أدب : فى تغيير الاسم القبيح ) :۷۰ )"۰۲ 
واين ماجه (آدب : مایکره من لاسا ) :۳۷۲۱ ۰ ۲ ۱۲۲۹ ۰ 
قال المنذ ری وفی ااستاد ه مجالد بن‌سعید وفیه مقال (عون‌المعبود : ۱۳ /۲۹۹) ۰ 
رع رواه البخارى (أدب : تحويز الاسم الى اسم أحسن ) 1۲ ۰1۱ oYo/1°‏ “ 
ومسلم ر آدب : استحباب تغيير الاسم القبيحالى الحسن ) : ۲ 2 
۳ 1( 





(A1) 


فيتضح من هذه الأحاد يث بأنه يسن تغيير الأسماء القبيحة والأسماء الى فيها 
نوع من تزكية النفس ءفاذ! كبر الابن وكان اسمه قبيحا له أن يغيره أو للأب أنيغير 
اسما لابته إن ا عرف بآن اسمه قبيحا أو لمصلحة تقتضيه . والله أعلم . 

عن اين عمرٍ رضي الله الله عتهما ‏ أن التبي -صلى الله عليه وسلم -غير اسسم 
عاصية وقال :* أنت اجميلة/ .أ“ 

وعن سعيد بن المسيب عن أبيه عن جده : أن التبى -صلى الله عليه وسسام- 
قال : مااسمك ؟ ”قال: حزن » " قال : ”“أنت سهل ”ء قال :لا. السهل يوط 
ويمتهن عقال سعيد : فظننت أنه ینا ده ۲ 


من الااحق بالط 


قال العلما* بأن التسمية من حق الاب »فلایسمیه غیره سع وجوده »وهذ م السالة 
تفيد فى أثناء نزاع بين الأب والأم في أخقية التسمية . 

الا اد یت الت: سقتها سابقا كلها تدل على ذلك . 

وهذ! کنا آن الانسان يدعي لأبيه لالأمه »فيقال فلان ابن فلان كما قال تمالی : 
و ادموهم لابآخیم هو اتسط عند الل ) 

وللحد یت الذ ی سیق ذکره حیث یقیل -صلى الله عليه وسلم - :” . . . انكلم 
تدعون يو والقيامة بالسمافكم وبالساء اباك 15 





رو) رواه سلم رأدب :استحياب تغيير الاسم ) :۲۱۳۹ ۰ ۰۱۹۸/۳ 
والترمذى ( أدب : ماجاء فى تغيير الأسا* ) :۲۸۳۸ ۱۳۹/۵۰ ۰ 
واين ماجه ر آدب : تغییر الاسا* ) : ۲۷۲۲ ۰ ۳ 1 ۵ “ 
واحمد : ۲ ۱ 

(۲) رواه الیخاری ز دپ : اسم الحزن ) ۶ ۱۹۰ ۰۰۷/۱۰۰ 
وآبو داود ر آدب : فی تفییر الاسم القبیح ) :9۹01 ۵۲ ۰۲۱ 

ز۲) انظر: كشاف القناع : ۲ / ۲۵» تحفة المودود ‏ : ص ۰۱۳۵ 

رع) سورةالاحزاب » الاید م . 

' (ه) سبق تخريج الحديث رلا 





(AY) 


إذا الأب هو الاحی بالتسیة لان الولد یتبع آباه فی النسب والتصمية » ويتبسع 
أمه في الحرية والرق ویتبع في الدين خير الأبوين دينا . 
ومعلوم آن‌الطد یکون حاشسية تسب الابوة لاالاموبة فکان الأب هو الأحق 


بالتسمية . والله أعلم . 
رابعا : حلق الرأس : 


استحب جمپور الفقها* أن يحلق الأب شعررأس مولوده في اليم السابسع وأن 
يتصدق بوزنه ذ هبا أو فضة . 

قال‌المالكية : * وندب حلق رأسه يوسها اي اليوم السابع - وند ب التصسدق 
يزئة شعره ذهبا أو تقل 2! 

وقال الشافعية : ” .. . وأن يحلق رأسه ولو أنش للخير الصحيح »ويسسن 
آن‌یتصدق يزنته ذهبا أوفضة ؛ ( 6۲ 

وتال الحنابلة : * ويحلق فيها رأس المولود ويتصدى بوزته ورا 5) 

ولقد استدلوا على ندب حلق شعر المولود والتصدق بوزنه ذ هیا آو فضسة 
بحدیت المقيقة النذی سبق ذکره آئه قال- صلی الله یه وسلم - :” ويحلق رأسه 


(ع) 
کی 


قال-صلى الله عليه وسلم -لفاطمة لما ولد تالحسن *احلقي رأسه وتصدقي 


(o). ۰‏ 
بوزن شعره فضة على المساكين والا وقاص * - يعني أهل الصغة ٠‏ 


۰ ۲۱۳ : الشرح الصغير : ۲/,و »القوانین‎ )١( 
۰ ۲۹۵ 9۲۹ / > : نهایة المحتاج :۱۷/۸ و ۱ »مغتي السحتاج‎ )۲( 
۰۸۹/۲ : شرح منتهی‌الارادات‎ )۳( 
. آما الحنفية قلم آجد ذکر لهذا في کتیبم‎ 
۽ ) انظر الصفحة مه‎ ( 
۰۹۹/6 ۰ ۱۵۱۹: ) (ه) رواه الترمذی (اضاحی : العقيقة بشاة‎ 
۳۹۰ / ٩ : واحد‎ 
, قال‌التریذ ی : هذ! حدیت حسن غریب واسناده لیس‌یمتصل‎ 





(ar) 


وروى مالك قي موطته 7 نفاطمة ‏ رضي الله عنها ‏ وزنت شعر حسن وحسين وزينب 
وم كلثم فتصدقت برد ذلك نطلا ) 
فپذ ه الادلة تدل طی استحباب حلق رآس المولود في اليم السابع والتصدق 
بوزن الشعرذ هيا أو قضة . 
خاسا : الختا( 
حكم الختان : 
اخظفت آرا* المذ اهب الاريعة في حکم الختان 
فقد قا لالحنفية :” والأصل أن الختان وك 
وقال المالكية :” ختان الرجل سنة مؤكدة والخفاض في التساء كرا 
وقالالشافعية :” الختان واجب على الرجال رالا , 
وقال الحنايلة : ” آما الختان فواجب عی‌الرجال مکرمة فی حن النساء! *,) 
من جملة هذ ه الاقوال یمکتنا شخیص آراشهم فیما یلی : 
المالكية والحنفية یقولون بان الختان سنةفي حق الرجال ‏ . 
وذ هب الشافعية والحنابلة یأئه واجب في حق الرجال . 
أما في حق النساء فالجمهور على أنه ستحب في حقهن وقال‌الشافعية ألم 


واجب كما فى حق الرجال . 


ر۱) الموطا : ۲ / .هم » وهو مرسل . ۱ 

(»ا) الختان : فى اللغة : هو الحرف المستدير على أسف ل الحشفة . 1 
آما فی الاصطلاح قہو: قطع جميع الجلد ة التي تغطي حشفة ذكر الرجسل » 
وفى المرأة ة قطع أد تى جزء منالجلد ة التي في أعلى الغرج ويسمى ختان المرأة خفاضا 
ر الغقه الإسلاس : ۲۰/۱ وتحفة المود ود :ص ٠١۲‏ ) . 

(۲) حاشية ابن عابدین : 1 / ۰۷۵۱ 

(۳) موا هب الجلیل والتاج والا گیل : ۵۸/۳ ۰۲ 

رع) المجموع : ۱ / ۳۵٩‏ . 

(ه) المغنی :۱/ ۰۷۰ 


(AE) 

استد ل القاظون بالوجوب بالأدلة ارط ١‏ 

با روا أبو هريرة - رضي الله عنه -قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسسلم-: 
*اختتن ابراهيم التبی -صلی الله علیه وسلم - وهواین شانین بارقد ل 

والدلیل عی الوجوب قوله تعالی  :‏ أن اتبع ملة إبرأهيم حنیفا! چالاية. 

وقالوا أن الآية صريحة فى اتباعه فيما فعل وهذا یقتضی [یجاب کل فعل فعسله 
إلا ماقام دلبل على آته سئة في حقنا كالسواك وتحوه . 

وقالوا أيضا بان ابن عباس- رضي الله عنه -کان يشد د فو آمره . 


يو 


ولقد نوقش هذ ١‏ الاستدلال يأنه ليس فى الحد يث مايدل على الوجوب » ويحسل 
الامتثال والاتباع لفعل سيدنا ا یه ارت على الندب فقط. 

واستدلوا بأأن جواز کشف العورة من السختون وجواز نظر الخاتن (لیها » رکلا هسا 
محرم في الأصل فلولم يجب الختان لما أبيح ذلك ونقش هذا الاسسستدلال 
بآن کشف العورة مباح تفای والنظر إليها مباح للمداواة وليس ذلك 
واجبا (جباط . 

واستدلوا ایضا يأن القلفة تحبس‌النجاسة فتشع صحة الصلاة کمن أسك 
تجاسة یفسه , 

ورد هذا بآن الفم في حکم الظاهر بدلیل وضع الماکول فیه لایفطر به الصاثم + 


بخلاف دا خل القلفة فإإنه في حكم الباطل ؟ ) 





() المجموع : 9/+وىمءالمغتى : وروي ءفتح اليارى : ؟1/ 0+ > » طرح التشريب: 
۷۲ ستن الغطرة :ص م» ۱»موسوعة فقه عبد الله بن عباس : ۱ / 4 ۰۳ 
(۲) رواه البخاری ( آنبیا*:قوله تمالی : بر واتخذ الله (براهيم خلیلا چ النساء : 
۵ (۲۳۹۲۱) * ۳۸۸/۲ .۰ 
وسلم : ( فضائل : فضائلابراهیم الخلیل صلی الله عليه وسلم ) ۰ ۰۲۳۷ ۷ ۱۸۳ 
(م) سورة الفحل » الایة ۰۱۲۳ 
رع) راجع المصاد ر السابقة . 


(Ao) 
واستدلوا أيضا بحديث شداد بن أوس مرفوعا :” الختان سنةللرجال مكرمسة‎ 
رد۳‎ 
. والحد يث صريح في بيان سنية الختان وعدم وجوه‎ 
ونوقش بان هذا الحديث يدور على حجاج بن أرطأة وهوليس ممن يحتج به.‎ 


أدلة القائلين.يأن الختان سنة : 





" استدلوا بحديث أبى هريرة عن رسول الله -صلى الله يه وسلم - آنه قال : 
* الفطرة خمس : الختان وال ستحد اد وتقلیم الااظافر ونتف الإ بط وقص الشا رل ) 

ووجه الدلالة فيه أنه قد اتغق أكثر الغقهاء طى أن ماذ کر سم الختان من الستن 
وبما أن الختان قد ذكر معها فيكون سنة . 

ونوقض يانه استدلال بالاقتر ان وهو ضعيف ورد عليه أنه لامائع سسسن 
جمع المخظفى 0 كما في قوله تعالی : ۽ كلوا من شره إذا أثمسر 


توا حقه يوم حصاده له" أفإيتاء الحق واجب والأكلسيال؟.) 





)1( رواه احمد : و | ¥ 
قال ابن عبد البر الحد يث يد ور على حجاج بن أرطأة وليس سن يحتج به 
الحجاج مدلس وقد اضظرب في هذا الحد يث فتارة رواه كذ ! وتأرة رواه بزيادة 
شداد بن أوس » وتارة رواه عن مكحول » وذ كروابن أبن حاتم فی العسلل . 
وقال البیپقی هو ضعیف منقطع » وله طرق اخری من غر رواية حجاج فقسد 
رواه الطبراتی في الکبیر والبییقی من حد يت ابن عباس مرفوعا وضعغفسسه 
البيهقى في السنن . (تلخيص الحبير :> / ٠)۸۲‏ 

(۲) رواه مسلم ر الظهارة : خصال الفطرة ) : ۲۵۷ ۰ ۰۲۲۱/۱ 
الیخاری ر لباس : قص‌الشارب ) : زره * ۰۳۳/۱۰ 

(۳) سورة الاتعام »ال ي2 ۱۱ 

رع) ستن‌الفطرة دص ۵ ۰۱ 





(AT) 


بالنظر فى أد لة الفريقين والمتاقشة الوا رد ة عليها نستطیم القول بأن الرای 
الذى يقول بأن الختان سنة بالتسبة للرجل هو الراجح وذ لك لان الادلة في‌عومها 
تد ل على ذلك وليس هتاك د ليل واضح يدل على الوجوب . والله آطم. 

أما بالنسبة للتساء فالذ ين قالوا بالوجوب استدلوا يتفس الأدلة التىذكروها 
في حق الرجل وكذلك الذين قالوا بسئية ختان المرأة استد لوا بنفس أدلة سسنية 
ختان الرجل 

والراجح القول بأن خفاض المرأة ستحب والدليل على ذلك هو الحد يث المرفوع 
السایق الذکر * الختان سنة للرجال مکرمة للنسا» * ومایقایل السنة هو المستحسب ۰ 
وكذلك لأن حاجة النساء إلى الختان أقل بكثير من حاجة الرجال إليه . 

وعن الضحاك بن قيس قال : كان بالمد ينة امرأة يقال لها أم عطية تخفض الجوارى 
فقال لهارسول الله -صلى الله طيه وسلم : ” ياأم عطية اخفضي ولاتتهكى فإنله 
انضر للوجه واحظی عند الو , 8 

وليس في هذا الحد يث مايد لعلى الوجوب فإنما هو للندب . والله ألم . 

وبالرغم منالقول يأن الختان سنة »لكن يجب التشد ید طیه والمحافظة طی فعله 
لأنالفقهاء القائلين بسنیته کان لهم موقف خاص‌بالذي لایخنتن . 

< فقد صرح مالك يأنه لاتقبل شهادة الأقلف »ولاتجوز ابر ؟) 
وقالابن عباس بأته لاحي ولاصلاة لمن لم يختتن وقال أيضا لاتؤكل ذبيحت ل ۳ ) 


, 


١ (‏ ) رواه الحاکم والطبراتی وآبو تعیم والبیهقی ۰ ورواه آبو داود فی السستن . 
وقد أطه بمحمد بن حسان وتبعه ابنعدىفى تجهيله »كما روىالحد يث بطسرق 
أخرىلا تسلم من الضعف . ر انظر: تلخیی الحبیر: ‏ /۸۳). 

(؟) قوانين الأحكام الشرعية :٠ع‏ . + »الفواكه الدواتى :؟ / ۰۲۲ 

(۳) المغتی : ۷۰/۱ ۰ تحفة المود ود : ۱1۵ ۰ 


(AY) 


وقالوا أيضا بأته لو اجتمع أهل بلد ة على تركه حاربهم الإمام كما لو ترکوا الا( ؟ 
وقت الختسان : 


اخظفت آراء الفقهاء فى تحديد وقت الختان لأنه لم يرد فى السنة حد يسك 


ثابت فى 


تحد ید وقته . 


ولقد قال الشافعیق‌فی قول- والحتابلة بائه یستحب الختان وقت‌البلوغ لانسه 
وقت وجوب العبادات و 
وقالالمالكية بأنه يستحب أن يؤخر حتى يؤر الصبي بالصلاة وذلك من السسبع 
وی ارم (۳) 

وقال الحنفية : بأن وقته غير معلوم »وقیل عند هم سبی‌سنین وقیل عشر »وتیل 
أقصاء اثنتا عشر سنة » وقال أبو حنيفة لاعلم لي بوقته » بناء على قاعدة الإمام من عسدم 
التقد ير فيما لم يرد به نص من المقد رات وتفويضها إلى الرأئل؟ ) 

وهناك أقوال عن الشافعية بأته يستحب للأب أن تختسن الصغير فى صغسره 
لأنه أرفق ی ۱ ١‏ 

وقبل عند هم أيضا بأنه يحرم ختانه قبل عشر سنين لأن ألمه فيق ألم الف سرب 
ولا يضرب على الصلاة إلا بعد عشر ستيان .) 


. ۲ 7 
ولقد كره المالكية آن‌یختن يوم الولا د ة او يوم السابع لاأته من فمل اليهولاً ( 


(۱) حاشية این عایدین : 1 / ۰۷۵۱ 

(۲) المجموع : ۱ / +۳ » تحفة المود ود : ۰ ۰۱ 
(۳) قوانين الأحكام الشرعية : 6 ۰۲۱ 

() حاشیة ابن‌عابدین : ٩‏ ۷۵۱ 

(ه) المجموع : ۱ / ۳۵۹ ۰ 

(و) المجموع : ۱ / ۲۵۹ . 

(۷) مواهب الجلیل : ۲/رو ۲ »القوانین :ص ۰۲۱ 





{A^} 


قال این المثذ ر: وقد اخظفوا في وقت الختان فکرهت طائفة آن یختن الصسبي 
يوم سایعه كره ذلك الحسن البصرى ومالك بن انس خلافا للیبود » وقال الشسوری : 
هو خطر قال مالك والصواب في خلاف الیپود »قال : وعامة مارایت الختان ببله تا 
ٍد۱ ار وتال آحدین حنيل : لم أسمع فى ذلك شیفا »وال اللیتین سعد ۶ 
الختان للغلام مابین السبع سنین إلى العشرة قال : وقد حكوعن مكحول او فیس ره 
أن إبرا هيم خليل الرحمن ختن ابنه إسحق لسبعة أيام وختن ابته سماعیل لثلاشة 
عشرة سنة » وروي عن أبي جعفر: أن فاطمة كانت تختن ولد ها يوم السابع» قال 
ابن المنذ ر بعد حکایته هذ | کله : لیس‌فی هذ! الیاب نهي یثبت ویس لوقسسسوع 
الختان خبر یرجم آلیه ولاسنة تتبع والااشیا* على الإ با حة ولا يجوز حظر شي؛ منهسسا 
إلا بحجة ولا نعلم مع من مع أن يختن الصبي لسبعة أيام CL‏ 

وأرىأن الصبي يختن حين يكون قاد رأ على تحمل الختان وأن لا يترك الختسسان 


إلى البلوغ وفى الأمرسعة . والله أعلم . 
اجسرة الختسان : 
أجرة ختا نالصبي هي‌مثل نفقته في ماله إن كان له مال . وان لم يكن له مسال » 
فإن أجرة الختان تكون على ا 
حكمة الختان وفواعده : 
إن الختان رأس الفطرة وم الحنيفية وشمار الاسلام وعنوان الطة واه اظن 


مایفرق بین عباد الصلبان وعباد الرحمن هو الختان . 





رو) أثغر: منالثغرء ويقال ثغر الصبي إذا سقطت اسنانه »وأثفر اذ! تست 
بعد السقوطء وربما قالوا عند السقوط ائفر . 
زمعجم بقاییس اللفة ماد ة : ثغر : ۱ /۳۷۹ ) ۰ 

(۲) انظر المجموع : ۱ / وم » تحفة المود ود : 5 ۱۸۵-۱ 

ر۳) حاشیه‌این عابدین : ٩‏ / ۱و۷ » المجموع : ( / بر ۲ »ستن الفطرة : 


اص ۲ ۰ ۰۱ 








. )۸۹( 


كما أن فى الختان فوائد صحية وطبية كثيرة أوجزها فيما ك ۱ 

عد م تراكم المفرزا ت العرقية والد هنية مايين الحشفة وجلد الذكر التى تسودى 
إلى التهابات جلد ية أو تحسسية . 

عدم تراكم آثار البول »الذى يؤدى إلى احمرار جلدى . 

عد م تراكم آثا ر المغرزات المتوية وعود تها من جد يد إلى الإحليل سسا يسسيب 
,التهابات إحليلية قد تسبب تضيقا فىمجرى البول أو إلتهابيات تناسلية . 

يعري الحشفة فيزيد من حساسية القضيب أثنا* الجماع . 

يمنع انتقال بعض الأمراض الجلدية إلى الأنثى أثناء الجماع . 

عموما فان منمساوئ عدم الختان : الالتهابات الجلدية والأمراض المعديسة 
والتبايات السالك البولية وغيرها من الأمراض والساوئ التى يمكن الوقاية منهسسا 
عن طريق الختان الذى هو من سنن‌الفطرة . 


- البحث الثالسث - 
(N,‏ 
ع الاب والا ضحيسسة عن ولسد ه بر 


قال‌جمپور الفقها* بانه یسن أن یضحی الال عن رل و۳ 


۳ 
وقال بعض فقهاء الحنفية بوجوب نوی( 


و) الطفل ف ىالشريعة الاسلامية نص (5. (-؟١1).‏ 

(؟) البناية :ورب و وءيدائعالصنائع: م رمع ء حاشية ابنعابدين :*/ +01» 
موا هپ الجلیل : ۹/۳ ۰۲۲ القوانین :ص۷٩‏ ۱ »الشرح الكبير وحاشية الد سوقى : 
۲ ۰۱۰۲ مفتي المحتاج : ء / ۲ ۲ نهاية المحتاج :۳/۶ ۰۱-۱ 
حاشية قليويي وعيرة ٩ /  :‏ 00-۲ ۲ »شرح‌نتبی الارادات: ۰۷۸/۲ 

(۳) البتاية : ۱۱۷/۹ » تبیین‌الحقائی :۲/۱ البداثم : ه 7 ۰1۳ 

ر«) الأضحية : اسم لما يذ بح فى أيام النحر بثية القربة إلى الله عز ول ۰ 
( التعریفات :ص ٩‏ ۲) ۰ : 


(4۰) 


واستد ل القائلون بالوجوب : بأن الأضحية تجب في حق الأب فكذلك يجب عليه 
الأضحية عن ولده لاأنه في معنى نفسه وهو جزؤه والشي؟ ملحق بكله فوجيت عليسسسه 
الأضحية عن ولده وقاسوا الوجوب على صدقة الفطر . 

أما الجمپور فلقد استدلوا على قولهم بأنها سنة لأ ناللد نفقته على أبيه تكذلك 
الأضحية تكون على ابي 

وقالوا أيضا بأن الأصل فى القرب والعباداتأنها لاتجب على أحد بسبب فسيره 

ورد على من قال بالوجوب يهذ! فالأأضحية قربة محضة فلاتجب على الأب بسيب غسيره 
- وهوابنه ‏ وبخلاف صدقة الفطر التي هي يسبب الرأق الذى يمونه الأب كما سبق 
إيضا حو فى مسألة | خراج الأب صدقة الفطر عن آولاد» . ا 

وهذ ! ما أرجحه لأن الأصل في الأضحية أنها سنة أو سنة مؤكد 3 » 

على الخلاف فى هذا -فلاتجب على الصغير فتبقى سنة كذلكبالنسبة للولد 
فیسن لاب انی ا . والله اطم . 

وبتاء عليه اخظف العلماء هل‌یضحی الآب من مال الصفیر آم من ناله هو ؟ 
فقال آبو حنيفة وأبو یوسف والمالكية بأن الاب يضحي عنصغيره من ماله إن كان له 
مال فإن لم يكن له مالضحى عنم أبوه من ماله »لكنهم قالوا لایتصدق باللحسسم لآن 
الواجب هوإراقة الدم وأما التصدق باللحم فهو تطوع وتبرع وهذا لايلكه الأب ! ) 

وقال محمد وزفر من الحنفية والشافعية والحنابلة بأن الأب يضعي من ماله 


وليس من مال المفير؟ ) 


رچ) انظر البناية : /۱۱۷»مجیالاتهر: ۱/۲ ٠‏ مء حاشية ابن عابديسسن : 
۱۰ مموا هب الجلیل والتاج وال ککیل : ۰۲۳۹/۳ 

(۲) بد اش الصناشم : ۳/۵ تبیین الحقاتی :۰۳/۰ حاشية این عابد ین : 
٩‏ / ۷ ۱ ۳ء حاشية ۱ 
مفتی المحتاج :/ ۳ ۲»شرح متتهی‌آلاراد ات : ۲ /۷» المفتی والشرح 
الکییر: ۱۱/ ۰۱۰۸ 
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واستد ل‌القاظون بأن الأضحية كون من مال الصغير إذا كانموسرا لأن العقسل 
واليلوغ ليسا من شرائط وجوب الأضحية فلهذ ١‏ كانت الأضحية على الابن » ولأتها 
عیاد و , : 
واستدل المانمون بأن البلوغ والعقل من شرائط الوجوب فلاتجب الأضحيسة 
فى مال الولد الصغيرء وقيل كذ لك بأنها فن نفس الوقت إتلاف وبال الصغير يحفظ عسن 
هذا والأب لا يملكه كالعتق فلايجوز له ذلك ولو ضحى عنه بماله ضمن ء 
وأرجح الرأى الأخير وذلك لأن هذه القربة ‏ وهي الأضحية-وإن كانت عبيسسادة 
إلاأنها لاتتادى إلا بالإراقة ومعلىي أنالإراقة إتلاف لمالالصغير وهو تبرع وساسوف 
يعرف فى الباب الآتى أن الأب مقيد بالتصرفات النافعة في مال ولده الصغير فوجب 
عليه حفظه من التبرعات وكما أن الصغير غير اليالغ العاقللا يغهم معتى العبسادة 
لهذه الأسباب يرجح هذا الرأى . والله أعم , 
إلا أنه إذا ضحى الأب بأضحية واحدة وأشرك أهل بيته ومن بيتهم آولاده نی 
الأجر والثواب كان لهم ذلك وهوماأشر فعله عن التيق -صلى الله عليه هسام -. 
| فقد روى أ حمدعن جابر قال : نوج رسول الله - صلى الله يه وسلم يومالذ بحكبشين 
آترنین آملحین موجواین فلما وجبهما قال :* نی‌وجپت وجهي للذی فطر السسلوات 
والأرض - على ملة ابرا هيم حنیفا - وماأنا منالمشركيل #أ* إن صلاتن ونسكي ومصی‌ای 
وساتى لله رب العلمين لاشريك له وبذ لك أمرت وأنا أول السلمين" , اللهم شك 
ولك عن محمد وأمته - يسم الله والله أكبر ” شم ذبج »وفي رواية أخرى قال :* اللهم تقبل 
( 


من محمد وآلل محك 2 سا يدل على أنه يجوز إشراك أهل البيت فى الأأضحية الوا حسدة 





(() من‌سورة الانعام »الية ۰۷ (۲) سورة الانعام : ۰۱۱۳۰۱۲ 
رج) _ رواه لبود اود رالضحایا :باب مایستحب من‌الضحایا ) ۰۲۷۹۵ ۲/ ۲۳۱ ۰ 
واین‌ما جه رالاضا حی :(ضا حی رسول الله صلی الله یه وسلم ) ۰۳۱۲۱ ٩۰6۲/۲‏ 
والبيبقى من رواية أبي عياش عن جابر وأبو عياشلا يعرف » ورواه الحاکم فنسی 
المستد رك وقال حد يث صحيح على شرط مسلم »وروي الحديث بطرق أخسرى 
عن أبى رافيع وعاكشة وغيرهما . 
رظخيص الحبير: ع ربع و نصب الراية : 8/ 1ه 1-مه1). 








(4۲) 


وحكي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه كانيضحي بالشاة فجاءت بنته فتقسول 
عتی » فیقول وعنك . 

قال آبو آیوب الاتصاری :" کنا نضحی بالشاة الواحدة يذ بحها الرجل عنه وصن 
أهلبيته ثم تباهى الناس بعد فصارت مباهاة »فقوله كنا نضحى بالشاة يريد أن الرجل 
يذ بحها عنه وعن أهل بيتهيشركهم فى الثواب وكذلك يفيد قوله ” كنا نضحن ” بانسه 
يريد بذلك زمن النبى -صلى الله عليه وسلم - وقد أتى بلفظ يقتضي التكرار ومشسل 
هذا مع تكراره لا يخفى في الأب عنالنبي -صلی‌الله طیه وسلم - فلٍ | لم یشم متسه 
ولم یکره دل على جوا( ) 


وهذ ١‏ ماقال .به جمهور العلما* وهو المذ هب الوسط والعدل والله تمالی اعم . 


رو) انظرء المنتقی -الباجی -:۳/ »٩۷‏ نهایة المحتاج :۸/) ) ۱»قليسويي : 


۲ شرح منتهی‌الاباد ات : ۰۷۸/۲ 


رب رانا 


سے 


كر اف 





(44) 


تصهيد فى الولاية: 
و- تعريف اللاية: 


الولاية بالكسر السلطان » والولاية التمرة) 

وقال اين فارين : * الواو والام والياء أصل صحیح يدل على القرل" أ بقسال 
ولي فلانا ولاية إذا نصره ا 

هذا فی‌اللغة ۰ آما عند الفقهاء: فقد قال الجرجاني :الولاية في الشرع : 
تنفيذ القول على الغير شاء الغير أو اي( ؟ ) 
؟- أتواع الولاية: 

الولایة نوعان : 

-١‏ ولاية على النفس : وهي رعاية القاصر من ناحية التزويج والتربية والحضسانة 
وسيأتى الحد يث عنها في مقدمة الباب القادم . 

۲- ولا ية ی المال : وهي تخص التصرفات التي لها علاقة بالمال وهي مجسال 
بحثنا في هذا الياب : 


الولاية عى المسال : 


ولاية المال هي سلطة التصرف فيه من غير حا جة إلى إجازة أحد »> وهي بیت 
على ال غیر من اجل حماية آمواله لعجزه عن التصرفات » فشرعت الولا ية سى 
المال لأتها من باب الإعانة على البر وسن باب الإحسان ون باب إعانة الضعيسف 


ويقاثة اللهفان وكل ذلك حسن عقلا وشا 





(۱) لسان العرب »مادة " ولي * : ۲۰ / ۲۸۷ و ۰۲۸۸ 
)9 معجم بقاییس اللفة ماد ة " ولي * : 1 ۱ ۰ 
(۳) المصیاح المتیر مادة " الولي " : ۲ / 1۷۲ ۰ 
رع) التعریفایللجرجاني- :> ه۲. 

ون كر نفس التعريف ابن عايد ين فى حاشيته : ۵/۳ ۵ ۰ 
(ه) اتظر: بد اقسع الصناثع : ۰۱۵۵/۵ 


(4) 


م- الولي على مال الصغير: 

اتفقت كلمة الفقهاء على أن الأب هو أولى الأولياء بالولاية ارلا ولقد 
طلوا تقد يسهم الأب بالإجماع بأن شفقة الأب فق شفقة الكل , 

ولأن الولاية ماشرعت إلا لمصلحة الصغير وليس هناك من راي هذه المصلحة 
قبل الأب ولأن الولد جزه أبيه والإتسان شديد الحرص طى رعاية نفسه وجزشسه 
وقد قا لالقاعل : ۱ 

وإنما أولادنا بيننا .'. أكبابنا تشي على الاأرض 
- المروط التي يجب توفرها في الأب حتى تثبت له الولاية طى المال : 


وحتی تثبت للأب ولاية المال يجب أن تتوفر فیه الهروط التا و ؟) 


أولا : أن يكون عاقلا بالغا حرا وذلك لأن فاقد الأهلية أو ناقصها ليسس 
أهلا للولاية المالية طى تفسه فلايكون أهلا للولاية المالية علىغيره . 
3 ثانيا : أن يكون سلما فان کان الاب کافرا فلاتثبت له الولاية لقوه تعالی : 
چ وان جد آله کی کی این ا و 

ثالثا : أن يكون أمينا رشيد! غير مبذر وغير محجورعليه لأنه لوكان سقيها 
فاينه لاييلي آمور نفسه فلايلي آمور غیره من باب آولی »کما آن المحجور لايلي آمسسور 
نفسه فکیف یلی آمورغیره ؟ . 





ر) انظرء بداثع الصناتع : ه/ وه »وحاشية این عابد ین : ۹/۲ ۷»الشرح‌الکییر 
وحاشية الد سوقی : ٩۲/۳‏ ۲و ۲۹۲+ والشرح الصفیر: /م. وءنهاية 
السحتاج :۳۱۳ و ۳1 والسپذب :۳۲۸/۱ »کشاف القناع: 0011/۲ 
الولا ية طی النفس - آبو زهرة -ص ۰۷۲ 

(۲) انظر: بداع الصناشم: ۵۲/۵ الشرح‌الکبیر: ۹۲/۲ ۲»نهایة السحتاج : 
۽ ۳۷۷ مفنی المحتاجج ۲‏ ۱۷۲ »کشاف القناع : ۱/۳ وب »الاأحوال 
الشخصية (أبوز هق) 1 ۽ ءالمد خل لد راسة الشریعة: ۲۳۷ »علاقة الابساه 
بالاینا* في الشريعة الا سلامية : ۰۱۳۱ 

(۳) سورة النساء »الآية 1 وه 


(47) 


رايعا : آن یکون الب ظا هر العد الة لان الفاسق لایومن عی المال لفسقه , 


و- بد اية الولا ية المالية للاب طی الصغیر وانتها وا( :) 





تبتد ئ الولا ية المالية للأب على ولا ده الصغار منذ ولاد تهم حتی بیلغوا سسن 
الرشد ء وتنتهى بزوال سيبها وهو الصغر ويلوفه سن الرشد فی‌المال » ویعرف الرشد 
عن طریق ال ختبار والتجریة »فإن! تبين بالتجربة رشده سلمت إليه أمواله وزالسست 
الولاية عنه . 

قال تعالى :ج وابتلوا اليتلى حتى لذا بلغوا النكاح »فان نستم منهم رشسد | 
فاد فعوا لیم آمولهم . .۲ 
قال لقرطبي :* وهذ ه الابة خطاب للجم في ميان كيفية دف آموالب 7 


>- القاعد ة العامة في تصرفات الاب فی آموال ولده : 


القاعدة العامة التي أجنعت ليها آرا* الف لاه ) والتي يجب على الأب العسل 
بها في تصرفاته بأموال يده هي : أزلا يتصرف الأب إلا بما فیه تظر ومصلحة للولد ٠‏ 
ويد ل على هذه القاعدة قوله تعالى  :‏ ولاتقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي حسن 


زه 
حتی بیلخ آشد ه ¢ 





(و) حاشية این‌عایدین : ٩‏ / ۳» الشرح الصغیر  :‏ /۹۹) »٠نهايسة‏ 
المحتاج : » / ۳٩‏ وم » کشاف القناع : ۲/ ۲)) و ) ۰ 

(؟) سورة النساء » الاية ٩‏ . 

رج) الجامم لاحکام القرآن : ه )۰۳ 

(۽) انظر: کل فتح القدیر: ٩‏ /۲۵ »بداثم الصناتع : ۵/وو و»الشسرح 
الصفیر: ‏ / »مه ؛ مواهب الجلیل : ه / ٩.‏ ؛ الخر شی : ۰۲۹۷/۵ 
تحفة المحتاج :۲ / ۲۲۹ و .۲۳ » نهایة المحتاج  :‏ / ۳۹۶ ۰ 
کشاف القناع : ۳ / ۰.۷ 


ره) سورة الاتعام : ۲و 


(4Y) 

قال القرطبي : ” أي بما فيه صلاحه وتشیره وذ لك بحفظ اصوله وتششير فروط 2 
وقال أبو السعود : * أن الخطاب للأولياء والأوصياء في حفظ وشیر مال الیت(۳,) 
واستد لوا لهذ ه القاعد ة لأيضا بالحد یث الذی روی عن عباد ة بن الصاست 

- رض الله عنه - أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم - قال .” لاضرر ولاضرال 5 
وبالحد يث الذى رواه عبد الله بن عبرو مرفوعا أنه عليه الصلاة والسلام قال : 

لیس متا من لم بو ی 
فظا هر منالحد يث الأول أنه عليه الصلاة والسلام تهی عن الضرر مطلقا ومنسسه 

يتضح أن الإضرار بالصغير ليس من المرحمة في شي؟ »فوجب التصرف فى مال افير 

بالتظر والمصلحة وبما ليس فيه ضرر عليه . 





زوع الجامعلأحكام القرآن :لا/ 96( 

(ع) سير ابي السعود : ٩٩/۲‏ ۱ بتصرف . 

(م) رواه ابن ماجه ( الاأحكام : من بني في حقه مايضر بجاره ) ۰۲۲۲۱ ۰۷۸٤/۲‏ 
وفیه انقطاع . 
ورواه مالك في الموطا : ۲ / )۷ مرسلا . 
وأخر جه آحمد وعمد الرزاق والطبرانی وآخر جه ابن أبي شيبة من وجه آخر آقوی 
منه والد ارقطتی من وجم آخر . 
وأخرجه الد ارقطنی والحاکم من حد یت أبي سعيد . 
وأخر جه الد ارقطنى من حد يث أبى هريرة وأخرجه أبوداود فى المراسسيل 
من طريق واسع بن حبان عن أبي ليابه وهو منقطع بين واسع وأبي لبايسة » 
وأخرجه الطبرائى فى الأوسط من وجه آخر عن واسع وابن حبان عن جایننر 
موصولا والطبراني من حد يث ثعلية بن أبي مالك ؛ وآخرجه الطبراني فى 
الأوسط والدارقطنى من حدايث عائشة . 
( تلخيص الحبير : ؟ ,۱+ نصب الراية : :۲یرس الدراية: 15/5 ؟) 

( > ) رواه الترمذى ( الير: باب ماجاه في رحمة الصییان )۱۹۱۹ ۰ ۳۲۱/۶ * 
وقال عنه : بأئه حدیث غریب . 





)٩۸( 


وبناء على هذه القاعدة تفرعت الا حكام الآتية التى تبين حد ود تصرفات الأب 
۱ 

آولا : آن الاب لایجوز له مباشرة التصرفات والعقود الضارة بالولد ضررا 
محضا مثل الهبة والصد قة وسائر التبرعات آو الشرا* بفین فاحش وفي هذه الحالة 
یکون تصرفه باطلا . 

ثانیا : آن لاب مباشرة الحقود والتصرفات النافعة مثل : قبول الپیسة 
والوصية والصدقة لأن ذلك نفع محض للولد فيملكه الأب . 

ثالثا : العقود والتصرفات الدائرة بين النفع والضرر مثل البیم والشرا»» 
والاجارة وغيرها فلقد قال أكثر الفقهاء يأنه يجوز للأب مباشرتها برأيه واجتهسادء 
لوفور شفقته وحرصه على مصلحة ولده الصغير. 

رابعا : على الأب أن لايخاطر بمال ولده الصغير وتتمثل المخاطرة بالسفر 
بالمال في طريق خطر دون ضرورة لذلك » أوعد,الإحتياط الكافي في الس فر 
واإلى ذلك . 

خامسا: ويستحب للأب التجارة بمال الصغير بقصد تنميته لأن ذلك أولى 
من ترك المال تأكله الصدقة واستدلوا على ذلك با رواه عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده آن رسول الله -صلى الله ليه وسلم -قال :” من ولي يتيما فليتجو له 


ولا يتركه حتى تأكله الد 


(۱) انظرء حاشية اين عابدین :۲۸/۵ هو ۲۹ تكملة فتح القدير: ير /يرلا » 
وجاس آحکام الصفار: ۲ ٩۱‏ ۲ الشرح‌الکبیر: ۲۹۹/۲ »المهذب: ۰۲۲۸/۱ 
والمجموع : ۳۵۳/۱۲ »مغنی المحتاج : ۱۷/۲»کشاف القناع: 1/۲ 4و٩‏ » 
شرح منتهی‌الارادات : ۲/ ۰۲۹۲ 

(۲) رواه الترمذی ر الزکاة : باب ماجاء في رکاة مال‌اليتيم ) 1۱ ۰ ۳۲/۲ ۰ 
وقال : وفي استاده مقال . 
ورواه الد ارقطنى والبيهقى وفى سناد هما المثتي بن الصباح وهو ضعيسف»ء 
ز لخیم الحبیر: ۲ / ۱۵۷) ۰ 





(44) 


وبما روي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أن قال : * اتجروا في أسوال 
اليتاسس لثلا تأكلها الصد قرا )0 

فالحد يث السابق وهذا الاثر یأمران الاب بال تجار في آموال الصغیر لتتمیتها 
وحتو لا تأتی غیها الرکاة فلاتمتي منها شیتا . 

a‏ : إن احتاج الولد الصغير للنفقة فعلى الاب الا تفای عليه دون 


1 
سراف انز 00 


۷ انواع الآباء مسن حيث تصرفهم في إموال آولادهم 


الاب مقدم على جميع الاولیا* لوفور شفقته کما سبق ایضاحه »لکن الأباه ليسسوا 
جميعا في د رجة واحدة بالنسية للتصرف في آموال آولاد هم؛بل هم مختلفسسون 
بحسب صفاتهم ءلآن الاب اما آن‌یکون حسن‌التد بیر والا ختیار غیر مبذ ر وغیر متلف . 

وبا آن‌یکون سیو التد بير لكنه غير مبذار وفیر متلف وفیر خائن . 

وإما أن يكون سيره التديير ومبذ ر ومتلف غير مأمون على مال ولد . 

لهذا قسم الأب الى ثلاثة أنواع : 
النوم الأول : 


وهو أن يكون حسن التدبير غير مبذ ر ولا مظف : وهذ! يكون له مطلق التصسرف 
ی آموال ولده يتصرف فيها بجميع أنواع التصرفات التي يملكها فى أمواله الشخصية 
یستختی من ذلك الا التصرفات التى هي من وال با نع لہا 





ر۱) رواه مالك فی‌الموطاً ر الزاة ) : ۲ / ۰۲۵۱ 
ورواه الطبراتی عن انس مرفوعا » ورواه البییقی من حد يث سعيد بن السيب 
عن عمر موقوفا عليه مثله وقال : استاده صحیح . 
ر طلخيص الحبیر : ۲ /۱۵۸) ۰ 

(۲) ملاحظة : سوف افصل هذه الفروع وغیرها في‌مباحت هذا الباب ان‌شا* 
الله تمالی . 





)۱۰۰( 


تعتبر ضررا محضا وولاية الأب هي للمصلحة كما سبق إيضاحه . 


النوع الثاني : 


أب سيرء التدبير لكنه غير مبذر وغير مظف وغفير خائن وهسذا تثبت له 
الولاية ولا تسلب عنه إلا أتونظرا لسوء تدبيره وفساد رأيه تتوقف تصرفاته فی سال 
صفیره طی المصلحة الظاهرة فان کانت المصلحة ظاهرة واضحة في التصرف نفد 
وللا لم‌یتفذ . 


النوع الثالث : 


یب سي *التد بير مبذر ملف غير مأمون على مال ولده وهذا لاتثيت له 
اللا ية المالية على ولده الصغيرلاأنه لا ولاية له طى نفسه فلاولاية له على غسسيره 
من باب اولی . 


(1۰) 


+ الق ل الول 
× فسى البيسسسمع با 
في هذا الغصل سأتناول المباحث الآتية : 
الأول منها : أبحث فيه تصرف الأب فى مال ولده بالبيع والشسراء. 
الثاني :في تولي الاب طرفي عقد البیع . 
أما تاه : فهوفي اکل الاب من مال ولده ومدی جواز ذلك . 
المبحكت الأول - 
× تصرف الاب فى مال ولد ه بأنواع الهبوع المخظفة ير 
سبق وأن قرر في مقد مة الباب أن للاب مطلق التصرف فی‌مال‌ولده بالبیح والشرا* 
عی ما تقتضیه المصلحة والفاعد 3 للولد . ۱ 
فللاب آن بییح مال الصفیر منقولا کان آو عقارا وأن يشتري له ماشا* مما فيو 
مصلحةبشروط سوف أفصلها فيما يلي »وأتب ذلك بسائل متعلقة يبهذا المبحسثك 
في المضارهة والاعا رة والشفسة وفیرها من القضایا التی‌سوف آتعرضلها . 
وساتتاول محتویات هذ! المبحث في السائل التالية : 


السالة الاای : بیم‌الاب قار ولد ه : 


وجود العقار من مصالح الود وفوائده »لکن بیعه قد يودي ژلی‌فوات مثل هذه 
الغواعد والمصالح »لهذا اخظفت آراء فقهاء المذ ! هب الإسلامية في مدى جواز 
بیع الاب عقار ود ه فمنهم من جوز ذلك مطلقا . 

ومنهم من قيد ذلك یشروط وحالات خاصة . 

وفیما يلي تفصیل ذلك : 

۱- قال الحنفیة* ان اباع الاب‌قارا لصفیر من أجنبى بمثل القيمة أو بغيين يسير 
فالسألة ع ثلاثة أوجه : . 


ما اَن یکون الأب محمود ا عند الناس و مستور الحال آوکان فاسدا » ففي 





۱۰۲( 


الوجه الأول والثاني يجوز ا شفقة كاملة 
ولم يعارض هذ ١‏ المعنى معتى آخر فكان هذا البيع نظرا فيجوز 
وفى الوجه الثالث وهو ماإذ! كان الأب فاسد! إن باع العقار فلايجوز حتى لو كبر 
الاين كان له أن ينقض وهو المختار إلا إذا كان خيرا للصغير بآن باع يضعف قي و1 
۲- مقال المالكية : * وطلاب البیم لمال ولده المحجورله مطلقا ره () 


أو غيره وإون لم يذكر السبب بل وإن لم يكن له سیب لحله طی‌السد اد عند كثير 


سن اهل ال !؟!) 


آما غیر الاب من الأولياء فقد قيد وا البيع بوجود أسباب عد ید ة برجم الیپسسا 
4 


م - وقالالشافعية : * ولا ببیم عقاره لا ن العقار أسلم وأ وأنفع مما عداء الالحا جق 
من كسوة أو نفقةا ونحوهما بأن لم تف ظة العقار بذلك وريس من یقرضه آولم یسر 
للمصلحة في الإقتراض » و خوف خراب . . . أو غهطة ظاهرة كبيعه بزيادة على ثسن 
مثله وهو يجد مثله لبعضه أو خيرا امته يكال" ) 

> - وقالالحنايلة ٠:‏ * وولي صغير بيع عقاره لمصلحة وأنواع المصلحة 
ثيرة عند هم : لكونه في كان لاغلة فيه أو هي يسيرة أوله جارسوء أو ليعير له 


عقاره الا خر وو بلا شرورة أو زياد 3 على شن ل1 ) 


رو) جامماحکام الصفار : ۲ / و ۲و هه ۲ 

(۲) الربع : یقصد ون به المقار والمتزل ( المصباح المنیر: ۱ /۲۱) 

ر۲) حاشیتالد سوقی : ۲۹۹/۳ ۰ والخر شي :۲۹۷/۵ ۰ 

(ع) حاشیة الدسوقی :م / ۳۰۲و ۰۳۰۳ 

(ه) نهاية المحتاج : ع / .۳ ومفني المحتاج : ۲ /۱۷۵ »وروضة الطالبین 
6 وحأشية قليوي : ۲ / ۰۳۰ 

(+) شرح منتهی‌الارادات :۲/ ۳۹۳ کشاف القناع : ۳ / ۱ . 





)۱۰۳( 


وبالنظر في أقوال المذ اهب يرى أن كلمذ هب أخذ اتجا ها معینا فى ايجسازة 

بالات عقار ولد ه على التحو التالى : 

فملخص قول الحنفية أن لا يكون البيع بغين فاحش وأن يكون البيع صاد را سسن 
آب محمود عند التاس آو ی الأقل مستور الحال . 
۱ وقال المالكية پان للأب بيع عار الصغير مطلقا وان لم يذكر السبب أو حتى لسم 
يكن هناك سيبهما لأن تصرف الأب لولده محمول على الشفقة والنظر والسسداد . 

Lî‏ الشافعية فقالوا لايبيح عقاره إلا لحاجة أو غبطة وأخيرا الحنابلة فى أصح 
آقوالهم : آن لایییم‌عقاره (لا لمصلحه لکن ینکن بتطییق القاعد 2 العامة التي سسيق 
ذکرها في مقدمة الباب وهي * في آن لایتصرف الاب الا بما فیه نظر ومصلحسسسة 
للولد ” فعلى هذ١‏ الأساس يمكن القول : أن الأب الذى تتوفر فيه شروط الولاية 
بحيث يكون محمود! عند الناس أو على الأقلمستورا يجوز بيعه عقار ولده إن كسان 
في هذا البيع ضرورة أو حاجة أو على الأقل مصلحة في نالك للود. 

أما إن كان هناك ضرر أولم تكن مصلحة في البيع فلايجوز بيعه »لأن في 
ذلك تفويتا للعقار الذى فيه الغاعدة الباقية والنفع الداعم للد . 1 

وأما ماأشار إليه بعض الفقهاء من أن الأب إذ! كان فاسد التدبير لايجوز له 

التصرف ببیم العقار فهذ ا شرط اساسي من شروط الولا ية حیت هذ | التوعمن النا 
لايصح تویته فضلا عن جواز تصرفه . 

وفيما يلي طخيص لاهم حالات الضرورة او الحاجة أو المصلحة والغبطة التي 
ذكرها العلماء في جواز بيع عقار الولد على اختلاف آراعهم وتعليلاتهم : 

١-إذ١‏ كان الولد بحاجة إلىكسوة أو نفقة ولم يجد مقرضا . 

۲- ثقل‌الخراج » 

۲- خوف الخراب آو الهلاكه ونحوه . 

ع- لحاجة عبارة آملاکه ولیس‌له غیر هذ! العقار یبکنه التصرف فيه . 


ه- لقضاء دين حل أجله ‏ 


(1°) 


+- كون العقار في لكان لاينتفع يه . 

«- لكون العقار نفعه قليلا وفي بيعه مصلحة وغبطة يأن يشترى له بشمنه عقسارا 
أكثر نفعا للولد . 

- کون الد ار في مکان یتضرر الغلام بالمقام فیه کسو* الجوار فيبيعه ويشترى 
له دارا یصلح للولد ال قامة فیها . 

و- وکذ لك ٍذ! رآی الاب شيئا في شرائه نفع للصغير ولايمكن شراؤه إلا ببيسع 
عقاره . 

-١ .‏ لإرادة شريكه بيعا فيما لاينقسم ولامال له يشترى له به حصة الشريك . 

۱ ۱- خشية انتقالالعمارة عنه فیصیر منفرد اعنها . 

هذه أهمالد واعى التى ذ كرها الفقهاء وتبقى هناك أسباب أخرى كثيرة لاينحصر 
ذكرها لكن تبقى العبرة في جواز بيع الأب عقار ولده على أن يكون في الببيع حسظ 
ی ۱ 


(*) 
المسالة الثاتيسة: ۳ مال ولد ه بالمضا ربة: 





ليس هناك خلاف بين الفقهاء في آن بضارب الاب بمال ولده وذ لك لان‌المضا ريت 
نوع من ال تجار بمال الود وال تجار فى مال الولد مند وب إليه كما تسق ]فاد فجن 
مقدمة هذا الباب . 

وفيما يلي طائفة لأقوال أرباب المذا هب في هذه المسألة ۳ 


قال الحتفية :* وله - اي للاب -آن یجمل ماله - اي الولد نضارية2!) 


(بر) المضاربة: - وتعرف بالقراض‌عند بعض‌الفقهاء - : هي عقد شركة في الربح 
يمال من الرچل وصل من آخر ء ( التعریفات : ۲۱۸) ۰ 
زو) بدا الصتای :ه / هو وجامیاحکام الصغار :۲ /رو یایمد ها + 


وحاشية ابن عابد ین : ۵ / ۰1۷ 


(1-6) | 


قال المالكية :* للوصي دفع مال الموصى طيه للغير يعمل فيه قراضا أو إيضالعا؟ 
وسكل الإمام مالك ” أفيعطى مال اليتيم مضاربة » قال تعم 0 

تال الشانعية :* ویجوز لطي الطفل والمجنون أن يقارض بالبلاك! 
قالالحتابلة : * ولاب وفیره مضاریته له - اي الاتجار- سالگ 


واستد لوا لذلك ينا يل( ۱۶ 


آولا : بقوله تعالى : چ يسالونك عن اليتلى قل إصلاح لهم خيرم 
فمقتضى هذاه الآية تدب الإستشار والمضارية قى مال الولد 
وثانیا : لما روى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبى -صلى الله 
عليه وسلم - قال :” من ولي يتيما له فلیتجرله ولایترکه حتی تاکله المدت ۲۲ 
فلقد آمر الرسیل -صلی الله عليه وسلم - في هذا الحد یت بالا تجار فی مال الیتسیم 
د هي نوع‌من ال تجار . 
ن السید ة عا ثشة - رضي الله عنما AE‏ مال محمد بن يي بر 
- رضي الله عنهنا AE‏ 
4( 


وروی أن عمر بن الخطاب -رضي الله عته ‏ أنه أعطى مال یشیم مضا . 


ر«) الشرح الصفیر: > /104 و١(‏ . 

(۲) المد ونة : و 7 ۳۱ .۰ 

)۳( منهاج الطالبین وحاشية قليهي : ۳ / >ه . 

( ) شرح منتهی الارادات : ۲۹۲/۲ ۰ وکشاف القناع : ۳ /4)). 

ره) انظر:المیسوط: ۸/۲۲ ۱وو ۱ » وجامم آحکام الصفار: ٩۷/۲‏ + ویفتی المحتاج : 
۲ وجامم آحکام القرآن : ۲/ ٩۳‏ » وکشاف القناع: 9/۲ » وشرح‌منتهی 
الاراد ات : ۰۲۹۲/۲ 

(1) سورة البقرة »الایة ۰۲۲۰ 

(۷) سيق تخر يجالحديث #لاله 

(ب) الایضاع : معتاه د فع المال إلى من يتجر فيه والریح که للولدالمغتی 0۱۸ 

رر) انظر:المفتی :ع /موعء وكشاف القناع :1/9 ع . 

(و) الموطة : ۲ / ۷ »المغنى والشرحالكبير: ى / ۰۲۲موسوعة فقه عربن الخطاب: 
ص ۹۸ ۳ ۰ 





۱۰۹( 


ثالشا : لآن الطي نائب عن محجوره فی کل مافیه مصلحته والضاربة فیپا 
حظ ومصلحة له ولتكون نفقته من فاضله وربحه كما يفعل البالخون في أموالهم وأموال 
من يبعز عليهم من أولاد هم . 

فمن مجموع هذه الأدلة يتضح جواز بل أنه من الواجب على الأبأن يتجسر 
وأنيضارب بال ولده حت يضمن شاءه واستشاره هالتالي لا تأله الصدقة - اي‌الرگاند. 


في فروع بعض أحكام مضاربة الأب في مال ولده : 


و على الأب أن لايتجر إلا في المواضع الآمنة ولايد فعه إلا لأمين ولايغسرق 
بساله »وذ لك طبقا للقاعدة السابقة فى حفظ مال الولد ا 

۲- للآب مضاریته بمال ولده بیج أوأن يدفعم لغيره . 

فاذ! ضارب الآب بمال وله بنفسه فلٍن الریح یکون کله للود لانه تباء ماله 
فلایستحقه غیره لا بعقد ءالأمر الذی لم‌یحصل لکن يحل له الربح فیما بينه بيسن 
الله تعالی لکن القاضي لایصدقه فلابد من الزشپاد » فان آشهد طی‌تصرفه باسه 
مضاربة جاز له الریح قضاء ون لم يشهد لايصدقه القاضي فلايجيزله أخذ 
ی 3 

۳- طلاب آن یدفع مال‌صغیره لمن یتجر فيه مضاربة بجزه معلوم ن ال( ۳) 

»- ویجوز للأب إبضاع مال ولده لما روى عن عائشة فى الحد يث السسابق 


¢ 5 
الذكر , ولأته إذا جاز دفعه بجز* منالريح فدفعه إلى من يوفر الريح او لي ؟ 





(() المغتی : > / ۲۹۳ ۰ وغنی‌المحتاج : ۲ / ۰۱۷۲ء 

ر۲) جامع احکام الصغار : م / ۷»ره › هدائم الصتائع : ى / 6ه(» 
کشاف القناع : ۳ /۰1۹ 

(۳) کشاف القناع : ۳ / و » والشرح الصفیر ٩ /  :‏ ۰1۰ 

(ء) المفتی : > / ۲۳ ۰ والشرح‌الصغیر: 1 ۰1۱۰ 





(¥) 


السألة الثالشة: تصرف الأب فى مال ولدء بالقرط *.) 





لقد اخطغت أقوال‌المذ اهب في إقراض الأب مال ولده »فمتهم من لم يجسزه 
مطلقا وشهم من آجازه بشروط » وفیسا يلي بعفرین اقوالپم :- 
قال الحنفية :” الوصي لا يملك إقراض مال اليتيم » والقاضي یلك » واخطفوا فى 


الأب » والأصح أن الأب بمنزلة الوص 0 


الوا أيضا :” وفى الأب روايتان : 

وفي الرواية الظا هرة يقول : لا يلك الإقراض »لأنه تبرع »وليس للصغير قيسه 
منفعة ظا هرة » وفى هذ ه الرواية إشارة إلى أن للأب ذلك لأنه غير متهم في حسسق 
ولده . 

والظا هر أنلا يقرضه إلاممن يملك الإسترداد منه متى شاء فهويمنزلة القاضي في 
ذلك » وللقاضي ولاية الإقراض في مالاليتيم لتکنه من‌الا سترد اد متی‌شا* فكذدلك 
الاب دم زرط 7) ۱ 

وقال الشافعية : * ولا بودع ماله ولا یقرضه من غیر حاجة لائه یخرجه من یسسد ه 
ف ا 

وقالالحنابلة : " وله قرضه لصحت و 2) 

وبالنظر فی آقوال المذ | هب بلاحظ الاتي : 


أن الرواية الظا هرة عند الحنفية تمتع إقراض مال الصغير واستد لوا طى ذلسك : 





( × ) القرض : هو ماتعطيه غيرك من المال لتقضاه (المصباح المتیر: ۲ /1۹۸) ۰ 
رو) جامحآحکام الصفار: ۲۷۳/۲ »ود اثم الصنائع :۰۱۵۳/۵ 

( ۲ ) المیسوط : ۲/ ۳ ءوحاشية این‌عاید ین : ۲۸/۵ ۵و ۰۵۲۹ 

(۲) المجموع : ۱۳ / )۵( » ونهایة المحتاج : ؟ ۰۲۲ 

ر) کشاف القتاع : ۰1۹/۲ 





)۱۰۸( 


بأن القرض نوع من التبرع » وقد عرفنا سابقا آن عقود التبرعات سنوعة في آسوال 
الصفیر . 

وکذ ای لائه لیس للصغیر فیپا مصلحة أو متفعة ظا 1(4 ) 

۳ الرواية اللأخرى عند هم أنه لا يملك قراضهالا ممن ینکن استرد اد ه مته والقاضی 
لقسوة سلطتهله ذلك وكذلك الأب لأن له الإيداع . 

آما الشاغعية والحتايلة ی ۲ بأنه يقرضه إن ١‏ كانت هناك حاجة أومصلحة 
في إقراض ماله أقرضه وللا ف( 

واعتمد هؤلاء على القاعدة التي تقول في أن تصرف الأب فى مال ولده بالمصلحة . 

وبالنظر في أقوال هؤلاء العلماء وأدلتهم يمكن القول بأن القرض هو فعلا مسن 
الحقود التبرعية وطم من مقدمة الياب أن عقود التبرعات من التصرفات الضسارة 
الضرر المحض الستوع منبا الاب في مال ولده . 

لكن قد تكون في الإقراض مصلحة أو حاجة ماسة للود » وطیه : 

فلايمكن المتع من القرض مطلقا ولاإبااحته مطلقا وأقول أنه متى اضطر الاب رالسی 
.إقراض مال ولد ه أقرضه طون لم يكن في حاجة إلى مثل هذ ١‏ التصرف ولا یمود بالغا قد 3 
على الولد فلايقد م عليه . والله ام . 

وفيا يلي الحالات التىن كرها العلماء والتي تبيح للأب عند حصولها إقسسراض 


مال ولده . 





رو) انظر: یداع الصنائع : و / ۲و۱ + وحاشية این عابدین : ه ۵۲۹ * 
والاحوال‌الشخصية (آیوزهرة ) : ص ۱ب » والنسب وآثاره : ص ٩٩‏ ۰ 
وعلاقة الاباء یالابتا» دص ۱۳ ؛ والمعاملات الشرعية المالیسة 
ص fo‏ . 7 

)۲( کشاف القناع : ۳ / ۹> و .ی » ومفنی‌المحتاج : ۲ / ۱۱۸ ۰ 
وتهاية المحتاج :1 /۲ ۰۲۲ 


(۱۰۹) 
بیسان الحالات التسي بیقر فیسپا مال الصسي : 


۱- آن‌یکون للولد مال في بلد فیرید الطي نقله (لی بلد آخر؛فیقرضه الولسي 
من رجل في ذلك البلد لیقتضیه بدله في بلده »يقصد بذلك حفظه من الضسرر 
والمخاطرة في نقله أو يخاف طهه الهلاك من تهب اوغ ) 

۲- آویکون المال سا یتلف بتطاول مدته آو یکون حدیثه خیرا من قد یسه 


5 ( ۲ 
كالحنطة وتحوها فيقرضه الولي خوفا من السوس أو خوفا من آن تنقص قيمته . 


ويمكن| لقياس على هذ ١‏ »لكن حتى يتم 0 من تونق الشروط التاللييب) 

-١‏ لايجوز قرض مال الولد إلا لمليء أميين وذلك حتولا يعرضه للظف لاأن غيسر 
الأسين يجحد وغير الملي* لایمکن آخذ البدل منم . 

؟- ولايقرضه الولي لمروءة 0 و مكافأة لاأنه لا حظ للولد فى ذلك . 

مع أنلايقرضه إلا ممن يملك الإستردآد منه متوشاء . 

ع- وين أقرض الأب مال ولده ورأى أخذ الرهن غيه آخذ لان ذلك اوق » 


وان رأى ترك الرهن لم يأخذ . 
الفرع الاول : 

يان دعت الحاجة إلى الإقتراض للولد فيجوز ذلك للأب مثل أزيكون الولد في 
حاجة للنفقة عليه والكسوة أو النفقة طىعقاره المتهد م إذا كان له مالغائب فتوقع 


قد وبه »آو شرة ینتظرها یفی‌بها ذلك »وین لم یکن له شبی؛ ينتظر فلاحظ له فی 


CY Se 
. الإقتراض بل ببيع عليه شيا من أصوله ويصرف فى نفقته‎ 


(۱) کشاف القتاع : 9/۲ والمجموع : ١١‏ / 6مم. 
ر۲ ) كشاف القناع : ۳ /4)). 

(+) أنظرالمراجع السابقة . 

( > لالنجنوع : ۱۲ / ۰۳۵6 


(۰) 


الفرع الثانى : 


إنالوصي -والحاكبلا يملك أن يقترض من مال الولد شيئا لنفسه كما لايشسترى مسن 

نغسه ولا بييع لها للتهمة ءوظا هره آن الاب له ذلك لعدم ولا 
۱ (۲ 

السألة الرابعة : تصرف الأب فى مال ولده بالاعارة : 

رغم ان الإعارة من أنواع التبرعات إلا أنه اخظف العلماء في مدى جواز إعارة 
الأب مال ولده . 

: وقد اختلفت آرا* الحتفية فی ذلكی : 

CF). ۴ 2 ۴ 

فمنهم من قال بآنه ليس لالد الصغير أن يعير متاع ولد ه الصغير *. 

وبعضهم قال إن الأب يملك إعارة مال اليتيم وذذلك لعدم البدر5.) 

وبالنظر في الإعارة تجد انها من العقود التي هي فى معنى التبرع وقد عرفنا سابقا 
أنعقودالتبرعات ممنوعة في مال الولد لأن التبرع لايكون إلا من المالك ٠‏ 
ولان لافائد ةليلد في إعارة ماله لعدم البدل ولأنه قد يفوت عليه بعض مصالسح 
ماله . 

وكذ لك لأنه إذا كانت الإعارة تعطيلا للإجارة فإن ذلك يكونتصرفا ضارا ضررا 


محضا فيثبت ١‏ أنه لامصلحة فيه فيطل( * ) 


رن کشاف القناع : ۳ / .هه 

(؟) تعريف الإعارة : تمليك المنافع يغيرعوض ( التعريفات :ص .)١٠.‏ 

(۳) انظر جامحآحکام الصفار: ۲ / ۱٩۳‏ 

)£( جامع أحكام الصفار : ۲ / ور » البداعع : وم / »و و » حاشس ی 
ابنعابدين : ه / ۰.1۸٤‏ 

ره ) انظر المراجم السابق ذكرها . 
والموسوعة الفقهية ر باشراف آیو زهرة ) : ۱ / ٩۱‏ 


)۱۱۱[( 


لکن قال بعضی المحدثین بأته یجوز آن یعیر الاب مال‌الصفیر اذا کان العرف 
یجری بذلك کاعارة آلة غير معد ة للاستغلال لمن جری العرف باعارتها له ولا یقسال 
أن في هذه الاعارة معنى التبرع وهو ضرر وذلك لأنه لاضرر في هذه الإعارة حيسسث 
لاتعد الآلة للاستغلال . 

ولأن هذا من باب تبادل الخدمات بين الناس فى العرف فإذا أعار الأب مال 
الصغير اليوم استعار له غد وهو وسرجوج . والله ا ( 
اعارة نفس الصغير: 

أما إعارة نفس الصغير فقالوا أن للأب إعارته إذا لم يضر بالصببي وكان ذلك 
في تعليم الحرفة بأن دفعه الي استاذ لیعلمه الحرفة ویخدم استاد ه اما اذا كان 
بخلاف ذلك فلايجوز . وال 1ع( 


السالة الخاسة : تصرف الاب قي مال ولده بالشفمیا ؟) 





الشفعة تثبت للصفیر والکبیر وذلك لما فیها من المصلحة فی[زالة الضسسور» 
والأب يأخذ بالشفعة أو يترك حسب المصلحة ون المتفق طیه رفع الضرر عن 
الصغير لهذا كان على الأب إتباع المصلحة فى الأخذ بالشفعة أو تركها وهذا!ا 
مااتفقت طیه آراء المذ اهب وفيما يلى أقوالهم : 

فقد قال محمد من الحنفيظ ١‏ ' * أن الصغير والكبير فى استحقاق الشفعة سواء, 
رو) انظر : الموسوعة الققية : ۱٩۱/۱‏ »وأحکام الاسرة فی الاسلام رشسلیی ) : 

۷۱ ۰ وحاشية قليويي :۳ / بر» بد اقسی الصتاتع : ۵/ ۰۱5 
(۲) انظر: جاسآحکام الصغار : ۲ / بو مفتي المحتاج : ۲/ ۲٦4‏ . 
(۳) تعریف الشفعة : هي استحقاق الشريك انتزاع حصة شریکه المنتقلة عنسه 
من ید من انتقلت الیه . ( المفتي والشرح الکییر : ۵۹/۵۰ ٠)‏ 
ر) انظر : البسوط : ۲/۱۲ وو و جامع آحکام الصفار: ۰۸۰۰۷۷۲ 


(1۲) 


ثم إذ ا وجبت الشغعة للصغير فالذى يقوم بالطلب والااخذ من قام مقامه شرعا فسسى 
استيفاء حقوقه وهو أبوه . . * 

وقال المالكية : ” والطي بالشفعة لى الأخذ بالشفعة لمحجوره السفيه آو الصبي 
أو المجنون اذ ۱ باع 2 فک اواج 

وقال الشافعية : ”* ويأخذ له بالشفعة أو يترك بحسب الملا ) 

وقالالحنابلة : ” ... وطم منه ثبوت الشفعة للمولي عليه لعمم الأخبسار 
وأن الولي يملك الأخذ بها دون العفوعتبا 6 

مما سبق يتضح أنالفقهاء قد أجمعوا على أن الأب يأخذ بالشفعة لوده إن 
رای فى ذلك المصلحة »لكنهم اخظفوا هل له العفو وارسقاط الشفعة ؟ 

فقال جمهور العلماء : إن رأى في ذلك المصلحة والنظر فيجوز له إيطالها لحظ 
أوفقر وإلا فلاتبطل ولصبي الأخذ بها إذا يل ؟) 

أنا المذاهب عند الحتابلة وعند محمد وزفر سن الحنفية فقالوا لاحق للأب في 
ابطال حق الصغير في الشفعة وذلك لأن في الأخذ تحصيله واستبقاء للحق بخلاف 
الإ سقاط ففیه تفویت وضرر ی الصغیر » فلایجوز 0 

وأرجح الرأى الأول القائل بأن للأب ترك الشغمة لاأنه قد تكون المصلحة في 
الترك وتصرفات الأب مسنوطة بالمصلحة »لكن متى رأى الأب الحظ فى الأخذ 


يلزمه ءلأن طيه الإحتياط والأخذ يما فيه الحظ. والله أطم . 


(۱) الشرح الصفیر : ۰۱۱۸/۵ 

(۲) نهایة المحتاج :/ ۳۰۷ »ومفتي المحتاج :۰۱۷/۲ 

(۲) شرح منتهی‌الارادات : ۳۸/۲ ۰۳۹ 

(ع) المیسوط :)۲/۱ حاشية الدسوقی : ۳۰۱/۳»نهاية المحتاج :)۰۳۹ 
والمجموع : ۱۳ / ۰۳۵۰ 

(ه) شر‌ستهی‌الارادات :۲/ ۳۸و و۳۲ » المیسوط : ۹/۱ * جاسیع 
(حکام‌الصفار : ۳ 7 ۰ 


۱۱۳( 


ومن السنائل المتعلقة بالشفعة : 

شراء الأب دارا لنفسه وابته الصغير شفيعها فقد قالوا : أنه إإن لم بكسن 
للصبي في الأخذ ضرر بان وقع‌شراء الاب الد ار بمثل‌القيمة آو باکثر مقدار مايتغايسن 
الناس فيه لايكون للصغير الشفعة إذ! بلغ وإن كان للصغير فى هذا الاخذ ضسسرر 
بأن وقع شراء الأب بأكثر منالقيمة بمقدار لايتغاين الناس فيه كان له الشفعة 
ذا پ0 

وكذلك لو باح الاب دارا لتخسه وابنه الصغير شفیمها قلم یطلب الاب الشفصة 
للصغيرء لاتبطل الشفمة للصغير حتى لو بلغ الصغير كان له آن بحذ ۲ 


(*) 
المسألة السادسة : تصرف الأب في مال ولده بالرهن : 





إذا كان الولد في حاجة الىالدين جاز للأب أن يرهن ماله عند جمهور العلما*. 

فقد قالالحنفية :* وله أن يرهن ماله بد يته لأن الرهن من توابع التجا رط" ! 

وقال المالكية : " يجوز للأب ن يرهن مال محجوره فى د ین استد انه علسسی 
المحجور لمصلحته كالطعا (؟,) 

وقال الشافعية : * ولايرهن الولي مال الصبي ولايرتهن له إلا لضرورة أو غبطة 


ظا هر °2 ) 


» جامم آحکام الصفار : ۳ / ویر‎ )٩( 

(۲) المبسوط : و / ووو » جامع احکام الصفار : ۳ / > - ور 

() الرهن : حبس‌الشی بحق يمكن أخذه منه كالد ين ( التعريفات : ۰)۱۱۳ 
رم ) بداعم الصنائع :و / »و » حاشیة این عا بدین : ٩‏ / و9 . 

ر ۽ ) حاشية الدسوقی والشرح الکبیر: ۳ / ۲۳۲ » والشرح الصفیر: ۲ /۱۳۰. 
(ه) منهاج الطالبین : ۲/ ۲٩۲‏ ۰ والمپذ ب :۱/ ۰۳۳۲۰ 





(11<) 


وقال الحنابلة : * وللأب أن يرتهن ماله وق 

من‌الملاحظ آن کلمة الفقهاء قد اتفقت على أنه يجوز للأب أن يرهن مال ولده 
في دين عى الولد لكن بشرط أن تدعو لذ لك ضرورة أو مصلحة وقد استدلوا طسسی 
ذلك بقولهم : إن في ذلك مصلحة وحظا للصغير فهو نوع من وفاء الد ين الثابسست 
طی الصفیر وللاب هذ | الوفاء » ولان الرهن من توابع التجارة لآن التاجر یحتساج 
إلته وفطلا من الك تو شرق یمین شر خی يقال ا 

وفيما يلي ذكر لأهم آوجه الضرورة آو البصلحة التي یجوز فیبا الرهن التسی 
ذكرها الفقهاء في 1 

مثال‌الضرورة : أن يرهن على مايقترض لحا جة النفقة أو الكسوة ليوضي ماانتظر 
من حلول دين » وأن يرتهن على مايقرضه أو يبيعه مؤجلا لضرورة تهب . 

ومثاله أيضا في الغبطة أنيرهن مايساوى مائة على شن مااشتراه بمائة تسسيكة 


وهو يسا وى ماعتين وأنيرهن على ثمن مايبيعه نسيكة يغبطة . 
مدى جواز رهن الأب في د ين عليه من مال ولده : 


فقد قال جسهور العلا ' بجواز رهن الاب مال‌اینه الصفیر بدین تفسه وذ لسك 
لأن التهمة منتفية بين الوالد وولده ولايجوز ذلك لغير الأب . 

واستد لوا أيضا بالاستحسان وذلك أن هذ ! الرهن ورن کان من مال الولد فيسو 
يشبوالا يداع بل هو أقوى منه ء لاأن الود يعة إن هلكت تهلك غير مضمونة » والمرهون 
ران هلك يهلك مضونا بالأقل من القيمة ون الدينء وا ! كان الإيداع قد جاز 


مع ذلك فأولى أن يجوز الرهن . 


ز۱) کشاف القناع : و .مع ء وشرح منتهی‌الارادات : ۲/ ۰۲۹۲ 

ر۲) انظر المراجم السایقة . 

(۳) انظر: المدونة : د > ٣٠‏ »وحاشية الدسوقي : ۳ / ۲۳۲ »بدایسسة 
المجتهد : ۲ ۰ ۲متهاج الطالبین :۰۲۲/۲ 

(ع) انظر: المیسوط :۱۳/۲۱ حاشية ابن عابد ين : + / م و » حاشيةالد سوقى : 


۳ شرح منتهی الاراد ات : ۰۲۹۲/۲ 


(11°) 


واستدلوا ایضا بأئه ماد ام قد جاز للاب بیعه مال الصغیر لنفسه فکذلك یجسوز 
له رهن ماله 0" 

وعند ابي يوسف وزفر لايجوز للأب أن يرهن بد ین علیه مال ولد ه . 

واستد لوا بالقیاس لانه يد ی إلى أنيوقي الأب د ينه من مال الصغير وهو لا يجوز 
لے د ر ۱۸ : 
ثم صرر محض به ٠.‏ 

وارجح الرأی الاول لقوة أدلته . والله أعلم . 
فروع : 


(- اذ ! بيع الرهن في سبيل الد ين ضن الأب للولد د ينه . 


۲- واذ! هلك الرهن وکانت قیمته اگیر من الد ین ضمن الاب ‌مازاد عن الدین . 


المبحك الثانسى ‏ 
+ تولي الاب طرفي عقد البيسع ير 
سأتناول فى هذ ! المبحك سالتین لهما علاقة كبيرة في تولي الأب طرفي عقسد 
البيع ومدى جواز ذلك له وهما : 


(- بیع وشراء الاب مال صفیره لثفسه . 


؟- بيع الاب مال آحد ودیه للاخسر . 
السألة الاولی : بیم وشرا* الأب مال صغيره لنفسه : 


من المقرر عند جمپور العلماء آن المقود یتولا ها طرفان آي عاقدان : بائع ومشتر 


مؤجر وستأجرء وذلك لأن طبيعة العقود تقتضي وجود [یجاب وقبول فیجب آن‌یحصل 


رن الهداية : / روی. 


CITT 


القبول من شخص والإيجاب من شخص آخر لأن كلا من الطرفين یحاول الریح سن 
الآخرء ولايتأتى لعاقد واحد أن يحتق غرضين متعارضين لشخصين مخظفين فسي 
صفقة واحد ة وى هذا لا يصح قيام شخص يمغرده مقام العماقد ين فيتولى طرفي العقد 
ني وقت واحد حتی لایکون سلکا وسلکا في آن واح ! ) 

إلا أته استثني من هذا الأصل شراء الاب مال صفیره لنفسه وهذ! مانبحثه فی 
هذه السألة » وهناك مستثتيات أخرى سيأتي ذكرها والإشارة إليها فى مباحسثك 
الرسالة إن شاء الله . 

وهذه أقوال الغقهاء في شراء أو بيع الأب مال صغيره لنفسه عفقد قال الحنفية : 
* ویع الاب مال الصفیر من نفسه جائز بمثل القيمة وبمايتغابين ب 

وقالوا ایضا : * فى الأب أفتينا بظا هر الرواية أنه يلك أن يبيع ماله سسن 
ابنه او یشتری مال الاين لنفسه بشرط أن لايتضرربه الصفي(ء؟) 

وقالالمالكية : * يجوز للأب والوصي أن ببيعا عليه من أنفسهما مالم یال 

وقال الشافعية : * ولایجوز لمن يلي مالهما أن ببيع لا شيا من نفسه إلا الاي 

وقال الحنابلة :*: .۰ . كما لایشتری من‌نفسه ولا یبیم لها للتهمة وظاهره آن الاب 


له ذلك لعدم الت ) 


رو) انظر: بدائع الصناتع : ه/ ۳۵ و ۳و ءضوایط العقد في الفقه الااسلاس : 
ص ۷۳ - ۷ ۰ ۱ 

(؟) حاشیة ابن عابدین :۹/۹ »داعم الصناثع : ۱۳۵/۵ ۰ 

۳ جامع احکام الصفار : ۲ / 7‘ 

( ۽ ) الاشراف :۲ / ۲۷ قوانین الااحکام الشرعية : ص و ۲ ؛ الشرح 
الکییر: ۲ / ۲۹۹ ۰ 

ره ) نهاية المحتاج : ع | ۷٩ج‏ »والتنبیه ( ۱۰۲). 


(و) کشاف القناع : ۲ / .و » وشرح منتهی الارادات : ۲/ ٩۲‏ ۲ ۰ 


۱۱۲۷( 


يلاحظ سا سبق آن طماء المة اهب الاربعة قد اتفقوا ی آنه یجوز للاب آن‌بییع 
أو يشترى من مال ولده لنفسه لكن بشرط: أن لايكون قى ذلك ضررعلى اليلد 
کان يحاي الأب فيه »أو بييع أو يشترى بغبن فاحش ءفاذا ثبت ذلك فسخ . 
- وهذا الذى ذهب إليه جمهور العلماء » خالفهم فیه زفر من الحنفية »فقسد 
قال بأته لايجوز »لأن حقوق العقد تتعلق بالعاقد فلايجوز أن يتعلق به حكسسان 
متضادان ولائه لایجوز أن يكون موجبا وقابلا في عقد واحد كما لايجوز أن يتزوج بت 
و 

ورد غديه بما 0 

بأن الاب يلي آمر تفسه فجاز آن یتولی طرفي العقد کالاب بزوج ابنته ید ه 
الصفیر » والسید یزوج عبده آمته ولاشلم ماذ کره من تعلق حقوق العقد بالعاقد 
لغيره + 

وكذ لك لأن التهمة بين الأب وولده منتفية إذ من طبعه الشفقة عليه والميل لله 
وترك حظ نفسه لحظه فلذ لك جاز فيكون الأب ألا في حق نفسم. وناعبا عن طفله فتقوم 
عبارته مقام عبارتين ورأيه مقام رأيين . 

وقد جاء فی آشباه السیوطی آنه سا اختص به الاب ولاية المال وتولی طرفسسی 
العقد في البيع وتوأ ؟) 


قسرع هام : 


قال فقهاء الحنفية : يجب على الأب أن يخبر القاضي فى حالة الشراء ليسقيم 


(و) انظر يدائمع الصنائسم: ؟/وم؟و؟م؟ و ۱۳۵/۵ و ۱۳۹ »وسوف آعسسرض 
لبهذه السالة بالتفصیل فيالباب الثالث من البحت ان شا الله . 

(۲) انظر : جامعاحکام الصفار: ۲/ ۱ ۲»وتبیین الحقائق : و /۲۲۱»الفتاوی 
الپندية : ۳ / ۱۷۲ » القوانین : ۳۹ » متح الجلیل : ۰۱۷۸/۳ 
کشاف القتاع : ۸۳ .مع ء المغتي :ه / ۰۲۲ 

(۲) الاشباه والنظاتر ر السیوطی ) ص ۲- 


)۱۱۸( 


وصيا يتسلم منه الثمن ثم يسلمه إليه ليضمه إلى مال الصغيرء ضانا لنقل الثمن إلسى 
ملكيته » حتى لو هلك قبل‌هذ ! التسلیم هلك طی الاب »وفي حالة بیعه ماله لطسده 
لایقو, وضع اليد السابق مقام تسلم المبيع »بل لايد من تسلمه تسلما خاصا »بحيسثك 
یتتقل الیه ویتسلمه اذ ا کان بعيدا عن محل ‌العقد ء فاد اهلك قبل ذلك هلك على 


الأب تغتليلا للأخطار عن آموال الصغار 1ك !1 ) 


المسألة الثانية : بيع الأب مال أحد ولديه للآخر : 


سا تفرع عن الإختلاف في الأصل السابق في هليتولى شخص واحد طرفي العقد » 
هذه السألة : وهى هل يجوز أن ييبع الأب مال أحد ولديه للآخر ؟ إذ! كان لسه 
ابنان صغیران . ۱ 

بناء ی الاصل السایق وتفریعا يه يمكن القول بأنه يجوز للأب مباشرة صذا 
النوع من العقد . ۱ 

فقد قال الحتفية :”. . . فلاينعقد بيع مجنون صبى لايعقل ولا وكيل من‌الجا نبیین 
۱ 


TI 
۰ إلا فى الأب ووصيه والقاضي‎ 


وقالوا أیضا : * أن الحاصل من شرح الطحاوى لايجوز منالوصي بيع مال أأحسد 
اليتيمين من الآ خر ويجوز ذلك من الأب إذا لم يفحش ارب( 5) 
وقال الشافعية : * وللأب بيع مال أحدالصغيرين للآخر »وهل يشترط أن 


يقول بعت واشتريت كما لو باع لغیره آمیکفی أحد ها وجہا 5( 


() انظر: جامع أحكام الصغسار : ۲ / ۲۳ » الفتاوی الهند یة: ۱۷۲/۲- 
6 ۷ والولا یةعی المال دص ۲ ۰ وعلاقة الآباء بالأيناء وص ه18 

(۲) حاشيةابن عابدين :) / 5.6 . 

() جاسعأحكام الصفار : ۲ / + » هدام الصتاتع : ۲۳۲/۲ ۰ 

رء) روضة الظالبین : /۰۱۸۹ 





(4) 


يتضح إذا جواز بيع الاب مال احد ولد یه لا خر لکن بشرط آنلا یفحش الغیین 
وأنيكون بمثل القيمة أو بغين يسير وهو مقدار مايتغاين الناس فيه عاددة ءأما إنكان 
البيع فيه غبن فاحش فلایجوز حتو لایتهم بالمیل لاأحد هما دون الا خر» 

والله تعالی عم . 

وقد جاء في زیا د ات القاضي اي جعفر آن الاب(ذ | باع‌مال آحد الیتییسن 
من الا خر لایجوز بالا تفای »لکن ذکر رشید الدین فى فتاويه أن القاضي فى بيع سال 
أحد الصغيرين من الآخر مثل الوصي لايجوز له ذلك بخلاف الأب الذى له دول( ؟ 
فأنا أستغرب كيف حصلالقاضي أبو جمفرعى هذا الاتغاق الذى يقول يعدم 
الجواز ولعله یقصد الوصی آو الولي غیر الاب » ولا فالساألة ظا هرةبان جسهسور 
العلماء يجوز ذلك بناء على الإستثناء الحاصل وهو ما أرجحه والله تعالى أطم. 


السبحث الثالت ا 
د أكل الأب من مال ولده ب“ 


قبل الخوض في هذ ه السألة أشير إلى أصلها الذى سوف أتناوله باليحث في اخسر 
هذا الباب إن شاء الله وهو مدى أحقية الأب في التملك من مال ولده . 

أما أكل الأب من مال ولده : ولقد قال الفقهاء ‏ في الجملة ب بجوازه 
فقد قالالحنفية :” بإذا احتاج الأب إلى مال ولده فان كان في المصر واحتاج لفقسره 
اکل بغیر شب وإن كان فى المفأرَة أ واحتاج إلبه لامد ام الطعام فله الال باتلا 
۱ وقالابن الحربي من المالكية :* أباح لنا الأكلمن جهة النسب من غير استشذ ان 


إذا كان الطعام مبذ ولا 


ز۱) انظر: جاممژحکام الصفار: ۲ / ۰۲ 

(*«) المفازة : هي الغلاة من الأرض : ر آساس‌البلاغة : ماد ة :فوز دص )۰ 

( ۲ ) حاشيةابنعايدين :ه/و» وجامع آحکام الصفار : ۱ / ۰۳٩۷‏ 

رم) أحكام القرآن - این العربی : ۰۳/۲ ۱ والجام لاحکام القرآن - القرطبي : 
۲ ۰-۳۱۰ ۱ 





(°) 


وقال الشافعية : * ما آب آو جد فیاًخذ قدر کفایته اتفاقا سو ا* الصحیسسج 
1 ۱ 
اور ۳۲ . 
وقال الحنابلة :* وین کان الولي غنیا لم یجز له ذلك - أ الأكل -من مال المولى 


عليه لقوله تعالى :۽ ومن كان غنيا فليستم غ"( 


ان متعلك من مال یلده ماها:(۶) 


إذالم يكن أبا لأن الأب لم 


تلاحظ من أقوالالمذاهب الآتى : 

الحنابلة يجيزون الأكل والأخذ مطلقا » أما الحنفية : فاشترطوا أن يكون 
الأب فقيرا » وعند المالكية : يأكل إذا كان الطعام مبذ ولا غير محرز » والشافعية 
قالوا : یاگل قد ر کفایته ولا بزید ويشترط أن ن يكون فقيرا ال ) 

ولقد انتصر لمذ هب الحتايلة القائل بجواز اکل الاب من مال ولده مطلقا 
أصحاب التفاسير وأرباب الحد يث وفيما يلي أدلتهم وأقوالهم . 

فقد استد لوا بقوله تعالى : ۾ ليس‌عى الأعى حرج ولاعى الأعرج حرج ولاطسى 
المريض حرج ولاعلى أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم آو بیوتابانکم أو بيوت أسهالتكم أوهبيوت 
إخواتكم ٠‏ . إلى آهر الكتاوة ) 

ا في بيوڪل (٩‏ أي بيت ابن الرجل بيته وفى الخير ”أنت ومالسك 
لاہ ۱۷ ء ولاته لم یذ کر الأولاد في الا ية فدل على جواز اکل الاب من مال ولد ه 


ولان الولد کسپ والده وباله کماله . 


(و) تحفة الحتاج :۰۱۸۱/۵ 

(۲) سورة النساء »الاية > . 

ر۳ ) کشاف القناع : ۲ / و 

رء) انظر: المپذ ب :۳۳۰/۱ المجموع : ۱۳ ۰۳۵۹ 

(ه) سورة النور» الاية ۱ .٩‏ 

رو ) انظر الجامع لاحکام القرآن -للقرطبی : 0/۱۲ ۱ج ءاحکام القرآن -ابن‌العریی : 
۲۳ ۱ التفسیر الکبیر : الرازی :) ۲/۱»روح المعانی -الالوسسی : 
9/14“ 

(۷) سبق تخر یج الحد یت صوغ 


)۱۲۱( 


قال القرطبی : قال بعض‌العلما* هذا إذ! آذ توا له »وقال آخرون آذنوا آو لسم 
يأن نوا فله أن يأكل لأن القراية التي بينهم هي إذان متهم . 

واستدلوا أيضا بالأحاد يث والآثار التالية: 

فعن عاعشة ‏ رضي الله عنها قالت قال رسو الله -صلى الله عليه وسلم- 

ن أطيب مايأكل الرجل من كسبه وولده من كسيه فكلوا من أنواله/ 2 

وعن جابر أن رجلا قال :” يارسول الله إن لي مالا وولد! وإن أبي يريد أنيجتاح 
مالى فقال :” أنت ومالك لگ آ) 

وني حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ” أنأعرابيا أتى النبى -صلى الله 
عليه وسلم -فقال إن أبي يريد أن يجتاح مالي فقال : أنت ومالك لوالدك إن أطيب 
ماأكلتم من كسبكم وان أولادكم من كسبكم فكلوه هنيئا ۱۳ 

قال الشوکانی :* بمجموع طرق هذ ه الا"حادیت یتتهضی‌للاحتجاج فیدل طسی 
أن الرجل مشارك لوده في ماله فیجوزلهالاگل مته سواء أذن الولد أولم بسن 
ویجوز له أيضا أنيتصرف به كدا يتصرف بماله مالم يكن ذ لك على وجه السرق والسأئي؟©. 


(۱) رواه التربذی ‏ أحكام: ماجاء آن‌الوالد یأخذ من مال ولد» )ره ٩۳۹/۳۰۱۲‏ 
وأبود اود : (البيوع وال جا رات فی الرجل‌یاکل من مال‌ولده ) ۸ ۰۳۵۲ ۰/۲ 
والتساتی ( بیوع : الحث عی‌الکسب ( ۵۲ ۰ ۰ ۷ ۰۲۱۱ 
واين ماجه ر تجارات : الحث طی‌المکاسب ( ۲۱۳۷ ۰ ۲/ ۰۷۲۲ 
وقال الترمذ ی عن هذ! الحد یت بانه حدیت حسن صحیح : ۳ | ۰ 

(۲) سبق تخر یج الحد یث . 

(۲) رواه آبوداود ر البیوع : الرجل یاکل من مال ولد» ).۲۸۴۵۳ / ۲۵۹ 
مرقوعا . 
ورواه احند. :۲ 7 ۱۷۹ 
( تصب الراية : ۳ ۱ ۰)۲۷ 


ر) یل الاوطار : ٩‏ / ۱۵ 


(ITY) 


وقال الترمذى : حديث عائشة حديث حسن صحيح والعمل على هذا 
عند بعضأهل العلم من أصحاب النبى - صلى الله ليه وسلم - وغيرهم قالسوا 
ان يد الوالد مبسوطة فى مال ولده یاخذ ماشا*» وقال‌بمضيم لایاخذ من ماله 


إلا عند العا ا ) 


واستد لوا بما روي عن سعيد بن المسيب أنه قال :” الوالد يأكل من مسال 
ولده ماشاء والولد لايأكل من مال والده إلا بان بط 7) 

أما القالون بأن الأب له أن يأكل من مال ولده إذ! كان فقيرا محتاجا قد ر 

فقد استدلوا بقوله تعالى :” ومن كان ن غنيا فليستعف ف[ 1) 

قال القرطبي : نهی الله سبخانه وتعالی الأوصياء عن أكل أموالاليتاس بغسير 
الواجب الباح لهم » فقد بین الله تعالی مایحل لهم من أموالهم فآمر الغني 
بالإسساك وأباح للوصي الفقير أن يأكل من مال وليه بالمعرول؟) 

وقال ابن العربي : * فلا يبسط الأب على الابن في هتك حرز وأخذ مال » 
وإنما يأكله مسترسلا فيما لم يقع فيه حيازة ولكن بالمعروف دون فساد ولااستغنام” ) 

قال‌الکساتی في قطء تعالی : چ ومن كان فقيرا فلياكلبا لمعروف أب ) أأطلسق 
الله عز شأنه لولي اليتيم أن يأكل من مال اليتيم بالمعروف وهو الوسط من غير إسراف» 


وقال كما روى عن عبرو بن شعيب عن آبیه عن جده آن رجلا سال رسول اللنسسته 


رن) تحفةالأحوذى : ع / ؟وه. 

(۲) المطی : ۸ / ۰۱۰ 

(۳) سورة التسا* » الایة ٩‏ . 

ی ) الجام لاحکام القران : ه / ۰) و ۰4۱ 
رم) احکام القرآن -لاين الحمی - : ۳ / ۰۱۰۵ 
() سورة النساء »الآية + . 


)۱۲۳( 


-صلی الله طیه وسلم - فقال ليس‌لي مال ولي یتیم فقال-صلی الله طیه وسسسلم - 
“كل من مال يتيمك غير سرف ولامتائل مالك یانب , 

فالحديث يدل على أن ولي اليتيم له الأكل من غير إسراف . 

وذ كر محمد ومالك أن الأفضل هو الإستعفاف من ماله لما روى أن رجلا أتسى 
عبدالله بن مسعود رضي الله عنه ‏ فقال له أوصى إلي يتبم فقال : لا تتشستر مسن 
ماله شیفا ولا تستقرض من ماله شيا( ؟,) 1 

واستد لوا أيضا بما روى أن رجلا قال لايي بکر الصدیق -رضي الله عنسسسه - 
یاخلیفة رسول الله - هذا يريد أن يأخذ مالي کله ویجتا حه فقال آبو بکسر : 
* انما لك من ماله مايكفيك ” .فقال الاب : یاخلیفة رسول الله : الیس قسال 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم - أنت ومالك لابيك ؟ »فقال أبو بكر : نما یعستن 
بذلك النفقة ارض ينا رضي الله عز وجل بل أرلسل ما رآه “يي يكين اجتيساد مته 

وبالنظر في أدلة الفريقين أرجح الرأى الأول القائل يأته یجوز للاب آن باکسل 
من مال ولد ه » كما صرحت بذلك الآيات والأحاديث التى سبق ذكرهاء 

أما مااستدل به الفريق الثاني فأكثرها وارد في عموم الأولياء والأوصياء وعرفنا 
أن الأب يختلف عن باقي الأولياء والأوصياء حيث يجوز للأب من التصرفات مالا يجوز 


لغیره . 


(۱) واه ابن ماجه ز وصایا : باب قوله من‌کان فقیرا فلیاگل‌بالمعروف) ۲۷۱ ۰ 
۲ ۰ والتساتی ر وصایا : باب ماللوصی من مال اليتيم ) ۲۹۹۹ ۰ 
۹ وآبود اود رالوصایا :مالولي اليتيم آن ینال‌من مال اليتيم ) ۲۸۷۲ 
۳ واأحد :۲ بر 1 
وهذ! إسناد حسن للخلاف المعروف فو. عرو بن شعيب عن أيه عن جده. 
ر آروا* الغلیل : ه /۲۷۷) ۰ 

(۲) یداش الصناقع : و / بو » ۲۲م ستن اليييسقي  ۳٩‏ 

(۳) ستن البیهقی : ۷ / ری » کنز العال : ۱1 / ۰۵۷۷ 


(ITE) 


کبا آنه ینکن حلها علی الا ستعفاف وعدم التبسط في أموال الأولاد والتوسع في 
الا تفای منبا حرصا ی بقا* وشاتج المود ة والرحمة بیتهما . والله ام . 


فرع : ضمان الأب ماأكله من مال ولده : 


وینا* علی الرأی الذی بقول بأن للأب الاکل من مال ولده عندالحاجة فپسسل 
بقن الاب ربدا ا 

قيل : إنه يضمن فيلزمه . عوض ماخ إذ١‏ أيسر لأنه مال لخيره أجيزله اكل 
للحاجة فوجبه ضمائه كمن اضطر إلى مالغيره » وهذ ا الرأى قول الشافعية مه قال 
عبید ة بن عبر وسعید بن جییر ومجاهد وقد انتصر لذلك الرأى ابن جرير فى 
تفسيره فقال بالقضاء مطلقا . 

وقيل : لايضمن لأنه أجيز له الأكل بحق الولاية فلم يضمنه كالرزق الذى يأكله 
الإمام من أموال المسلمين وهو ما أرجحه والله ألم . 


() اتظر: جامع احکام الصغار: ١‏ / جم , بدائم الصنائمع : م / و وه ه۱» 
السهذب : ۱ / ۳۳۱ ۰ المجموع : ۱۳ / ۵ج » الموسوعة الفقپیسة 
(باشراف آبوزهرة ):۱/ .۱ » تفسیر الطبری : ۷ | ۲رو » فتسسم 
الیاری : ه / ۰۳۹۲ 


)۱ ۲۵ ( 


- الفضل الثاني - 
عا فى اکسام الا جسارة ۶ 
تناوت فی هد ۱ الفصل ثلائة مباحت : 
أدبا : إجارة مال وعقار الصغير ونفسه . 
والمبحث الثانى : فى مدى جواز اسكهار الأب أو الابن للخدمة . 
آما المبحث الثالث والاأخيسر : فقد كان فى استكجار الأب مرضعة لابنه. 
- المبحث الأول 57 


× لجار الأب مال -عقار - الصغير ونفسه م 





الإجارة من العقود التي فيه نوع‌من المصلحة والحظ والفائدة فی مال الصفسیر 
لبذا اتفقت آراء الفقماء في جواز لقد ام الاب طیبا . 

فقد قال الحنفية : * جاز للاولیا* بیعهم واستثجارهم بمثل‌القیمة هغبن یسسیر 
طلاب والقاضي إيجار الصفير هو بد ون أجر المثلطى الصعيّل !) 

وقال المالكية: * والصبي السیز یتوقف لزو[جارته لنفسه او ماله‌طی لذ ناه 

وقال الشافعية :” للولي إجارة الطفل وباله أبا كان أو وصيا أوقيما إذا رأىالمصلحة 
فيل" 





() الإجارة : جارةعن العقد على المتافع بعوض هو المال أو تمليك المنا فع بعوض. 
(التعريفات :ص .)١.‏ 

(«) بدر الملتقی فی شرح الطتقی : ۵/۲ »والبد اشع :ه / ۱۵۳+ 

(۲) الشرح الصفیر: و / ۰۲۵۱ 

(۳) روضة الطالبین : ه ۰۲۵۰ 


)۱۴۲( 


وقال الحنايلة : * وین آجر الولي الصمي آو ماله مد ة فبلغ في أشناعها فقسال 
أبو الخطاب ليس له فسخ الإجارة لأنه عقد لازم عقده بحق الولاية (!) 

وبالنظر في أقوال الفقهاء نجد هم قد اتفقوا علی جواز [جارة الاب مال ده 
وارجارة اليلد وذلك إذ١‏ رأى المصلحة فى ذلك وكانت الإجارة بأجرة المثل او بقسدر 
مايتغاين الناس فيه عاد ة » والدليل عى ذلك أن الأب يتصرف فى مال ولده 
بالمصلحة ومن‌المصلحة (جارة مال‌الود او نفسه خير من إبقاء المال هكذا «فيستفيد 
الولد من عاعد الإجارة . 

وكذ لك فى إجارة الولد فاعدة له فقد يتعلم الولد حرفة يستفيد منها فى كسبه 
لكن بشرط أن تكون هذ ه الحرفة مما لامعرة فیبا طی‌الابن 

ولان الاب او الجد آو الومي یجوز لبم استعمال الصفیر من غیر عوض بطريسق 
التهذ یب والتعلیم والریاضة؛ لآن لهولا* ولایة استماله ء 


۱ : ۱ ۱ ۲۱ 
فإن كان يجوز لهم ذلك من غير عوض فسع العوض أولى وأتفع للصغير. 


فسروع : 


الفرم الاول : 

للاب إجارة نفس الصغير أو ماله كما سبق إيضا حه لكن بشرط أن لا يجاوز بلوفه 
بالسن لان الولاية بعد البلوغ تنتهي من الأب على ولد ه . 

الفرم الثانی : 

فلو أجر الأب الصبي أو ماله -عقاره مثلا -ثم بلغ الصبي قبل أن تنتهی مد ة الا جا رة 
فقد اخظف الحكم عند الفقهاء إلى ثلاثة آراء: 


(۱) المفتي :1 7 و ۵ 


(۲) انظر: بدائع الصنائ : ۱۵۲/۵ و /۱۷۸ » جامعآحکام الصفار : ۰۲/۲ 
مواهپ الجلیل : ه / ۳۹۲ » تهایة المحتاج  :‏ /۰۳۷۷ 


۱۲۷۸ 


الرأى الأول : 

بان للید الخیار ٍن شاء أنضی الا جارة وین شاء فسخبا ءوذلای لانهعقد طی 
منافعه فى حال لايملك التصرف فى نفسه فإذا ملك ثبت الخيار كالاأمة إذ! عتقست 
تحت زوج ٠‏ 
الرأی الثانی : 

لا تفسخ الا جارة مطلقا لاآن تصرف الاب مبتي علی المصلحة للصغیر» ولائه عقسسد 
لازم عقد عليه قبل أن يملك التصرف فاذ! لم یثبت له الخیار کالاب اذ۱ زوج ولسده. 


الرأى الثالث : 


فرق بين ماإذا كان يعلم الأب بلوغ ولده في المدة وذلك بأن كان ابن أريسسع 
عشرة سنه وأجره سنتين فتنفسخ ببلوغه لكلا يفضى إلى صحتها على جميع منافعسه 
طول عمره أما إن كان لا يعلم بلوغه فيها لم تنفسخ , 

وارجح الراي الثاني القاغل بعدم الفسخ لآن تصرف الاب من باب الولايية 
وال نابة وهو مبني على المصلحة »إلا إذا تاحول الضرر في المد ة المتبقية کسان 


تكون طويلة مثلا فيفسج العقد حيتعن . والله ١/3‏ ) 


الفرع الثالث : 
لٍن اجر الاب وده »وکان الاب فقیرا آومقلا جاز لاب آن ينغق على ولده مسن 


أجرته بالمعروف فلین فضل شی" حیسه علیه , 


» انظرفى هذا الفرع : بدائج الصنائع : + / ععءبدر الطتقى : 8/6مغ‎ )١( 
۰۳۱ حاشية الدسوقى والشرح الكبير: ع / + م»الشرح الصغير: ى / ۳۱۵و‎ 
روضة الطالبین  : ۵۰/۵ ۲»ومفتي المحتاج : ۲ / +ومءشرح متتيى‎ 
»ال جارة‎ ٩ الارادات : ۲ | مء المقني والشرح الکییر: + / هو‎ 
۰۳۵) الوارد ة على عمل الإنسان ۶ص‎ 





)۱۲۸( 


-المبحك الثاتبى ۳ 
× مدای مشروعية استقجار الرجل آباه للخد مة آو العکص ۶ 


جاء هذ! السبحت فی مسألتین الاولی فی استتجار الرجل أباء للخد مة والثانيسة 


ی استتجار الاب ولد ه للخد مة علی النحو التالی : 


السألة الأولى - 
د فى استكجار الرجل أياء للخدمة × 


اخطفت آراء الفقهاء فى هذه السسألة إلىعدة أقوال » وفيما يلي ذکر آتوالم( را 
قال الحنفية : * ولايجوز استتجار الرجل أباء ليخد ۳ ) 

وقال الشافية :* ویصح استشجار الولد والد () 

وقا لالحنابلة :” یجوز آن یستأجر احد والد یه للخد مة لکن یکره ذلك * . 

وقد استدل الفريق القائل بعدم الجواز با بل( ) 

لان الود ماأمور بتعظيم أبيه » وفي الاستخد ام استخفاف واستذلال له نکان 
حراسا ء 

وقالوا آیضا سواء کان الاب حرا آوعبدا استأجره ولده من مولاه لیخد مه ۰ 


وسوا* کان الاب مسلما او ذ میا لاآن تعظیم الاب واجب وان اختلف الد یسسن » 


ر١‏ ) لم أحصل للمالكية على رأى فى هذه المسألة . 

(۲) بداقم الصناغع  :‏ / ۰۱۹۰ء 

رج) استی المطالب : ۲ 7 ۰۱۰ 

رع) بداقع الصنائع : » / ۱۹۰ » جامع (حکام الصفار : ۳ / ١٠ء‏ كشاف 


القناع : ۳ ۲وو. 





(14) 


١ 
» قال‌الله تعالی : بر وصاحبیما في الد نيا معروفالج) وهذا فی الابوین الکافرین‎ 


فیکون الابواق السسلمان من یاب آولی . 


ولأن قياس الأب على الأجنبي قياس مع الفارق ولأنه لیس من 
(؟) 


البر بالوالد ین والارحسان الیها استتجارهما للخدمة والله تعالی اعلم . 
- السألة التا نیس - 


پرفي استتجار الاب ولسده للخد مسة + 


کذ لك اخظفت آراء الفقباء فی هذ ه الساة وهی (لی آي مدی یجوز استشجار 
الأب ولده لخدمته : 

قال فر يق من العلماء بجواز استتجار الاب ولده لیخد مه لاآن الود کال جنبي اف 

وقال الفریق الآخر : لايجوز أن ستاجر الأب ابنه وهو حر بالغ ليخد سه لأن 
خد مة الأب الحر واجبة على الاين الحرء أما إن كان الولد عبدا والأب حرا 
فاستأجر ابنه من مولاه جاز لأته إذا كان عبدا لايجب عليه خدءة أبيه » وكذلك 
إن كان الابن مكاتيا لأنه لايلزمه خدمة أبيه فكان كالأجنبى . 

فإن عمل الابن طى هذا الرأى عند أبيه فلاأجرة ل (80) 

وأرجح الرأى الذى يقول بعد م جواز استكجار الاين لخد مة أبيه وارنما يخدمه بغير 
أجرة من باب الير والإحسان وهل جؤاء الإ حسان إلا الإ حسان »أما إن ١‏ حبس الابسن 


على خد مة أبيه فلايد له من أأجر ينفقه على نفسه وعياله إن كان له عيال والله أعلم . 
(() سورةلقمان »۱ ی2 و وه 
9 مذ و 
(۳) الا جارة الوارد ة طی‌عملآلرنسان :ص > ۹و ۰۹۵ 
(۲) المبدع : ۷۹/۵ المفتی :۷۹/۲ سنی المطالب : ۱۰/۲ +جامع احکام 
الصفار : ۰۱۱/۲ 


۰ (بق) بدائع الصناعع : ع / ؟و وء الإ جارة الوارد على عمل الإنسان :ص ٠.151١‏ 





۱۳۰( 


- المیجنت الثالست - 


× استكجار الأب مرضعسة لولسده × 





مقدمة : 


لن أتحدث عن حك الإرضاع بالنسبة للأم وهل هو واجب لها أوعطيها وهسل 
تستحق الأم أجرة على إرضاع ولد ها آم لا ؟ ءلآن هذ ه السائل لیست‌من متعلقسات 
هذه الرسالة . 

آما ماساتتاله بالیحث فسالمسائل‌الثلات الاتية : 
(- مدی الزام الاب باستتجارمرضعة لولده [ذ۱ کان هتاكب مانع‌من [رضاع الام . 
۲ من الملزم بأجر ة الا رضاع . 


۳“ المد ة التي يجبر فيها الاب بد فع الاجر و ۳ 


- السالة الأولسى - 


۰ 9 
پد فى مددى إلزام الأب باستئجار مرضعة لیلده لذا کان هنای مانع من|رضاع الام × 


[ذا ماتت الام آو کانت مریضة لاتقد ر طیارضا ع ولدها آو امتتصت عن الا رضاع 
وكان مما لايرضع وجب عى الأب أنيستأجر مرضعة لترضع الولد وذ لك إإحياء للولسد 
وابقاء له » ويد فع لها أجرا على ذلك . 

قال‌تمالی : ر والولدات برضمن آولند هن حولین کاملین لمن أراد أن يتسم 
الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تلف تفس الا وسعها لاتضسسار 
ید ة بوند ها ولاموطود له بولد ء چ الكل( 

وقال‌سیحانه : چر ون اردتم آن تسترضعوا [ولدکم فلاجناح عليكم إذا سلمتسسم 


ما تيتم بالسعروف ب الانً.؟ ) 





(۲(۰)۱) سورة الیقرة »۱ ب2 ۲۲۲ 





)۱۳۱( 


والتقد یر آن تسترضموا اجنبية لاولادکم فیکون دلیلا ی جواز اتخسان 
بر ۴()۱) 

وقال‌سیحاته : و فان آرضعن لک 5اتههين أجورهن وأتمروا بینکم بسعروف وان 

(۲) 1 

تماسرتم فسترضع له أخرى $ 

فإن أيت الام آن‌ترضع استأجر الاب لوده اخری ومعناه ان‌تضایقم وتشاکستم 
: 1 500 بيه (*) 
فلیسترضع لولد ه غرها وهو خير فى معنی الامرء 

1 

فدلت الآيات السايقة والحديث طى أن الأب مأمورباإحضار مرضعة لطنده 
عند عدم قیام الام یالا رضاع لسیب مانع‌من ذلك . 

والفقباء مجمعون عى أن الأب يجب عليه أن يقوم باستقجار من ترضع الطفل 
فى حالة عدم وجود آمه وذ لك صيائة لحياة الطفل من الجلاك وهذا لا يكون إلا علسى 
(o‏ 


الاب ومد و 





و) الجام لاحکام القرآن : ۳ / ۰۱۷۲ 

رع) الظشر : هی‌المرضع » التی ترضع الاولاد بالااجر ر المفني :1/ ۰)۷۳۲ 

(۲) سورة الطلاق »۱ > . 

«ج) الجامع لاحکام القرآن : ۰۱1۹/۱۸ 

( ۽ ) فى حديث رواه البخارى عن أنس بن مالك -رضي الله عنه -قال :* د خلنا 
مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم - على أبى سيف القيسن » وکان ظقرا 
لإبراهيم ليه السلام فأخذ رسول الله صلى الله طبه وسلم -إبراهسمم 
فقبله وشمه . .” الخ الحديث . 
انظر: فتح الیاری :۳ 7 ۰۱۷۲ 

(ه) تببین الحقاقق :و / ۱۲۷ » ونجمم الاتپار :۲ | ١۸م‏ » الشرح‌الصغیر: 
۵ » التاج والاگیل : ه / .9 » روضة الطالبین : ه /۱۷۸ ۰ 
حاشية قلیوبی وعب ره عی‌المنهاج : ع / چپ » کشاف القناع : هد » 
والمفتی والشرح الکبیر: بر / ۲.۲ » نظام الاسرة فی‌ال سلام -محند عقله - 
۳ ۰۲۹۰ 


(ITY) 


ولقد اشترط الفقبا* ف ىاستكجار الأب للظثر أربعة شروط وهي : 

. معرفة المرتضع بمشاهد ة لا ختلاف الرضاع باختلاف الرضيح صغرا وكيسرا‎ -١ 

۲- معرفة آسد الرضاع . 

۳- معرفة مکان الرضاع هل هوعند الاب آوعند المرضعة لا" ن الرضاع 
یختلف باختلاف المکان فیشق عی‌المرضمة آن‌ترضعه فی بیت الاب ولایشق طیبا 
آن ترضعه فی‌بیتها . 


)- معرفة أجرة الرضاع إن لابد أن تكون الأجرة معلا 


- المسألة الثانية - 
من الملسرْم بأجرة الرضاع ۷ب 


إنه وإن كان الأب ملزما بإحضار مرضعة لترضع ولده لكن الأجرة ليست واجبسة 
عليه في ماله إثنا هي في مال الولد اذ! کان للولد مال ورثه عن امه وأوصي يوله . 


شا ن كان الصغير معد .الامال له ققد وجيت الا جرة طی الاب بلأنه الملسسزنم 


بالنفقة طی نریم ؟) 


وفيما يلي أقوال فقهاء المذاهب فى ذلك : 
قالالحتفية : ” . . ولهذا لوكان للصبي مال تجب الأجرة من ماله إن هسي 


haus 


(۱) انظرفی شروط استفجار الظگر : 
اللباب في شرح الکتاب : ۲ / و. و ۰ تبیین الحقاتق : ۱۲۷/۵ و ۱۲۸ ۰ 
مواهپ الجلیل : ه / ۱۱ » ههاشه التاج والاکلیل : ه / ۱۰)»روضة 
الطالبین : ه / ۱٩۲‏ » شرح منتهی الارادات : ۲ / )هع » المفنسي 
والشرح الگبیر: ٩‏ / ۷ ۰ 

(۲) سوف یأتی الحدیت عن‌النفقة بین الاب ویلده فی‌الباب الاتي . 

(۳) تبیین الحقاتی :م / ۰۱۲۸ 





۱۳۳( 


وقال‌المالكية :* ان کل ولد صفیرکان له مال ورثه عن آمم آو تصندق ینتم 
عليه ونحو ذ لكفإن لاأبيه أن يفرض نفقته وكسوته وأجرة رضاعه نب 2) 

وقالالشافعية :” وطيها إرضاع ولدها إن لم يوجد إلا هي كالأم أو أجنبيية 
. وجب عى الموجود متها إرضاعه ابقاء للولد ولهما طلب الأجرة من ماله إن كسان 

الا فسن نزمه تندط 7 

وقال الحنابلة :* وتجب نفقة الظفر في ماله فان لم یکن للصفیر ال فعلي 
من لزم تفقته من أب وي 3) 

يلاحظ من النصوص السابقة أن أجرة الظشر ‏ المرضع - تكون في مال الصسبي 
بإجماع الفقباء لأن رضاع الصغير هوغذاؤه وغذاؤه من تفقته » والاصل في التققسة 
أنها تكون من مال الشخصی » قال القرطبى : * وقد أجمع الفقها" إلا من شد 
مشهم آن رجلا لو کان له ود طسفل وللطد مال والاب موسر أته لايجب طسى الأب 
تفقة ولارضاع لأن ذلك من مالالصبي * » هذا إن كان له مال . ۱ 


فإن لم يكن له مال فتكون على آبیه . و لله لقوله تعالی  :‏ وعلی المولود لسم 


6 ۰ 2 

رزقبن وکسوتبن بالمعروف ۷ 
ٍن کان الاب موسرا » آما ن کان الاب‌معسرا وکان قادرا غی‌الکسب اجسبرت 
الام ان کانت موجود ة 1 ee‏ عی‌الاب یدفعه لپا 


1 (ه) 
إذا أيسر. والله أطم. 


ر) البپجة فی‌شرح التحفة : ۱ / ۰۳۹ 

(۲) مفتي المحتاج : ۳ / ۰٩‏ 

(۳) کشاف القناع : م /۵. 

() صورة البقرة »2:۷۱ ۰۲۳۳ 

ره ) انظر: جامعاحکام الصفار: ۲/ ۲۷ حاشية قلیهی وعيرة : » / بر »کشاف 
القناع : ه / ور » أحكام القرآن لابن العریی : ۲۰۳/۱ الجاستع 
لأحكام القرآن : م / .ب ر٠‏ حكام الأسرة في الاسلام ( للشلمي ) دص4 ۰۷۲ 


)۱۳۶( 


- السألة الثالفة - 
+ المد و التي يجبر فيها الأب بدفع الأجرة » 


اتفقت آراء الفقهاء طى أن المدة التى تستحق فيها الظثر أجرة الإرضاع مقد رة 
بحولين - أي سنتين - ولاتستحق بعد الحين أجرا إجال) 

واستدلوا بقوله تعالى : ۽ والقِدات يرضعن اود هن حولين كاملين ۾ 

قالالقرطبي : ” فلايجب طى الزوج إعطاء الأجرة لأكثر من الحوليل 5 

ولیس ذلك دلبلا 1 علیژن | رضاح الحولین حتما فإنه يجوز الفطام قبل الحوليسسن 
ولكته تحد يد لقطع التنازع بين الزوجين فى مدة الرضاع . 

ولا حد لأقله وإنما أكثره محد ود بحولين ‏ سنتين - بالنص القرآنى الذى سبق 
ذکسره . 





ر۱) حاشیو این‌عابدین : ۲ / جوم » المهذب : ۲ /۱۷۹ » کشاف القناع : 
۰ ° 
(۲) سورة اليقرة »الاية ۰۲۳۳ 


(۲) الجالاحکام القرآن : ۳ / ۰۱1۲ 


(Fe) 


- الفصل الئالسست - 
ع فسى احكام الہ × 


فى هذ ! الفصل آتناول بالیحت المباحث الأربعة الآتية : 
الأول : فى مدى جواز هية الأب مال ولده . 
والتانی : 0 هبة الأب لأحد أبنائه د ون الآخرين . 
والثالث : في رجوع الاب فیما وهبه لولده . 


أما الرابم والأخير: فهو في مدى أحقية الاب في التلله من مال‌ولد ۰ . 


- المبحث الأول - 
(ع؛ 
x‏ هبة الأب مال ولسده »× 
اتفقت كلمة الفقباء طى أن الأب ليس له أن يهب من مال وده شیتا | | كانت 
الهبة من غير عوض . 
فقد قالالحنفية : ” فليس له -أى للولي -أن يهب بال لمنلا 
وقالالمالكية : ” ولا یجوز لاب هبة شي“ من مال اينه الصغير في حجر 3). 
۳ 
وقالالشافعية :” فلا تصح هبة ولي من مال محجوريل؟؟ب) 
وقالالحنابلة : * فاٍن تبرع الولي بهبة آو صدقة ضن لانه مقر ) 


يلاحظ من أقوال الفقهاء إجماعهم بعدم جواز هية الأب من مال ولده ولقد 





(*«) الهبة : تطليك العهن بلاعوض .ر التعريغات : .)٠١‏ 
زنع بدائم: ۵/ ۳۲و۰۱ 

(۲) الكافي : ۲/ ۰۳۰ والمدوتة : م / «وع. 

(۳) حاشیة قلیویی : ۳ / ۱۱۲. 

() کشاف القناع : ۳ | ۷ ». 





(IF T1) 
1 استدلوا لذلك با‎ 
آن الاب مآمور بالتصرف الذی فیه مصلحة لقوله تعالی : و ولا تقربوا مال‌الیتیم‎ 
إلا بالتي هي أحسن  والبية ليس فيها مصلحة للولد بل هي ضرر محض ولقسد‎ 
تهي عنه لقوله -صلی الله یه وسلم -* لاضرر ولاغرال۳)‎ 
. ولأنه إزالة ملك الود من غير عوض فكان ضررا محضا وهذ! لايجوز بالاتفاق‎ 


ولان هذ! المال الذی وهیه الاب غير مملوك له فيستحيل تليك مالیس بسلوك . 


هیةالاب مال طده بعوض : 





وإن كان الفقهاء قد اتفقوا في عدم جواز الهبة من غير عوض إلا آشهم اختلفوا فى 
الهبة بعوض وهو مايعرف بهبة الثواب . 

فقد قال المالكية والحنايلة ومحمد من الحنفية : بجواز هبة الثواب من مسال 
الود طِقد استدلوا على ذلك بقولهم : أن هبة الثواب وإن كانت تبرعا ابتداء فهي 
معاوضة انتهاء فتكون في معنى البيع فتجوز كما تجوز التصرفات التي هي من نسسوع 
المعاوضات التىلاضرر فيها طى الصغير . وقد اشترط الحنابلة أن يكون الموض مثل 
قيمة الموهوب وار( 


رو) انظر: بدائع الصتائع : و / ۲و وءالمیسوط : ۵1/۱۲ » مواهب الجلیل : 
هم 7 ۰و ۷۲ ۰ المدونة : و ٩۳‏ + مفتی‌المحتاج : ۳۹۹/۲ > 
المجموع : ۱۳ / ۳۷ » کشاف القناع : ۳ / ۰1۷ 

(۲) سور ةالأنعام » الآية وول 

(۲) سیق تخریج الحد يث راه 

(») انظر: بدائع الصنائع : و / ۲و( » المیسوط : ٠١‏ / ١م‏ ٬الشيح‏ 
الصغير: و / .1 » حاشية الد سوقی : ۳ / ۳,۰ » التاج والا کلیسل : 
٩‏ / رپ » کشاف القناع : م / .و » المبدع  :‏ / ۰۳۳ 


(FY) 


وقال أبو حنيفة وأبو يوسف بعدم جواز هبة الثواب من مال الولد لأنها هبسة 
ابتد۱* واا تصير معاوضة في الإتتاء فقطء والأب لايملك الهبة فىالابتدا* فلم 
تنعقد قدو اسا بخلاف البيعلأنه معاوضة ابتدا* وانتهاء 
وهو يبلك المعاوضة . 

فپية التواب تأخذ حکم التبرعات والتبرعات من الاب بالط 

وارجح الراي القائل بجواز هبة التواب لکن بشرط -کما ذکره الحنابلة - آن‌یکون 
العوض مثل قيمة الموهوب أو أكثر وإلا تبطل هبة الثواب لما قد يكون فيها مسن 
المحاباة والضرر طى الصغير . والله ألم . 


- المبحث الكثانى ل 
عر هبة الأب لأحد أبنائه دون الآخرين ل“ 


اخظفتآراء الغقهاء في حكم التسوية بين الأولاد في الهبة والعطية » قنتهسسم 
من أوجب ذلك » ومنهم من قال بالاستحياب أي أن من قال بالوجوب يقسسسسول 
ببطلائها إذا لم يسو الأب في عطيت لأولاده . 

وسن قال بالاستحباب فلم يبطلها وإنما كرهها فقط وفيمايلي أقوال المذ اهسب 
فى ذلك : 
1 قال الحنفية : ” المذ هب أنه ينبغي للوالد أن يسوى بين الأولاد في العطية » 
ويكره أن يخص بعض ولده بالعطية فإن فمل جا 3 

وقالالمالكية :” يستحب لمن أراد أن يهب آولاده التسوية بين الذكور 
وا ۱ 
ر۱) انظر :یدائع الصناتع : ه ‏ ۲و وءالفتاوی الهندية  :‏ / ۰۳۹۵ 
(۲) الممسوط : ۱۲ / ۹ه » جامع آحکام الصفار : ۲ / ۰۳۰ 
(۳) الاشراف : ۲ / ۰۸۳ 


)۱۳۸( 


وقالالشافعية :” يتبغى للوالد أن يعدل بين أولاده في العطية فإن لسسم 
يعدل فقد فمل کروها لکن تصح الا 2( 

وقالالحتايلة :” ويجب على الأب التعد يل بين من يرث بقرابة من ولد فسى 
یت اند یتابن ( ۱7 ۱ 

فقد قال الجمهور إذا بأن التسوية مستحبة ولا تجب فان خص بعض ولد ه بالپیة 
والعطية فإنها فر 

وقال الحنابلة ای وسجا هد. والثوری واسحاق وداود بأن التسسوية 
واجبة فإن حصل وخص بعض ولده بالهبة فإن الأب یکون قد فعل محربا فتبطسل 
الهبة . 

واحتج الحنابلة صن معهم بالحجج الا: 

اولا : بما روي عن النعمان بن بشير أن أباء أتى به رسول الله -صلى اللسه 


يديا ؟) 


عليه وسلم - فقال : اني تحلت ابني هذا غلاما كان لي «فقال له رسول اللسسه 
-صلى الله عليه وسلم - ” أكل ولدك نحلته مثل هذا ؟ ”قال :لا ءقال: أرجعه . 

وفى رواية عن الشعبى قال - صلى الله عليه صلم :” اتقوا الله وأعدلوا في 
أولادکم ”» فرجع ورد مانحلتی . 

وفی لفظ مسلم قال : * فاشپد علی هذا غیری ” . 

وفى لفسظ آخر: * لاتشهدنى على جور إن لبنيك منالحق أنتعد ل بِيلي؟. 


(۱) روضة الطالیین :۲۷۸/۵ ۰ صغتي المحتاج : ؟ / 6.١‏ . 

)۲( كشاف القناع : > / .۳٠١‏ 

(م) انظر: شرح منتهی‌الارادات : ۲/) و » کشاف القناع: ) / ۳.٩‏ ءالمغتی : 
۲ ۲ الافصاح : ۲۹۰/۲ النووی شرح سلم : ۱۱/ ۰1 

() رواه البخاری و الپبة :اشهادفی الهیة) ده ۲۵۸۷۰۲ ۰ ۰۲۱۰/۵ 
ورواه مسلم ( هبات:كرا هية تفضيل يعض الاأولاد فى الهبة) ۰۱1۲۲۳ ۰۱۲۱/۲ 
التربذ ی (احکام :ما جاء فی التحل والتسوية بین‌الولد ) ۱۷ ۰۱۳ ۰11۹/۲ 


أبو داود : (البيوع والإ جارات: الرجلیعطی بعض ود ه فی التحل ) ۵۲ ۳ » 
۳ ۰۸-۱ تست 





۱۳۹( 


ووجه الاستدلا ل من‌الحد یت بالقاظه المتعد د ة آنه -صلی الله علیه وسسلم - 
آمر بالعدل بین الاولاد وسبى تخصيص بعضهم جورا والجور حرام . 

كما استدلوا بقولهم أن تخصيص يعضهم بالعطية يؤدى بالأولاد إلى العقيق 
والتحاسد »ولان في التسوية بيتهم تطبيبا وتأليفا للقلوب ء والتفضيل يورث الوحشة 
بينهم فكانت التسوية واجبة 

وروی عن ابراهیم النخمي أنه قال :” كانوا يستحبون التسوية بينهم حتى 
في القبل ” فإذا كان ذلك في القبل ففي العطية والهية من باب أولى . 

واستدل الجمهور طى قولهم بأنه یکره فقط با ب( !) 

بأته فى رواية منروايات حدا يث النعمان بن بشير قوله -صلى الله عليه وسلم - 
فاشہد على هذا غیری * - ظوکان حراما ُوباطلا لہا قال‌هذ! »فیجب تأوسل 
الجور على أنه مكروه كراهة تنزيه لأن الصديق ‏ رضي الله عنه فضل عائشة على 
غيرها من أولاده في العطية ونحلها جذاذ عشرين وسقا من مال الغاب ؟ ) 

ولأن عمر رضي الله عنه -فضل عاصما بشيء » وفضل عبد الله بن عبر - رضي الله 
عنهنا - بعض ولد ه على بعض . 





ددع ابنماجه ( الهيات : الرجل يتجل ولده ) :۰۲۳۷۵ ۲۳۷۱ ۰ ۰۷۹۲/۲ 
النسا ثى ( النحل : ذكر اختلاف الفاظ الناقلين لخبر النعمان بن شير 
فی‌النحل ) : ۳۲۷۲ ۶ ۰۲۵۸/1 

رچ) انظر: السیسوط : ۱۲ / چم » وجامع احکام الصفار : ۲ / ۳۰6 ۰ بداية 
المجتهد : ۲ / 4 ؟ ء مفنی‌المحتاج : ۲ / ومع » التووی شرح سلم : 
۱ ۲ و ٩۷‏ ۰ المنتقی : ۰٩۳ / ٩‏ 

(۲) ستن البیهقی : 1 ۰۱۷۸ 
موسوعة فقه أبو بكر الصد بق :ص ۲۲۹ . 





(O°) 


وقالابن رشد : عبد ة الجسهور أن الإجماع منعقد على أن للرجل أن يهب 
في صحته جميع ماله للاجاتب دون أولاده فإذا كان ذلك للأجنبي فپو للولد احری . 

ونوقش استدلالمم بقول الرسول -صلی الله طیه وسلم - * فأشهد على هذا 
غيرى ” يأنه ليس يأمر لأن أدنى أحوال الامر الاستحباب والندب » ولا خلاف في 
كراهة هذا » وكيف يجوز أن يأمره بتأكيده مع أمره برده وتسميته ایاه جورا وحسسل 
الحديث على هذ! حمل لحديث النبى -صلى الله عليه وسلم - على التناقض والتضاد 
وهو مئزه عن ذلك . 

طو آمر التبي -صلى الله عليه وسلم -باشپاد غیره لامتثل بشیر آمره وم یرد » 
وإنما هذ! تهديد لهعلى هذا فيفيد ماأفاد, النبي عن إتمامه . 

وتوقش استد لالم با أثر عن الصد بق أن قول أبي بكر رضي الله عنه أنه 
یحتمل أن أبا بكر - رضي الله عنه - خص‌السيد ة عائشة بعطيته لحاجتها وعجزها عسن 
الكسب مع اختصاصها بفضلها وكوتها أم المؤشين زوج رسول الله -صلى الله طيه وسلم - 
وغير ذلك من فضائلها » ويحتمل أن يكون قد تحلها ونحل غيرها من وده أو تلا 
ويريد أن ينحل غيرها فاد ركه الوت قبل ذلك » ويتعين حمل حد يثه على أحد هذه 
الوجوه لأن حمله على مثل محلالنزاع منبي عنه وأقل أحوال الكراهة والظاهر مسن 
أخوال أبي بكر الصد بق اجتناب المكروهات . 

وقالابن رشد : إن سبب الخلاف في هذه السألة معارضة القياس للفظ 
النپي الوارد ء وذلك آن النبي يقتضي عند الاکثر بصیخته التحریم کما يقتضي الامسر 
الوجوب فمن ذ هب إلى الجمع بين الساع والقياس حمل الحديث طى الندب وخصصه 
في بعض الصور » ولا خلاف عند القاظین بالقیاس‌آنه یجوز تخصیی عموم السسسنة 
بالقياس وكذلك العدول بها عنظا هرها اي ان‌یمدل بلفظ النهي عن مفهوم الحظر 
إلى مفسسهوم الكراهة وهو رأى الجسهور . 

وأا الحتابلة وأهلالظا هر فلما لم يجز عند هم القیاس في الشرع اعتند وا ظاهر 
الحديث وقالوا بتحريم التفضيل في الل( 


رو) بداية المجتهد : ۲ ۰۲1 


(1€) 


وقبل أن أرجح رأيا عن آخر أريد أن أشير إلى أن أصحاب الرأى القائل بكراهية 
التفضيل فقط قد أجازوا التفضيل لسبب ماأو وجه مايختص یه احدالاولاد عن رهم . 

لهذا فإني أرجح قول الحنابلة ومن وافقهم بوجوب التسوية بين الاولاد فسسی 
الهبة والعطية وذلك للحديث الصريح في ذلك ولقوة استدلالمم وزد هم سی 
مااحتج به الجمهور وخاصة إذ! لم يكن هناك سبب داع إلى هذا التفضيل فإن ذلك 
قد يورث الغلفي النفوس فيودى إلى الحسد والتناحر ونه إلى الحقوى . 

إلا إذا كان هناك سيب يدعو للتفضيل فله ذلكك في نطای ضبق جدا حتیلایفتح 
باب العقوق والتحاسد والله أطم . 

وفيا يلى بعض الأوجه التى يجوز فيها تفضيل بعض أولادء عن الآخرين فى الهية 
والعطية والتی ذکرها العلما* فی‌کتبهم »وقد ورد جواز ذلك عن أبى حنيفة ومالك 
ره 

ظلاب آن یفضل احد اولاده !ذ! کان له فضل فى الد ين والبر والتقوى والصلاح » 
أوكان الولد محتاجا معدما وکان ذاعیال لایجد ماینفقه طیمم , 

أو كا نالولد ذو زمانة او اعمی آو آنه مشتفل بطلب العلم وتحوه . 

أو صرف الأب عطيته عن بعض أولاده لغسقه ويدعته أو لكوته يستعين بما يأخذاه 
على معصية الله آوبنفقه فیبا »۱ عم الاب آن ذلكه الحربان یصرفه عنالسعاصي . 

لکن [ذ۱ ثبت الاضرار من هذ! التفضیل فیحرم ویبطل لما فیه من الجسسور 
وعدم العدل والى ماقد يؤدى إليه من الحسد والتباغض والعقوق . والله أطم . 





رد) الفتاوى الهندية : ع / روج ء اليدائع: + / ۱۲۷ جامع أحكام 
الصغار : ۲ ۲۰6 ۰ الستقي شرح الموطأ : + / ,؟ » المغنى 
والشرح الكبير : + / ۲٩۵‏ » روضة الطالبین : ۵ /۰۳۷۸ 


)۱۲( 


كيفية التسوية بين الأولاد في الهية : 


اخظفت آراء العلماء في كيقية التسوية بين الأولاد في الهبة فهل هي للذكر 
ثل حظ الأنثيين كالميراث أم يستوى في ذلك الذ كور والإناث . 

فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي وطا ووس وعطاء والثوريل أ أن التسوية تكسون 
بينهم على الإطلاق ذكورا كانوا أو إناثا أو ذكورا وإناثا . 

واستدلوا بقوله -صلى الله طيه وسلم -عن اين عباس :” سووا بين أولا كسم 
فى العطية ولو كنت مفضلا لفضلت البنات * ٠‏ وفي رواية أخرى :” لفضلت النساءل؟ ! 
ولاه لما استحب أن يسوى بينهم فى أصل العطية كذ لك فی‌مقد ارها . 

قال أحمد وشريح ومحمد سنالحتفب ٩‏ ان کنیا ذکوا كلهم أو إنانا کے 
يسوى بينهم . أما إن كانوا ذ كورا وإيناثا فللذ كر مثل حظ الأأنثيين . 





رو) المیسوط: ۱۲ / وم »الیدائع : ٩‏ ۲۷و » الاشراف : ۲ / ٠ ۸٣‏ 
روضة الطالیین : و.رم »النووى شرح‌سلم : ۱۱ / + » الاشراف طسی 
بذاهپ اهل العلم : ۱ / ۰۳۸ 

(۲) رواه سعید بن منصورعن اساعیل بن عیاش عن‌سهید بن یوسف عن يحسيى 
ابن أبي كثير عن عكرمة عن أبن عباس » ورواه این عدی وقال : لااعسلم 
يرويه عنه غير اسماعيل بن عياش وهو قليل الحديث » ورواياته لإثبسات 
الاسانید لاباس یبا ولااعرف له شيئا أنكر سما ذكرت من حدیت عکرسة 
عن ابن عباس + وذکره این حبان فی الثقات » قال فى التنقيح : وسعييد 
ابن يوسف تكلم فيه أحمد واین معین والتسائی وهو أى سعيد - ضعيسف. 
( تصب الراية : ۽ / ٣إ‏ » طخیص‌الحبیر: ۳ / ۷۲) ۰ 

(ج+) شرح منتبى الإرادات : ۽ / ۲٠ء‏ ء المبسوط : 5( / + » البداشع: 
٩‏ / ۲ الافصاح : ۲ ۲۸۹ ۰ 





)۱۳( 


واستدلوا على ذلك يأن العدل هو أنيعطي الذكر ضعفين كالميراث لأن ذلك 
هو حظه من الميراث ك لومات عنه الاب وفي هذ ! اقتدا* بة بقسمة الميراثك . 

وارجح الرای الاول لقطه -صلی الله طیه وسلم - :* سووا * . 

آما القیاسعی المیراث فيرد عليه بأن العطية في الحياة من أمور المعيشة » 
والمعيشة یستوی فیها الذکور والژ نات فإنغاق الأب عی الابتا* مثل‌الینات فيقتضي 
ذلك التسوية بينهم , آما السیرات فراعی فیه آن الرجل یکون هو السوول صسسن 
المرأة فأخذ ضعفها . والله تع !۲ 


المبحث الثالث - 


بر رجوع الأب قينا وهيسه لولسده ب« 





و آراء الغقهاء في مدى جواز رجوع الأب فيما وهبه لولده وهو مايع سرف 
بالإعتصاار وفينا يلي أقوال المذاهب في ذلك : 


فقد قال الحتفية : * ولایرجم والح ۱ 


وقالوا أيضا :” ون وهب هبة لذى رحم محرا منه نسبا فلا رجوع فيها ./. 
وقال‌المالكية :* وجاز للاب فقط اعتصارها - أي أخذ ها -من ولده قهرا عنم 


(و) انظر: الاشراف عی‌مذ اهب آهل‌العلم :۰۳۸۷/۱ 
قال‌الشافعية : ويسن أيضا أن يسوى الولد إذ١‏ وهب لوالد يه شيئا ويكسره 
له ترك التسوية وقاسوا ذلك عی مامر فی الاولاد »وقالوا أيضا وإن كان وفضل 
احد هما فالام اولی . ز مفتي المحتاج : ۲/ ۰)۰۱ 

(۲) الببسوط : ۱۲/ > 

(۴) اللباب :۲ / ۰۱۷۹ وج الانهر :۲ / ۰۳۱۲ 

(ء) الشرح الصفیر: ه 1٩/‏ ۰1 

ریر) الاعتصار: تقول اعتصرت مال‌فلان لٍذ | استخرجته مته رالمصباح المنیسسر : 
“(Ir /Y‏ 





(££) 


وقال الشافعية :* للاب الرجوع في هبته دید( ) 


وقال الحنايلة :* ولایصح رجوع واهب في‌هیته الا الاب " ۰ 


0 


|ذ۱ الجسپور یقولون یجواز اعتصار الاب ماوهیه لوده . 


وقال الحنفية يعدم الجواز . 


(۳ ۲ 
ولقد استدل الجمهور ُ بحد يث طاووس عن ابن عمر واين عباس مرفوعسا : 
5 
* لیس لأحدانيعطي عطية ثم يرجم فيها إلا الوالد فينا وهيه لولد/ © ) والاستشتاء 
من النفي إثيات ومن التحريم الإباحة فدل على جواز الإعتصار. 


واستدلوا أيضا بما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبى -صلى الله 


( و4 


طیه وملم -قال : * لایرجع آحدکم في هیته لا الوالد من یلد ۶ 


فالحد يث صريح فى استثناء الاب من النهي فی‌الرجوع في‌الهبة . 





۱, 
(۲) 
۳( 


(£) 


(°) 


روضة الطالیین : ه / ۲۷٩‏ » مفني المحظاج : ۲ ۰۱ .۰ 

شرح منتهی الا رادات : ۲ / و و ء كشاف القناع : ع / ۰۳۱۲ 

الخواكه الد واني : ۲ /۲۱۸ ء الاشراف : ۲ / ۳ » بدایة المجتپسسد : 
۲ ۲۹ ۰ مغ السحتاج : ۲/ ۲ »شی‌نتهی الارادات :۲ / ۲۰ه» 
المفتی :1 ۲۷۰ ۰ ۲۷۱ و ۲ ۲۲۲ ۳ ۰۸۰۸ 

رواه الترمذی ( الولا* والبية : کراهية الرجوع فی الپبة) ۰۲۱۳۲ 5/ ۰۲۲ 
وآبود اود ر البیوع وال جارات : الرجوع فی‌الهية ) ۳۵۳۹ ۰ ۰۸۰۸/۲ 
واحد : ۲ رب 

وقال التربذ ی عن الحد یث بأنم‌حسن صحیح : / ۰۲۲ 

رواه النسائى ( هبات : رجوع الوالد فیما بعطي ولد )۰۲۲/۰۲۱۸۹ 
واين ماجه ر هبات : من اعطی ولده شم رجع ) :۲۳۷۸ ۰ ۰۷۹۱/۲ 
ورواه ابن حبان في صحيحه والحاكم فى المستد رك وقال حد يث صحیح‌الاستاد . 
ر نصب الراية : ع / 6 ؟(). 





(to) 


واستدلوا . أيضا بحديث النعمان بن يشير الذى سبق ذكره في المبحسسثك 
الثاني حيث قال التيى -صلى الله طيه وسلم - ليشيرين سعد ” فاردده” وروی 
*فارجعه * »فلوکان لایجوز الاعتصار لما آمره بذ لك . 

قال‌التووی :* آما (ذ! وهب لوده وان سفل فله الرجوع كما صرح به قسسى 
حد یث النعمان بن بشیر وهو مذ هب الج 

وتال الشافعي لو اتصل حدیت‌طاووس لقلت به وقال غیره قد اتصل من طریسق 
حسين المعلم وهو ها ؟) 

واست لوا بعمل أهلالمدينة فقد قال مالك : الأمر المجتسع عليه عندنا فيسسن 
تحل ولده نحلا أو أعطاه عطاء ليس بصدقةإن له أن بعتصر ( 65 

واستدل الماتعون من الإعتصارلر؟ ۳ الحد يث الذ ی رواه ععر بن‌الخطاب 
حبت بقول-صلی اللهطیه وسلم - :* العائد في هته کالب یمود في قيا( 

مما رواه مالك عن عمربن الخطاب أنه قال : من وهب لصلة رحم أوعلى جهة 
صد قه فاته لایرجع فيلا ) 





رو) النووی شرح مسلم ٠١:‏ / 16 > ' 

(؟) بدايةالمجتهد : ۲۰. 

(ج۳) النتقی شرح الموطً : ۱۱۷/٩‏ » بداية المجتهد : ۲ ۰۲۹ 

ری ) البیسوط : ۱۲ / وی » مجمع الاشهر : ۲ / ۰۳1۲ 

رم) رواه البخاری ر الهية : هیة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها ) وره ۰۲ ۰۲1۹/۰ 
وسلم ( هیات : تحریم الرجوع فی الصدقة والهیة. ۰ ) ۰۱۱۲۲ ۰۱۲۱/۲ 
والتسائی : «الهیة: رجوع الوالد فیما یعطی ولده) ۳۹۹۰ ۰ ۲۹۵/1 ۰ 
واین ماجه ز الپیات : الرجوع فی‌الپية ) ۲۳۸۵ ۰ ۲ / ۰۷۹۷ 

(+) مصنف عبد الرزاق : و /ه . ١‏ » المنتقى : ۳ / ۱۱۰ ۰ موسوعة فقه عسر 
این الخطاب : ص ۰11۰ 





(1C1) 


ولان‌الهية تذ هب لذي الرحم المحرم ملكا وخدا فلايملك الرجوع فيا كالا بسن 
اذا وهب لاأبيه أو الأخ لاخیه وهذا لان المقصود قد حصل وهو صلة الرحسسم» 
ولأن في الرجوع معتى قطيعة الرحم » وهذ ! موجود فی حق الوالد مع ولد, لانسه 
بالرجوع يحمله علی العقوق وتا آمر الوالد آن یحمل ولد ه طی بره . 

ورد الماتعون من اعتصار الاب ماوهب لوده عن الحد یت الذی بقیه فیسه 
الرسول -صلى الله عليه وسلم ‏ ”إلا الوالد * يقولهم أن معنى قوله -عليه الصلاة 
والسلام - إلا الوالد أي ولا الوالد فإن كلمة إلا تذكر يمعنى ولا . قال الله تعالسى : 
۽ إلا الذ ين ظلموا نباي ) اي ولا الذ ین ظلموا منهم » وقوله تمالی : ۾ وماكان 
لمؤمن أن يقتلى مؤمنا إلا خط “ها أي ولاخطا “أو المراد من الحد يث إلا الوالد 
فته ينفرد يأخده عند حاجصا 25 . 

ويلا حظ أن هذ! الاعتراض لایقوی [مام صحة الحد یث وظپوره في جواز ال عتصار 
كما أن مالا يحتاج إلى تأويل أولى مما يحتاج . والله أطم . 

فارجح الرأى الأول القائل بجواز رجوع الأب فينا وهب لولدء لأن دليلهم أقوى 
ولسلامته من الإعتراض الذى وجه إليه من المانعین من ال عتصار طضعف آدلسسة 
الفريق المقابل التىلاتستند طى دليل قوي » ولأن الاب لیس‌کفیره من الاقسارب 
أو الأجانب ورجوعه قد يكون لمصلحة ولايتهم الأب فى ذلك لوفور شفقته علی ود ه . 
والله أعلم . 0 


شروط موانع الإعتصار: 


إن القاظين بجواز الإعتصار قيد وا ذلك ببعض القیود والشروط وفيما يلو 





ر) سورة اليقرة » الایة . 36. 
(۲( سورة النساء »ای ۹۲ 
م ) انظرالمبسوط : ۰.٥٥/۱۲‏ 





۱۲( 


ذكر لأهم تلك الشروط التى تمع من الاعتصالر! ) 

. أن لاتكون صدقسة‎ - ١ 

۲- مالم‌یتزوج الولد لاجل المال الموهوب . 

ب أن لايكون الولد قد آدان لاجسل الهبة أو بالجملة لم يترتب عليببا 


حق الغير . 
۽- أن لايكون قد حد ث فى الهبة ماينقصها فى ذاتبا أو يزيد ها کالسسمن 
والحمل والكبر. 


هم الايسقط الأب حقه في الرجوع . 

+- أنلايكون الولد الموهوب له قد مرض وإلا فلااعتصارفى هذه الحال لتعلسق 
حق ورثته بالهية ٠‏ 

ب- أن لااتكون الهبة قد أريد بها الآخرة أو ثوابها لأنها حينئذ صارتكالصدقة 
وكذا إذا أريد يها الصلة والحسنان . ۱ 





رو) انظرء بدایة المجتهد : ۲ .و۲ الفواکه الدواني : ۲ / ۲۱۸ ۰ 
الاشراف : ۰۸۲/۲ الشرح الصفیر: / ۵۱۰۵۰ » الکفاف : ۲ / ۱۳ 
والام : ۲ / ۲۲ رو شاف القناع : /۰۲۱۳ 

(»“ا) هل يرجع الطد فيا وهبه لأبيه : 
أجمعت آراء الفقهاء في هذه السألة يعدم رجوع الابن فينا وهيسله 
لأبيه لأن المقصود من هذه الهبةصلةالرحم » وقد حصل فعلا بالهسة 
وكذلك لعسوم الحدیت " العائد فى هبته كالكلب یقیی؛ ثم یعود فلى 
قيكه * والاستثناء ورد فى الوالد فقط فبيقى الحديث على صوسه . 
والله أطم , ۱ 


(۸) 


الميحث الرابسسع- 
ا مدى أحقية الأب في التلك من مال وده « 


لقد 'بدأت الحديث عن هذه المسألة في سالة سابقة وهی آکل الاب من سال 
ولده وإنما أفرد تها بالبحث لأهسيتها »وقد اخلف العلماء في هذاه السالة 
اختلافا كبيرا . ۱ 

فقد قال جمهور العلماء بعدم جواز تملك الأب من مال ولده وارتما له أأن بأخسن 
من ماله عند الحا جة والضرورة بل ۱) 

ما الحنابلة ومعهم الظاهرية فقد قالوا بجواز ذلكك . 
أدلة الفريق الأول : 

استدل الجمهور فى متعهم من تلك الأب مال ولدده بنا يليا 

اولا : بقیه تعالی : چر یستلونل ماذا ینفقون قل ماأنفقتم من خير فللوالد ين 
والأقرمين واليتلى ج أ ء وهذ ء الآية تدل علىملكية الاين لاله وأن الأب مسن 
مواضع الإنفاق » ظيس للأب أن يتملك من مال اينه حيث أنه لو كان له ذلك لما ورد 


ضمن مواضع الإنفاق في هذه الآية. 


(و) انظر أقوال العلماء فى ذلك : في مسألة أكل الأب من مال ولده في الفصل 
الأول من هذ! الياب » وانظر المرا جم التالية : 
حاشية این عایدین : و / +4٩‏ + بداثع الصناتع : ) .م » جامسسع 
احکام الصفار : ۱ / چم » مواهب الجلیل : و / ۲۷۵ » تحفة المحتاج : 
۵۰ »ء الملكية فى الشريعة الإسلامية : ج / و) » الولایةطی الس‌ال 
ری حسب الله ) :ص ۰ 

(؟) انظر: بدائع الصنائع : ع / ۳۰ » نیل الاوظار : -١ /٩‏ ه (»الطكيسة 
فى الشريعة الإسلامية : ۳ / 6). 

(۲) سور اليقرة » الایة ۰۲۱۵ 


)۱4٩( 


ثانیا : عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أبيه قال : سعت رسول اللو 
- صلى الله عليه وسلم - يقول في حجة الود اع : * إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم 
حرام كحرمة يكم هذا ف شهركم هذا فى بلدكم هذ 7 

فعسوم قوله -صلى الله عليه وسلم - يمنع التعدى على أموال الغير والتصسرف 
فيها دون إذان أصحابها طلم يفرق في ذلك بين والد أو أجنبى . 

وقطه -صلى الله طيه وسلم - : * لايحل مال امريئ مسلم إلا يطيب نفس مل ۶ 

فپذ ه ال احادیث تدل على عدم جواز تملك الأب وتصرقه فى مال ولد ه يغسسير 
إن ن أو ضرورة أو حاجة . 

واستدلو! أيضا بما أدرعن أبي بكر حيث قال الصديق - رضي الله عنسه - 

للرجلالذى أراد أخذ مال ولده مستدلا يقوله -صلى الله عليه وسلم ‏ :* أتسست 
ومالك لأبيك * فقد قال أبوبكر :” إتنا يعني بذلك التفقياء؟) 

فپذ ه الایات والاحادیث والآثار قد دلت بعمومها وخصوصها على عدم جواز 
أخذ الوالن” مال ولده شيئا يغير إن شري »ولأن ملك الولد فى ماله تام فلا يحل لأحد 
آخذه ولوکان آباه (لا برضاه . 1 ١‏ 
اد لة الفریق الثاني : 

أما المجوزون فلقد ات لوا لرأيهم بنا 48 


5 


رو) رواه البخاری ( الحج : الخطبة ایام مش ) : ۱) ۰۱۷ ۷۳۳ ۰ 
وسلم : ر الحج : حجة النیی -صلی‌الله یه وسلم ) :۰۱۲۱۸ ۰۸۸۹/۲ 
(۲) روا أحمد : م/ عب عن أبي حرة الرقاشي عن عله , 
ورواه الحاكم عن ابن عباس » ورواه الد ارقطنى وفى اسناده العرزس وهو ضعيف » 
ورواه ابن حهسان في صحيحه . 1 
( تلخیص الحبیر ۵/۳ 11-4 ) ۰ 
(۳) سبق هذا الاثر مرک 
(ع ) اتظر: شرح متتهی‌الزرادات : ۲۷/۲ه»کشاف القناع: ۲۷/۲ وسر۲ن» 
> ۰۳۲۰-۳۷ ألمفتي والشرح الکبیر : ۸/٩‏ ۰۲ 


(16 °) 


بفهوم القرآن وذلك في قوله تعالى : ۽ ولاطی آنفسکم آن تاکلوا من ببونکسم 
اوبوت ری پا فلم یذکر بیوت الایناء لآن بیت این الرجل بیته . 

کما استدلوا بالااحاد یث التالية : 

فعن أم المؤمنين السيده عائشة . رضى الله عنها -قالت : قال رسول الله 
-صلی الله عليه سلم - :” إن أطيب ماأكلتم من كسبكم وإن إن أولادكم من کسبکم ا 

فهذا الحديث ييين أن الأولاد من كسب الآباء فهو يطيب للأباء الأكل مسن 
مال أبتاعهم طى هذا الأساس والإنسان يأكل من كسبه كنا يشاع وفي آي وقت‌سایدل 
على أن للأب أخذ وتملك ماشاء من مال وده . 

وعن جابر أن رجلا قاليارسول الله إن لي مالا وولد! وين أبي يريد أنيجتاح 
مالي .فقال :* نت بالات لامیلی ۲۳ 

وهذا الحديث كذلك يدل على أن للأب تلك مال وده ولو کان الأب ذا مال . 

كما استدلوا أيضا بالآثار التالية : 

عن ابن مسعود بن جبير عن ابن عباس قال : أولادكم هبة الله لكم وأموالكم 8 

وعن على بن أبى طالب أنه قضى يمال الولد للوالد» وكان عطاء لايرى بألشا 
أن يأخذ الرجل من مال ولده ماشاء منغير ضرورة . ۱ 

وروي نحوه عن ابرا هيم النخعى وعن سعيد بن المسيب والشعبى والحسن وقتاده 
وابن أبى ليلى ومجاهد فمجموع هذه الآثار تدل على جواز أخذ وتملك الأب مسال 


ولده ماشاء دون شرط إلى حاجة أو ضرورة . 


(۱) سورة النور »ال ی2: (1. 

(۲) سبق تخریج الحد يث را 

(۳) سبق تخریج الحديث قرو 

() موسوعة فقه عد الله بن عباس : ۱ / ۰۵۱ 





(101) 


واستدلوا له بالمعقول فقالوا : مادام قد جاز للوالد أن يأخذ من مال ده 
عند الحا جة فاته يجوز أن يأخذ من مال وده ماينتفع يه في مصالحه 
وكذ لك مادام أن الأب يلي مال ولده من غير تولية فكان له التصرف فيه کسال 


نفسهة . 


المناقشة: 





توقشت أدلة الغريق الأول' أيان حديث * إن دماككم وأموالكم . .* 

الاستدلال به بعيد لاله فيما حرمه الله لافيما أباحه »ولقد أباح الله للوالسد 
أخذ مال ولده فلاتعارض‌إذ | . 

أما حد يث الحسن فقدقالوا عنه بأئه مرسل‌وهو یدل عی ترجیح حق‌الوالد عسلی 
حق الولد لاطی نفي الحق بالكلية والولد احق من الوالد بما تعلقت‌به حاجتسه . 

وعوبا كما قالابن قدامة: فٍن آحادیشهم التی استدلوا بها تخصها احاد یثضا 
وتفسرها فإن النبى -صلى الله عليه وسلم - جعل مال الابن مالا لأبيه يقوله: 
*آنت ومالك لأبيك ” فلاتنافي بينهما . 

وقالوا أيضا عن حادثة أبو بكر أنها لم تصع‌لان بها متروکا . 

وناقشوا تمام الملكية للابن بأن ذلك لاينافي ماأوجب الله عليه من الحقسسوق 
العارضة التى تجب على الوالد ونها استباحة الوالد لمال ولده . 

ونوقشت ادلة الفریق الا ۲ : بان حدیت* نت وبالك لابيك * ضعيف 


ولو سلمنا بصحته فإنه منسوخ بآية المواريث لأنها قررت إرث الأب من اینسسه 


زو) انظر المغتي :1 / ۲۸۹و ۲۹۰ ۰ 
(۲) انظر: الملكية فی‌الشريعة ال سلامية : ۳ / ٩‏ و ۷ »فیض‌القد یسسر : 


۰*۵۰ 7 ۳ 





(oY) 


سایدل طی آن آموال الاين سلوکة له فى حال حياته » وكذ لك لاآن نفقة الاب تابتسة 
عی‌ابته + فلو لم یکن مالکا لم تثبت طیه نفقته . ۱ 

أما حديث ”إن أطيب ماأكلتم * فاته مقید بحدايث رواه الحاکم وصححه عین 
عائشة :* بإن أولا دكم هبة الله لكم يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور 
۱ وأسوالهم لك إذا احتجت إليها " . 00 

لكن هذه الزياداة ”إذ١‏ احتجتراليها ” قال عنها أبو داود أنها نكر ) إلا أن 
حد يثك عائشة - رضي الله عتها ‏ يطيب الأكل والإنتفاع من أموال الأولاد ويدعوهم 
إلىعدم التحرج من ذلك لأنهم ماأصبحوا قاد رين على العيل وامتلاك الأسسوال 
(لا بما بذله الاباء من جهد وعناء وبال من أجل تربيتهم والعناية بهم وليس فسى 
الحديث دلالة واضحة على أن مال الاأولاد مباح للأباء يتملكون منه كيفما يشا ؤون » 
كما يقال عن استد لالهم بالانية الكريسة فهي لا تدل طی اکثر سن [با حة الاکل وعصسسد م 
التحرج فيه لیس( . 

أما استدلالهم بالمعقول فلقد رد ذلك بأن الاب قید بالاغطرار والحاجسة 
إلى ال ولده وعند انتقا* الحاجة ینتفی جواز الاخذ »والاب يلي مال ولده دون 
تولیة لکونه آکثر الناس شفقة طی ولد » وحنظا لها له وهذ | لیس فيه دلیل ی 
أن للب أن يفعل قي مال‌اینه مایشاء و بعد مناقشة کلا من ادلة الفریقین یصصسب 
ترجيح رأي عن رأى لقوة أدلة الفريقين لكنني أرى أن الجمع بينها أولى من ترجيح 


احد هبا والله تمالی آعم وبه استعین : 


رو) رواه البییقی من حدایث الاسود عن عاتشة مرفوعا »ورواه الحاكم فى المستد رك 
فی‌سورة البقرة وقال : حد یت صحیح طی شرط الشیخین وم یخرجاه انسا 
اتفقا على حد يث عائشة أطيب مااکل الرجل من کسبه وه ا وهم منه فسن 
الشیخین لم پرویاه ولا احد هما . 
ز نصب الراية : ۲ / ۲۷ »تلخیص الحبیر : /۰)۹ 





)۱۵۳( 


إن ما لالد هو من مالالوالد كما جاء صريحا فى الاأحاد يث العديدة وکسسب 
الولد هومن كسب والده كنا جاء فى الأحاد يث الاأخرى . 

فظا هر هذه الأحاديث وقيرها من الآخار يقتضى أن يكون للأب فی مال ابتسے 
حقيقة الملك »فإن لم تثبت الحقيقة فلاأقل من أن يثيت له حق التلك عند 
الحاجة والا ضطرار » فتقيد تملك الأب مال ولده عند الا حتياج فيجوز له الأخذ منسه 
على قد رالحاجة . ۱ 

قال المناوى :” ومالك لأبيك يعنى أن أباك كان سبب وجودك ووجودك سیب 
وجود مالك فصار له يذلك حق كانبه أولى منك يتفسك فإذا احتاج فله أن يأخذ 
منه قدر حاجته فلیس المراد با حة ماله له حتی بستاصله بلاعا پر ) 

كما أن التوفيق بین التصوس المجوزة والمانعة یقتضی القول بأن لانکسون 
الملاقة بین الولد والوالد علاقة حساب دقیق .بل ینیغی آن کون علاقة تعاطف 
وتساملایضن فیها الود طی والده بشي» »وا بأخذ الوالد من مال وده لا ما تطیب 
به نفسه ولا یضیق به صد ره وپپذ ا لابصل الامر بینهما إلى حد رفع الأمر الى القاضي 
وهذا ماقرره الفقهاء فيكتبهم حتی أنهم قالوا لايحكم بالقطع فى سرقة الأب من سسال 
ولده لشبهة الملك ولايحكم على الأب بالغص ب إذ! ماأخذ شيئا من مال ولسسسسد ه 
للأحاد يث السايقة الذ كر" أ والله ألم وأحكم . 
شروط تملك الأب مال ولد : 


آن‌القاگین بجواز اخذ الاب مال‌طده وتلکه اشترطوا لبذ ! التملك شروطا هي : 


(() فیض‌القدیر : ۳ )و .و . 

ر ) انظر: بدائع الصنائع : > / ۳۰ ممواهب الجلیل : و / ۲۷۵+شسسح 
سنن النسائى للسیوطی : ۷ / ۲۱ و ۲ ۲ + الولايةعى المال ( علسى 
حسب‌الله ) :ص و > ۰ 





)۱( 


ر أن لايجحف بالابن ولايضربه ولايأخذ شسیثا تعلقت به حاجتسه ای آن 
يكون المتلك فاضلا عن حاجة الود . 000 

؟- آن لایأخذ من مال وده فیعطیه لاخرلانه سنوع من تخصیص بعض 
ولده بالعطيد من مال نفسه فلن يمنع من تخصيصم با لأخذ من یال ورد ه الاعسر 
أولى . 

۳- آنلایکون التلكه في مرض‌موت آحد هما . 

»- آن لایکون الاب کافرا والابن سلما . 

ه- آن‌یکون مایتملکه الاب عینیا موجود! لاد ينا فيالذ مة . 


1- لایصح تصرف الاب فی مال ولده قبل قبضه . (۱۷ 





رو) انظر: کشاف القناع : ۳ / ۲۱۷و ۳۱ »شرح منتهی ال راد ات : ۰۵۲۷/۲ 
المفتی والشرح الکبیر: 1 /۸۸ ۰۲ 


ل 


ا 


)۱۵۲[( 


تمهیسد : فى الولاية على التفس : 
-١‏ تعريف الولا ية على النفس : 


سبق وأن تعرضت في‌مقدمة الباب السابق إلى تعريف الولاية وأقسامها وركسزت 
على الولاية المالية لارتباطها ببحوث الباب وفيما يلي سأتناول الولاية على النفسسس 
وهذا تعريفها : 

الولاية عی‌النفس هي سلطة الطي التی تتعلق بتفس للطی طیه من صیانتسه 
وحفظه وتأد يبه وتربيته وتعليمه العلم أو الحرفة یب 


> الحكمة من هذه الولاية: 


إن لمذه الولاية خطرآکبیرآود ور حاسم في حیاة الاولاد وأثر كبير فی ترمیتهسم ۰ 
لهذ ! كان على الأب خاصة وأي ولي عموبا مسؤولية كبيرة يجب عليه القیام با 
لاأن الطفل بعد فترة الحضانة يكون عاجزا عنالقيام بتلك الأموركلها بنفسه - من 
صيائة وتربية وتعليم وزواج وغيرها - حيث لايد رك وجه المصلحة »لهذا اقتضسست 
حكمة المشرع أن يكل أمرهم إلى من له هذه الأهلية ليحفظهم من كل أذذى ويربيهم 
تربية ت في د نيا هم وأخراهم حتىإذا تخطوا هذه المرحلة التى تتسم بالضعسسف 
وعدم التمييز بين الأشياء ووصلوا إلى مرحلة تؤهلهم المواجهة المجتمع وكل اليهصسم 
أمرهم . 


(و) انظر : أحكام الأسسرة فى الاسلام : ص 714 » الولاية على التفسس : 
- حسن الشاذلى : ص ع2 » حقوق الاولاد فی الشريعة الاسلامیسسة 


والقانون : ص ۰۱۳۸ 





)۱۵۷( 


۳- بد اي الولا ية علی التفس واتتبا وا ۱ 


بعد آن تنتهی حضانة الطفل والتى كانت لأمه يضم الطفل إلى أبيه لاأن الطفل 
عاجز عن القيام بأموره -كما سيق ايضاحه - . 

وتستمر هذ ه الولا ية على الصغير حتى يبلغ عاقلا مأمونا على نفسه ستغنيا ا 
أبيه حتى إذا ماوصل إلى هذه المرحلة لم بي قللاب الحق في إمساكه وصار أأولى بنفسم , 

أما البنت فلا تؤول عنها الولاية حتى تتزوج أو تتقدم بها السن وتصبح مأمونة 
على نفسها بكرا كانت أو ثبيا »فارن كانت غير مأمونة على نفسها أو كانت لاتزال بككسرا 
سترللاب حق إسساكها حفظا وصيانة وتربية إلى أن تبلغ أويدخل بها السزوج 


حسب التفصا ل 


»- لمن تثبت ولاية النفس : 


إن الأب هو أولى الأقارب الأولياك ' على أولاده وذلك لعظم شفقته وحرصسه 
علىمصالح أولاده وكذلك لان الشارع لما عشي باختيار الولي من أقرب التسسساس 
إلى الصغير وأحيهم لخيره أراد تحقیق المصلحة البرجوة للاولاد من حفظهسسسم 
وصیانتهم وتربیتهم وفیر له سا یلزسهم فی هذ ه المرحلة . . 
م الشروط التى يجب توفرها في الأب حتی یکون ولیا عی النفس : 


هي تفس الشروط التی ذ کرت فی الولا ية عی المال وهي بإيجاز : 


ر«) انظرء حاشية این‌عابدین :۲ / رو ٬بدائیالصنائع‏ : ۽ / ۰)۳ حقسوق 
الأولاد فى الشريعة الاسلامية والقانون :ص . ) ( »أحكام الاسرة فی الاسلام : 
ص ۷۱۹ ۰ 

(؟) سيأتى تفصيل هذه السالة في ميا حث فصل الحضأنة الآتى في هذا الباب . 

(۲) على خلاف بين الجدهور والحنفية والمالكية فيمن هو أولى الأب أم الاين فى 
ولاية التزويج وسيأتي ذكره . 





(oA) 


آن‌یکون الب عاقلا بالغا متحد! في الد بن مع ولد ه »أمينا على ولداه فو بى ل ينسم 
ونفسم رتفد له »وآن یکون قاد را طی القیام بأعبا صيانة وتربية ود ه وأن ایکون 
)1( 

مهملا لأولاده كأن يضيعهم ويستركهم من غير تعليم أو رعاية. 


. ب- ال'حق بولاية التزويج الأب أو الابن : 


اختلفه آراه العلاء في تقد بم الاب أو الابن فى ولاية الزواج فقال الجسپیور 
بآن الأب مقدم » وقالالمالكية أن الابن مقدم فى الولاية الاستحبابية . 


وق قال‌الحنفية : * أقرب الأيلياء إلى المرأة الابن ثم ابن الابن ع الل" ل 


هذا عد آبي حنيفة وابی‌یوسف وقال محمد یقدم ا 


وقالالشافسية : * وأحق الأولی* بالتزویج ابا ؟ ؟ 

رقالالحنابلة : * ا الناس الذ ين لهم ولاية النكاح بنکاح المراة الحسرة 
اا2 

وقالالمالكية : * والأولى عند وجود متعد د من الأوليا* تقد یم اين فايتسه 


فاب اا وهذا فى الولي غير المجیر. 





رو) انظرء حاشية ابن عابدين : س / بباء بدا الصنائع : ۲ / ۰۲۲۹-۲۳۷ 
ا الصفير : ۲ / ۲٩‏ » سفتي المحتاج : ۳ )۰۱۷ الاحسسوال 
الشخصية -أبو زهرة - :ص 210-1١‏ ء 

(۲) الغتاوى الهندية : ۸۱ جر » بداشع الصتائع : ۲ / ١ه‏ 

رج ) حاشيةابن عابدين : م / ۷٦‏ 

ع نهاية المحتاج : ٩‏ / +۳ » مخني المحتاج : ۳ 7 ۰۱۵۱ 

رم) کشاف القناع : ه / .٠ه‏ 

ر٩‏ ) الشرم الصفیر: ۲ / ۰۳۵۹ 


(14) 


إذ ن جمپور العلماء یقطون بان الاب هو الاولی بولا ية تزویج ابتته من ابتبا 
ولقد استدلوا لمذ هییم" هذا با يا[ ) 

آولا : بقوله تعالى : ۷ وهنا تنيع 110 

وبقوله عى لسان إبراهيم -عليه السلام ‏ :” الحمد لله الذى وهب لي طسى 
الكبر إسالعسيل ولس 77 

فدلت الایتان علی آن الولد موهوب لابیه »واثبات ولاية الموهوب له سى 
الهبة ای من العکس . 

واستدلوا بقوله -طيه الصلاة والسلام ‏ : “ أنت ومالك لأبيلل *؟ قهذ ! الحد یرت 
يشير إلى أن الابن تابع للأب قو ونال ` 

معلوم آن اللام هنا للاختصاص والا ختصاص ورن لم بقد ر الملك هنا لاته لایکسون 
على الاخرار فتكون له سلطة التصرف فیما یلزمه سا فیه مصلحوله . 

ولأن البتت هي بعضمن الأب فيكون أحرص على مصلحتها من غيره لكعال 
شفقته وشد ها من الابن فسطرة » واکثر حتانا وعطفا منم طبيعة ولهذا كان الأب 
أولى بالتصرف المالي قي مال الیئت من الابن . 
٠‏ واستدل الحنفية والمالكية طی‌قوهم : آن التبی -صلی الله طیه وسلم - خطب 
آم سلمة بعد انقضاء عدتها »فقالت يارسول الله ليس احد من اطياي شساهدا 


فقال -عليه الصلاة والسلام - : * ليس من أوليائك شاهد ولاغائب يكره ذلك * 


(۱) بدائع : ۲ ۰۲۵۰7 بد اية المجتهد : ۱۰/۲ المفني والشرح الكبيسر : 
ا 

(۲) سورة الأنبياء » الآية .٩۰‏ 

(۲) سورة ابراهيم ءالاية : ۰.۳٩‏ 

() سبق تخریج الحد یث بو 

(ه) الفواکه الدواتی : ۲ /۸ ۲ » بدائع الصناثع : ۲۰/۲ حاشیة ابن‌عابدین : 
2/۳ 





)۱۱۰( 


فقالت: قم يار فزوج رسول الله - صلى الله طيه وسلم - فز وجا ) فدل هذا طسى 
أن الغرع یکون له ولا ية التزویج . 

كما استدلوا يقطهم -أن ولاية التزويج مينية على العصوبة والأب إذا اجتسع 
مع الاين في الميراث كان الابن هو العصية والأب صاحب فرض «فيكون الابن حينشذ 
مقدما على من بعده بطريق آولی » فان لم يوجد الابن يكون الأب هو العصية . 

وأرجح الرأى الأول القاعل يأن الأب مقدم في الولاية عن ابنه لعموم أدلة هسذا 
الرأى ولأن الأب كامل الرأى وافر الشفقة قد يعلم مالايعلمه الابن بحكم کیر سسته 
وزياد ‏ خبرته وكذلك فإن من باب التعظيم والإحترام يقدم الأب والاستدلال بحد يث 
أم سلمة ولوسلم أنه اينها فإنه لايثبت تقديم الابن طى الأب ولكن يثيت جسسواز 
أن يكون الابن الحاضر وليا عند غياب الولي الأحق وقياس الولاية على الميراث قياس 
مع الفارق لاختلاف أمر الزواج عن الميراث حيث يحتاج في سر ولا ية الزواج إلى 
حنكة وخبرة في معرفة الناس بخلاف المیرات . 

بعد أن انتهيت بحمد الله تعالی سما أرد ت بيائه فى التسهيد أد خل إلى 
المقصود من هذا الباب فأقول : 


زو) رواء أحمد عن أرسلمة : ٩‏ / و۲ 
والنسائى : ( الفكاح : نکاح الابن آمه ) : ٩‏ ۰۸۲-۱ 
وقالالحاكم صحیح الاسناد . 
زارواة الفلیل : 1 / ۲۲۰). 


4۱۶۱ 


الفصسسل الاول - 


+ فنى الحضاانة فا 





سأتناول في هذا الفصل بشيئة الله تعالى بحث الحضانة مبتد ئا بكلمة موجزة 
عن طبيعة الحضانة بالنسبة للب ثم أتحدث عن الحضانة ود ور الأب فيا 
بالقصیل وذ لك في المباحث الأربعة الآتية: 

المبحث الأول : متى يستحق الأب حضانة اولاده . 

والثانی : في رژية الولد . 

والثالت : في اچرة الحضانة . 


أما الرابع والاخیر: فني ولاية الاب طی الجنین . 


1 ۱۱ 
تمهيد : طبيعة الحضانة بالنسبة للابٌ 


الولاية على الطفل نوعان : نوع يقدم فیه الاب عی الام ومن في جهتها وهلي 
ولاية المال والنكاح » ونوع تقدم فیه الم عی الاب وهي ولا ية الحضانة والرضاع + 
وقدمت الام طی الاب فی حضانة الولد لانها هي الاعرف بالتربية والاند ر یبا 
وهی اصبر وارآف وافرخ لپا » کنا آنبا آوفر شفقة وآرق طیعا واقوی عاطفة سسسین 
الاب »فلهذه الاسباب وفیرها قدمت الم عن الاب فی حضانة الاولاد » ويستدل 
على أن الحضاتة من حق الأم يالحديث الذی رواه عيد الله ين عمرو ‏ رضي الله عنه - 
أن رسول الله - صلى الله طيه وسلم - جاءته امرأة» فقالت : يارسول اللو ! 
إن ابنى هذا »کان بطتي له وعا* وئدییی له سقاء وحجرى له حواء ولرن آباءطلقنی 


رو) المراجع : زاد المعاد : > / )۲ »یداش الصنائع : ع / «» »المفتي 


والشرح الکییر: /٩‏ .۳۲۱ ۰ الاحوال الشخصية - عید العزیز عامسر : 
ص : ۲۰۱ ۰ 


(*) الحضانة : هي تربية الولد ر التعریغات :رر) ۰ 





(11) 


وأراد أن ينزعه مني فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم - : “أنت أحسق 
۱ (۱ 
به مالم تتكحي ”. 


نتيجةلذلك : أجمعت الأمةعلى أن الحضانة تقدم فيبا الأم عطسى الأب 


۲ 
وهذا من محاسن الشريعة ومن الا حتياط للأطفال والنظولمرا. 


- المبحث الأول - 


“ا متى يستحق الأب حضانسة أولاده »« 





أجمعت آراء الفقهاء على أن الأم هي الاأحق بالولد من غيرها »ما الذي 
يلي لام في حضانة اليد فلقد اخظفت الآراء في ذلك وكان لكل مذ هباتجاء 
معين على النحو الأتي : 

۰ ۳ 

مذ هب الحنفية": الضانة للأم ثم بعدها أم الأم وين عت ثم أم الأب وين 
علت ثم الااخوات الشقيقات ثم الأأخت لام »ثم اختلفت الرواية فيما بعد الأخست 
لام ففي رواية تقدم الخالة علی الااخت لاب وطی‌بنت الاخت لاب وطی بنت الااخست 
لام . 

وفی الروا ية الثانية الااخت لأب وبنت الااخت لاب » ینت الااخت لام هي 
أولى من الخالة وبعد الخالة العمة . . 


ثم تنتقل الی العصبات من الرجل فیقدم الاب عن غیره . 


ر) رواه آیوداود ر الطلاق :من احق بالود ): ۲۲۷۹ ۰ ۰۷۰۷/۲ 
وأحمد والبيهقى والحاكم فى المستد رك وصحح إستاد ه وأخرجه الد ارقطنی 
فی ستنه ورواه عجد الرزاق‌فی مصتفه . 
ر ظخیی الحیسیر: ) ۰۱۱ نصب الراية : ۳ / 1۵ ۲). 

. >۳۸ / +:  داعملاداز‎ )۲( 

(۳) انظر: بدائم الصناتم : > / ر( »فتح القد بر: ۳ / ۰۳۰1 


(11) 


ومذ هب المالكية : تكون الحضانة للأم ثم م الأم ثم إلى آسبا ثم الخالسة » 


الام وهي أخت جد ة الطفل لامه ثم الجدة ی ام الاب وان لت شسسم 


تنتقل پالی ای (۱) 
ذهب _الشافعية : تكون الحضانة للأم ثم الجدة لأم ان الاب[ ؟) 
(۳) ۱ ۱ 
وآما مذ هب الحنابلة : فیری آنها تکون للم ثم آمهاتها ثم بعد هن ياتسي 


دور الاب . 

وبالملاحظة فى ترتيب الحضانة في كلذ هب نجد آنالحتفية ینظرون في الحضانة 
إلى الأمومة والأنوثة لهذا ا 7 

1 المالكية فهم ينظرون إلى الاأمومة ثم بعد ها إلى الأبوة والشافعية والحنابلة 
قد مت ٠‏ الأم والجداة عند هم عن الأب لتحقق الولا دة والمیرات ولمعرفة الحضانس و 
ثم يقد م الأب عن باقي الذ کور والرتات لانهم یدلون به فقدم يهم جميعا ولأنسم 
اصل النسب والاحق بولاية المال . . ۱ 

لهذا أرى أن الأحقبالولد بعد الام وأساتها هو الاب وذلله للاعتسارات 
التالية : 

لما أودعه الله فيه منخصائص وصفات من الشفقة والرحمة والرعاية بالطسفل » 
ولأن باقى الإناث والذكور غير الأم وأسها يد لون به فكان أولى بالولد مشهسم » ولأن 
ولاية الأب على ابنه لا تتقطع فهو تحت ولاه وكتفه وهو المنفق عليه فإذا لم توجسد 
الأم وأسهاتها انتقلت الولاية إلى الأب بشقيها » وطى الأب فى هذه الحال 
أن يد بر أمور حضانة الطفل باختيار من يقوم عليه من النساء اللاتي يرى فيبن 


شفقة بالطفل ورعاية له والله الل (.؟ ) 


(۱) مواهپ الجلیل : > / ۲۱۵ » الفواکه الدواني : ۰۱۰۲/۲ 
(۲) المپذب :۲ / ۲۷۳ التنبیه زص ۰۲۱۱ 

رج ) کشاف القناع : و / و الروض المريم : ۲ / ۰۲۲ 
(ء) الولایة علی النفس» حسن‌الشاذلی - :ص ۰۹۸ 





CYTE) 


ضسم الولد | PEE‏ 


اختلفت آراء الفقهاء في الوقت الذى يضم فيه الولد الی أبيه بالنسبة لكل 
منالذ كر والأنثى لهذا سوف أفصل الحديث فى ذلك على التحو التي : 
أولا : ضم الابن لأبيه ‏ وأقصد بالابن الذكر - : 


فعند الحتظيا ؟ أنالولد لاقول له ءفإذ! استغنى عن خدءة النساء واستقل 


بنفسه في الاکل والشرب والاستنجا* ضم لابیه ءوقد ر زمن استقلاله لسبع سسسنین 


لاه الغالب وقطه -صلی الله طیه وسلم -* مرو آولا دکم بالصلاة لس 


() ره 
وال متسر 


بها لايكون إلا بعد القد رة طی الطهارة . 


وعند المالكية في الیشپور عند هم : آن الحضانة تستمرللام حتی البلوغ 


)۴( 


5 ۲ ۰ 
وعند الشافعية والحتابلط 0 أنالغلام إذ! بلغ سبع سنین وافترقا الاب والام 


وتنازعا فى حضانته » خير بینهما وکان عند من اختار متهما لآن النبی -صلی الله 


عليه وسلم - خير غلاما بين أبويه فعن أبي هريرة رضي الله عنه - آن التبى 
-صلى الله عليه وسلم - خير غلاما بين أبيه وأمه وقال :ياغلام هذا أبوك وهذه أسك 


فخذ 


بيد أيهما شكت” فأخذ بيد أمه فأخذته وانطلقت بل *) 


وأرجح هذا الرأى الذى يسنده الحديث . والله أطم. 


۱) 
(۱ 
(r): 
(e) 


(ه) 


بدائم الصنائع : ع / ۲ع» فتح القدیر  :‏ / ۰۳۷۰ 

سبق تخر يج الحديث مرا 

الشرح الصغیر : ۲ / و و۷ القوانین الفقهي ة : بز) ۲ . 

المپذ ب : ۰۱۷۱/۲ مفتي المحتاج : ۳/ ۵۷و »المبدع : ۲۳۹/۸ »› 
کشاف القناع : ۰٩۹۷/۵‏ 

رواه ابن ماج (لأحكام : تخيير الصبي بین آبویه ) :۰۲۳۵۱ ۲ / ۰۷۸۷ 
الترمذی ر آحکام : ماجاء فى تخییر الغلام بين آبویه اذا افترقا ) ۵۷ ۱۳ 4/۳۲ 
أبوداود ( الطلای : من احق بالد ) : ۰۲۲۷۷ ۷۰۸/۲ 

النساتی ر الطلای : اسلام آحد الزوجین وتخییره الود )11 ۰۳ ۱۸۵/۱ ۰ 


أحمد : ۲ / , » ورواه اين حيان فى صحيحه . 
وقالالترمذى يأنه حد يث حسن صحیح . 


)۱ 1۵ ( 


ثانيا : ضم البنت لأبيها : 


الحنفية يقطون بأن حضانة البنت تستمر لأسها حتى تبلغ بالحيض أو الإنسزال 
أو السن لأنها بعد الاستغناء تحتاج إلى معرفة أدب النساء والمرأة طى ذلك أقدرء 
آما بعد الیلوغ فتحتاج الی‌التحصین والحفظ والأب فيه أقوى وأهدائل ! ) 
وقال المالكية :بان حضانتها تستمر الى الزواج والد خول ب؟:؟ 
وقال الشافعية : أن البنت إذا بلغت سبع سئين تخير بين أبويها شل 
غر( ۳) 

وقال الحتابلة : أن البنت إذا بلغت سبع سنين فالاب احق بها ولاتخير 
لأن الغرض من الحضاتة الحظ والمصلحة والحظ للفتاة بعد سيع سنين أن تكون 
عند أبيها لأنها تحتاج إلى حفظ والاب أيلى به »وانما تخطب من أبيها فكان ولا ! 

وأرى أن البنت تبقى في حضانة أمها إلى البلوخ لأنها في حاجة إليها تعلمهسا 
أمور النساء وأحوالهن وليس ذلك سكنا عند آبیہا ولامات زيارة أبيها لها ورؤيتسه 
ایاها وهی‌عند آمپا کبا سنعرفه » والتالي تعرف -عند انتقالها (لی ابیت تیا 
أحوال الرجال من معيشتسهم وبا یلاتسیم وحتی‌تنال شیثا من حنان وعطف ورعایسسسة 
والد ها وحتی تتحقی له المشاركة الفعلية في‌صيانتباوفي حفظها ورشاد ها .والله آطم. 

فاذ ۱ انتپت مد 2 حضانة الم -عی الخلاف الذى سبق في وقت انتبائهيا ‏ 
ضم الولد إلى أبيه لأنه هو الولي على النفس وهو أحق من غيره كي يحفظه ويصونه 
ويربيه ويعلمه حتق يبلخ »فاذا يلخ الولد ذ هب حیث شاء فاذ ١‏ أراد أأن ينف سرد 
بالسكنى أو يسكن مع أي أبويه شاء ءالا اذا يلغ سفیها غیر مأمون علی نفسه فیضسسه 
الأب إليه . 





ر«) بدائع الصنائع : ۰1۲ 
(۲) الشرح الصفیر : ۲ / ۷۵۵ ۰ 
(۳) مفتی‌المحتاج : ۳ / ۵۷ ۰ 
رع) کشاف القناع : و / 1٩۷‏ ۰ 





)۱1۱( 


أما الينت فيضمها الأب إليه بعد انتهاء حضانة آمپا ولاتتفرد یتفسها نی 
السکنی ولا تذ هب کیفما شات وتبقى عند الأب حتى تتزوج ويد خلبها زوجها 
وذلك من أجل حمايتها وحفظها لأن المرأة عرضة للايذاء فوجب طی الاب ضمها 
وحمایتها . ۱ ۱ 


(۱ 
فرع : شروط استحقاق الاب للحضانة : 


ص 


: الحضانة للأب يجب أن تتوفر فيه الشروط الآتية وهي‎ E 

أولا : أن يكون الأب عاقلا بالغا وذلك لأن الحضانة من باب الولاية 
ولاولاية لغير البالغ العاقل على غيره ولأن الصغير غير البالخ لايحسن القيام 
بشوون نفسه فلايوكل إليه القيام بشؤون غيره » وغير العاقل لايحسن القيسام 
بحفظ الولد ورعایته اذا ثبتت له الحضانة بل إنه قد يخشى عی‌الولد منسه. 

هذا ولقد اختلف الفقها» فی‌اشتراط حرية الأب حتىيستحق حضانة ولسده 
فقال الجمپور باشتراط الحرية وقال‌المالكية والظا هرية بعدم اشتراط ذلك . 

وأرى أن غير الحر لايتغرغ لحضانئة ولده فهو مشغول بخدمة سيده لهذا 
كانت الحرية شرطا في استحقاق الحضائة مع العلم أن الحضانة ولاية ولاولاية 
للرقيق » وعندعف يكون فى ولاية السيد . 
ثانیا : القد رة طی الحضانة: 

قال‌بعض الفقباء بپذا الشرط - والذ یاراه ضروریا - وهو قد رة الاب طی حضانسة 
ولد فٍذ | لم یکن قاد را طی القیام باعاء الحضانة فلایکون له الحق‌فیها » وس صور عدم 
القد رة کالاععی الذ ی لا یقد رطی حضانة ولد ه »أو اللسنلضعفه »أو لمرض‌مقعد فپسدذه 
الاسباب‌من شأنها عدم قد رة صا حیم! علی‌القيام یحضا نة الولد . 





9( انظررفى الشروط التي يجب توفرها فى الحاضن المراجع التالية: 
فتحالقد ير: :/ .۷ ج ء بد اعالصنائم: > / ج »موا هب الجليل ويهامشهالتاج والاكليل : 
> “د ء حاشیة الد سوقی : ٣‏ / ب - مو » المهذ ب: ۲۷۳/۲ »مفنی المحتاج : 
۳ / ۽ > -ه ه ۽ »کشاف القناع: م / ٩‏ وې > البدع: ‏ / )۲۲ »زاد المعاد : و / وم؟ » 
المفتي والشرح الکبیر: ٩‏ / . . ج ءالاأحوالالشخصية عد العزيزعامر-: ص۲۸۲ » 
الأحوال الشخصية أبوزهرف: : هي ءعلاقة الأبا* بالابناء : صه.٠‏ » الولا ية عى النفس: 
م۱۲ » حقووالا ولا دافي الشريعة الإسلامية سمیرة بیومی -: ص ى » حقوق الأولاد فى 
الشريعة الا سلامية والقا نون :ص ,1 . 


(11¥) 


ثالثا : إتحاد الد يلسن : 


فيجب أن يكون الاب سلما حتی یجوز له آن یتولی حضانة ولده السسسلم 
فلٍن کان کافرا و ذمیا فلاحضانة له لآن الحضانة ولاية »ولا ولاية لکافرطی مسلم» 
ولان حق الرجال فی الحضانة مبني عی المیراث ولا توارث بین السلم وفیر السلم 
وخوفا من آن یطعمه آبوه لحم خنزیر أو يسقيه خمرا وخوفا كذلك من أن ینشسته 
على إلف دين الكفار ويخرجه رويد! عن الإسلام . 


رابعا : الامانسة والعد الة: 


يشترط في الأب كذلك أن يكون أمينا غير خائن وغيرمضيح ولامهمل حتسى 
یجوز له حضانة ولده ومعتی الامانة المطلوبة فى الحضانة الاستقامة فى الديسن 
والخلق فيجب أن يفرخ الأب جهده وبيذل كل مافي وسعه من أجل رعاية وله 
رعاية كاملة وحفظه فى بدنه وخلقه وديت «فإذ!ا فرط الأب أو أهيل أوضيح ولده 
كا نلا يستحق هذء الحضانة »لهذا قال الغقہاء لا حضانة لسكير أو مشتهر بالزتسا 
واللهو الحرام لانعدام أمانتهم ولفسقهم . 

وقد. اختلف الفقبا» فی‌الفسق هل‌ینتم صاحبه من الحضانة ؟ وأقول بأنه إذا 
كان الفسق یوثر طی حضانة وترنية ورعاية الولد فیضیمه فغي هذه الحال يكو نالفسق 
مائعا من الحضانة ٠والا‏ فلعموم البلوى لايمنع الفاسق من حضانة ابنه إذا كان 
غير مضيع له ولامفسد . والله ألم . 
خاسا : السلامة من الأمراض المعدية : 

كما اشترط الغقهاء أن يكون الأب سليما من الأمراض الضارة والمعد ية مثل السل 


والبرص والجذ ام وغيرها من أمرا'ن الحصر المنتشرة في عالمنا اليوم فإذا كان الأب مصابا 


بشي؟ من ذلك سقطت الحضانة منه وثبت لغيره . 





(OITA) 


وذلك لأن الحضانة مبنية على المخالطة وقد يصاب اليلد بنا هومصاب بے 
والد ه فمن أجل المحافظة لى صحة الود والابتماد به عا فيه ضزر تسقط الحضانة 


عن أبيه المصاب , والله أعلم . 


- المبحسث الثاني - 


+ رؤية اليلد »م 





إذا كان الولدفي حضانة أمه فاته لا يبشع من رقية والده وهذا باتفاق آراء الفقهاء . 


فالحنفية يقرلون : ” الود متى كان عند أحد الأبوين لايمنع الآخر عن النظر ' 


000 
إليه وعن تعهده "ء٠‏ 


وقالالمالكية : * وللأب تعاهد ابنه وأدبه وبعثه إلى المكتب قال الباجي: إذا 
كان الاين فى حضانة أنه لم يشع من الاختلاف الأبيه معلب۳) 

وقالالشافعية : * فارن اختارها أى الأم فعتد ها ليلا وعند الأب تارا 
يعلمه الاأمور الدينية والد نيوية ومايليق به ويؤديه ۲ 
وقال الحنايلة :” ولايبتع أحد هما أي الابوین-من زيارتها - أى الينست - 
عن الالخراء) "5 

فقد اتفقت آراء الفقهاء طى أنه إذا كان اليلد عند مه لأى سبپ من‌الاسیاب 


دون آبیه »فلپذ | الااخیر الحق‌فی رژیته وزیارته . 





روع) حاشیة این‌عابدین : ۳ / ۰۵۷۱ 

ر۲) التاج والاکیل وموا هب الجلیل : > / ۰۲۱۵ 
(۲) مفتی‌المحتاج : > ۰0۷ 

رع) کشاف القناع : و / ۰۵۰۲ 





(174) 


واتفاق الققها» طى حق الرؤية أو الزيارة مقرر شرط لصلة الرحم . 
فليس للحاضتة أن تمنع الأب من رؤية ابئه مطلقا . 
واختلف الفقهاء في تحديد المدة التى يجوز للأب فيها أن يرى ولده وذلك 
لأنه لم يدت نص صريح في ذلك فكان لكل هذ هب رأي خاص‌طی حسب مایسسری 
من المصلحة ونوجز آرا* الفقهاء فينا يلى : 
فقال الحنفية :الحد الأقصى كل أسبوع مرة وذلك بأن تخرج الصغير إلى كان 
ت ا ب 
وقالالمالكية : وللاب مثل الام - آن مری آولا ده الصفار کل بو لر( 
وقال الشافعية : أن الزيارة تكون مرة خلال يومين تاه (,۳) 
رقا لالحنايلة : أن الغلام إن اختار أمه كان عندها ليلا وفى النهار يكسون 
عند آپیه لیملمه الصناعة والکتابة ویود یه والبنت لایمنع الأبوان من زيارتها عند 
بحرا 1 
وأرى أن مد ة الرؤية والزيارة تكون على حسب الظروف واحوال الوالد ین‌شسل 
قرب السكن وبعده وحالة الأمن في الطريق وسن الطفل وغير ذلك من الأحوال التسى 
تکون محل‌اعتبارلد ی القاضي لببني اجتهاده طيها في الحكم يتحديد اللدة, 
والله أعلم ی 


رو) حاشية ابنعابدين : م / ۰۵۷۱ 

(۲) الشرح الکبیر وحاشية الد سوقی : ۲ ۰۵۱۲ 

(۳) مغتی‌المحتاج : ۳ / ۷و > حاشية قلیوبی وعميرة : ع ٩۱/‏ و ۰٩۲‏ 
رع) کشاف القناع : و / .و و .و » وقایت المنتهی : ۳ / ۰۲۵۱ 


(1Y۰) 


- المیحث الثالسسث- 


۽ أجرة الحضساتة بر 





أجرة الحضانة شبه أجرة الرضاع وهي على الأب إن لم يكن للد سال ۰ 
ا إن كان له مال فالأصل أن نفقة كل إنسان فى ماله »وفيا يلي أمثلة لأقوال 
المذا هب فى هذا الموضوع : ۱ 

قال ۳ ” إن كان للصغير مال فتكون أجرة الحضانة من ماله» اسا 
إذا لم يكز له مالفتكون أجرة حضانته واجبة على الأب أوعى من تجب يفطا 

وقال المالكية : * ومایخی المحضون من السكن والكسوة وجميع مایحتاجه طسی 
یی () 

وقالالشافعية : * وبؤنتها -أيالحضائة ‏ عى من طزيه "۱ اجس الفقها» 
طی آن اجرة الحضانة تکون واجبة فی مال الود نفسه إذا كان لومال وذلك 
لان تفقته ني ا وأجرة الحضانة من النفقه وابن لم يكن له مال فإن أجرة الاحضائة 
تكون على من تجب عليه تفقته »فتكون على الأب إن كان موجود! وكان قادرا طيهاء 
فإذ ١‏ كان الأب معسرا وليس للصغير مال ولايوجد من يتبرع بالحضانة فإنه يجسب 
على الام حضانته وتقدر لها الأجرة وتكون على من يلي الأب في الإ نقاق على الولد 
على أن تكون دينا طى الأب فإذ! لم يقد ر الأب عى الوفاء تسقط عنه وتكسون 
واجبة طى من يليه في الإتفاق من أذاريه مع العلم أنه أجرة الحضائة لا قط 


(o ۰‏ 
إلا بالاد ا* آوالا بر 





(۱) رسائل‌اینعایدین :۱ / ۰۲۵۲ ۱ 

(۲) حاشية الدسوقی والشرح‌الکبیر: ۷/۲ وه ۰۷ 

(۲) نهایة المحتاج : ۷ 7 ۰۲۰۷ 

(ع) كما سيآتى بيانه في فصل النفقة . 

ره ) حاشية ابنعابد ين : م/ ++ وء موا هب الخليل : > / . ۲ ۱-۲ ۲ ۲ء والش الصغير 
۷۲ القواکه الد واتی : ۲/) . وءالجاسع لأحكام القرآن : « / ۷٠م‏ » 
حقوق الاولاد فىالشريعة الإ سلامية:ص. ۾ ءالطلاق ومذ اهبه : ص ۱۲٩‏ ۰ 
الأحوال الشخصية ‏ أبوزهرة- ص. ع » الولاية على النفس - حسنالشاذ لى :ص ورووما يعد ها , 


(IY) 


- المیحث الرایسع - 


e) 
+ ولاية الأب على الجنسين‎ × 





اعتبر الفقه الاسلامي الجنين كائنا حيا يجب احترامه وعدم الإ ضرار به واعتدات 
الشريعة بشخصيته ومنحته نوعا من الأهلية يتلاءم ووضعه الطبيعى وحالته التى هو 
عليها » فأثبتت له نوعا من الذ مة أو أهلية وجوب ناقصة بقتضاها یصبح صالصا 
لوجوب الحقوق الشروعة له دون آن ظزمه واجبات . 

ولا ولاية على الجنين لأن ثبوت الولاية لحاجة المولى عليه إلى النظر ولا حاجسسة 
للجنين إلى ذلك »ولان الجنين يعد جز من الام حكما وكا لا يثيت للأب الولايسة 
على الأم فكذلك على ماهو من أجزاعال! ! 

إنا يمكننا القول بأنه إذا أطلقت ولاية الأب » والأم كذدلك على الجنين فالواقسع 
أنها ليست ولاية ذمة أو حقوق وواجبات بل هي ولاية حفظ ورعاية وتنمية وكل 
مايضاك ذلك ويتتافي معه يحرم عليهما من إسقاط الجنين والإعتداء طيه . 

إن حياة الجنين محترمة فى نظر الشرع ودمه مصون وولاية الأب طی‌الجنیسن 
ليست ولاية مباشرة ءأما ولاية الأم فهي ولاية مباشرة على الجنين لأنها حاضنته 
والأميسنة على نموه وحفظه ورعايته حتق بغز إلى الحياة ٠‏ 

وولاية الأب على الجنين ولاية غير مباشرة تتمثل في رعاية الأم بالإنفاق ليها 
وتهيئه الجو الملائم من وسائلالراحة لها وعدم إثارتها أو إزعاجها أو التأثیر طیبا 
بما يقلقها ويقلق حياة جن ) 





رید ) الجنین: وصف له مادام فی‌بطن آمه » وقيل سم بذ لك لاستتاره فاذا ولسسد 
فهو متغوس ٠.‏ ز المصباح المتیر : ۰)۱۱۱/۱ 

ر۱) حاشية ابن عابد ین ٩  / ٩:‏ اصول السرخسي : ۰۲۳۳/۲ 

ر۲) انظر: الولاية ی النفس-«حسن الشاذلي : ص ٠->‏ ؛ الطفل فی‌الشریعة 
ال سلامية : ی ۳۳ - .)۰ 





)۱۷۲ ( ۱ 


- الفصل الثانتسی - 
#« في الزواج × 
فى فصل الزواج هذا أتناولفيه المياحث الآتية : 
المبحث الأول : فی ولاية الاب فی تزویج آولاده ومدی جواز !جبارهم طسی 
۳ ا 
أما الثاني : ففي تولي الاب طرفي عقد الزواج » 
والخالت : في تزویج الاب اینته من غی رکف . 


أما المبحث الرابسع :فهو فى أحكام المهر . 


البح الأول - 


بر ولا ية الاب في تزویج أولاده ومدى جواز إجبارهم على ذلك يي 
اتن ی ده چ ت ج مه 


قبل أن أبدأ في هذا الموضوع تجد ر الإشارة الى أن مواضيع تربية الأولاد وصيانتهم 

وتعلیسهم - وإن كان مجال بحثها ليس هنا إلا أنى قد آشرت الیها فی مباحسسث 
الباب الأول من الرسالة لربط أطراف الموضوع وسأكتفي هنا بالحد يثعن ولاية 
الأب فى تزويج أولاد ه صايتعلق بذلكء والنفقة وما.يتصل بها من أحكام . 

أما فيما يتعلق بولاية الأب فى تزويج أولاده وهل يحق له أجبارهم على السسزواج 
فقد فصلت هذ! الموضوع إلى ستة ساعل حتى لا تتداخل الفروع بعضها في يعسسسض 
وليتم تحديد محل النزاع بين مذاهب الغقهاء وسأرتب سائل هذ! المبحث علسى 
التحو التالي : 
المسألة الأولى : ولاية الأب فى تزويج ابنه الصفیر: 


السالة الثاتية : ولا ية الاب في تزويج ابنته اليكر الصغيرة . 
السالة الثالثة : ولاية الأب في تزويج ابنته الثيب الصغيرة. 
السألة الرایعة: ‏ ولایة الاب في تزویج ابته البالغ الکبیسر. 
المسألة الخامسة: ولاية الب قی تزویج ابنته الیکر البالغة , 





(Yr) 


السألة السادسة : ولاية الأب فى تزويج ابنته الثيب البالغة , 
وسأذكر ضمن هذه المسائل متى تكون للأب ولاية الإجبار وستى تكون له ولايسة 
الاستحباب فقط . ا 
ثم اختم المیحث بفرم عن مدى جواز تزوج المراة الثیب العاقلة الرشسید و 
من غیر اذن ولیپا . 
- السألة الاولی - 
× ولا ية الأب في تزویج ابنسه الصغير × 


قال جسهور العلما* بأن للاب آن بزوج ابنه السفیر» وفي قول للشافعي أن ذلك 
يلزمه غرامة لا منفعة تقابلها ومنع ذلك ابن حزم وابن شبرمة وأبو بكر الأضم وان 
الستی . وفيما يلى أقوال المذاهب الأربعة فى ذلك : 

قال الحنفية : * ويجوز نكاح الصغيرء والصغيرة جيرا إذا زوجهما اليلي »فإن 
زوجهما الأب فلاخیار لیما بعد بلیا ۰ 

ال المالكية : * قال‌عیاض : ولاخلاف في جواز إنكاح ابنه الصغيرء وف الشاسل 
ولب جير صغير لغبطة و ا 

| وقالالشافعية : * فلایلزم تزویج صغيره وإنظهرت الخبطة في ذلك لعسسسدم 

الحاجة حالا »مع مافي التکاج من الا خطار والنو ۲21 

وقالوا ایضا : * ول یلزمه تزویج ولديه الصغير والصغيرة لعدم الحاجة 
فلو ظهرت الخبطة في تزویجها نفي الوجوب احتال‌للامام والوجوب في الصغسسير 


انعد للزوم البو ) 





رو) اللیاب :۱۰/۳ »فتح القدیر: ۳ /۱ ۲۷ و ۰۲۷۷ 
(۲) مواهپ الجلیل : ۵۸/۲ 

ر۳) نهایة السحتاج : 1 / ۰۲۲ 

(ع) روضة الطالبین : ۰۷۷/۷ 





(Ye) 


وجاء فی المجموع عند هم * ويجرز للأب أن يزوج ابنه الصغير إذا كان عاقلا( ) 

وقالالحتايلة :* وطلأب تزويج بنيه الصفار لأنه لاقول لب( ) 

يخلص من أقوال هؤلاء العلماء الأتي .۰ 

أن الجسهور يقرل يجواز إجبار الأب اينه الصغير طى الزواج واستدلوا على ذلك ) 
بنا روی أن ابن عر - رضي الله عتهما - زوج أيته وهو صغير فا ختصوا إلى زيسد 
فأجازاء جميمل؟ ) 

ولأن الاب يملك التصرف في مصلحته لولايته عنه والنكاح مصلحة للصغير فجساز 
للأب تزويجه . 

أما الشافعية فقد اضطرب القول عند هم بين مجيز ومانع , 

واستدل الماتعون من تزویج الاب اینه الصفیر بقولهم آن الزواج ليس مسن 
مصلحة الصغير لما فيه من الاأخطار والمؤن فيفارق في ذلك الغبطة »والااب سنسوع 
من التصرفات التي لاغيطة فيلا" ) 

ويرد على استدلالهم هذا يأنه قد يحتاج الصغير الزواج لما فيه من الغيطسة 
والفائدة والمصلحة التى تعود عليه فى تصريف شؤونه والعناية يه والأصل فلي 
تصرفات الاب - لكمال شفقته طى صغيره-أنها محمولة على المصلحة ٠‏ وهنا يرى أن 


1 
مصلحة الصغير في زواجه » وهناك من الشا فصية کتیر قد جوزو! تز ٩۶‏ 





رو) المجموع : ۱ / ۰۱۹۰ 

(۲) کشاف القناع : و / ۲ » شرح منتهی‌الارادات :۰۱/۳ 

ر۲) الجوهر و : ۷/۲ فتح‌القدیر: ۲۷/۳»معین الحکام : ر ۲۱ »المنتقی : 
۲۳ بد اية المجتهد : ۲/م» حاشية الدسوقی : 0/۲ ۲»المجموع : 
۹ شاف القناع : و / > »وشرح منتهی‌الارادات : ۳/ ۱ . 

() رواه البیبقی : ۷ 7 ۰۱۳ 

(ه) روضة الطالبین : ۷ / ۰۷۷ 

(+) منیاج الطالبین : ۲ / ۲۳ والمجموع : ۱۹۵/۱٩‏ 


(Yo) 


لهذا أقول : يأنه يجوز للأب أن يزوج ابنه الصغير إذا كان الصغير يعقل 
الزواج وكان له فى الزواج مصلحة وللا قلا . 
مع العلم آن‌این رشد قد حکی‌الا تفای في هذء الساألة فقال : واتفقوا على أن 


الأب يجبر ابته الصغير طى النكساح ی وهومايؤيد مارجحته . 


فسسسروع : 


بناء طی جواز تزویج الاب ابنه الصغیر فهل‌یکون الصد اق فی‌مال الابن آم فسی 
مال الأب ؟ 1 

في الإجابة على هذ! التساؤل قالالعلماء : یکون الصد اق من مال‌الصفیر ن‌گان 
له مال »فاذا لم یکن للولد الصفیر مال فیکون صد اقه من مال الاب حتیانه (ذ! آیسر 
فلايكون لثبيه أن يأخذ من ماله شيكا بعد أن ينكحم فإنما ذلك بمنزلة مال آنفقه علیه. 


۲ : 5 (۲ 
ما إن كان للابن الصغير مال فیکون السپر فی ماله . 


الفرم الثانی_: 
انا ث از تزويج الأب ابنه الصغير فهل يثبت الخيا للصغير إذا بل ؟ 
وان | ثبت جواز تزویج الاب ابنه الصفیر فهل یثیت ر ير رودا + 
قال‌الجمپور بأثه لا ثبت له الخیار لا هذا العقد هو عقد معاوضة ده 


الاب طی صغیره فلم یثبت له الخیار ایتد ا» عند بلوغه کالبیح . 


() بدایة المجتهد :۲ / و . 

() المد ونه : ۲ / ۷۳ وءالتاج والاکلیل :۳/ رو »الشرحالگییر: ۲۱۸/۲ ۰ 
منهاج الطالیین : ۳/ ۲۳۷ » کشاف القناع : و / )). 

(م«) راجيعفى هذه المسألة : 
اللياب : ۲ / .۱ » فتح القدير: م / بإنا؟ » الجوهرة : ع / )۷ » 
المنتقی : ۳ / ۲۵ » قوانین الااحکام الشرعية : ص ۲۲۳ » کشاف القناع.: 
۰ ۰:۲ 


(1Y1) 


وقال عمر بن عبد العزيز وأبو حتيفة وطاوس وعطاء وابن شيرمه يثبت له الخيار. 

وأرجح القول الأول لأن الأب يتصرف بكامل شفقته وحرصه على صغيره بالمصلحة 
فلايكون للولد الخيار إذا بلغ فيلزم العقد كما إذا ياشره الصغير يرضاه بعد 
الیسلوغ ۴ 


- السالة الثانیسة - 
ولا ية الأب في تزويج ابنته الیکر الصغيرة بر 


اتفقت آرا*الفقها» آن‌الاب له جبر ابنته البکر الصفیرة طی الزواج وم یخالسف 
فى ذلك إلا ابن شبرمه وأبو بكر الأصم وشان البستى . 
فقد قال الحنغية :” ويجوز تكاح الصغيرة إذا زوجها الولي الا چگ ر 
كانت الصغيرة او فلا . 


وقال المالكية : * أن الأب يجبر اليكر ولو عنس ؟,) 
وقالالشافعية : * لاب تزیج البکر الصفيرة بغیر ان نپا( ؟ 
وقال الحتابلة : * ولاب ترویج بناتهالایک ۲ ؟ 

فلقد اتفقت المذاهب الأربعة طى جواز إجبار الاب ابنته الیکر الصفيرة ظسی 
الزواج وم یخالف في ذلك أحد منهم . 

وقد حكى ابن 57 هذا الاتفاق بقوله :” واتفقوا كذلك أن الأب يجبر ابنتسه 


الصغيرة البكر ولا يستامر لخ" . 





ز۱) فتح القدیر: ۲ / ۲۷ یتصرف بسیط , 
(۲) التاج والایل : ۳ / ۰۲۷ 

رج) نهایة المحتاج : 7 ۰۲۲۳ 

رع) کشاف القتاع : ه / ۰۳ 

ره ) بداية المجتهد : ۲ / و. 





(YY) 

ولقد استدلوا لرأیپم هذ ۱ بما يا 

أولا بقوله تعالى :۽ والششي لم يحضن آي فلقد اثبت العدة للصغیرة وهذا 
فرع تصور نكاح الصغير والصغيرة . 

انیا : مما روي أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم - تزوج عائشة - رضي الله عننها- 
بنت ست او سبع سنین ویتی بها بتت تسم‌بانکاح آبي بکر آبیها - رضي الله عنسم - 
وهذ ١‏ النص قريب من المتوا تا ؟ ) 

كما تزوج قد امة بن مظمون بنت الزبیر يوم ولد ت مع علم الصحابة - رضي اللسه 
عنهم -فدل على اجماعهم السكوتي لذلك ٠‏ 

واستد لوا يما. رواه الد ارقطني أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم - قال : 
* الثیب احق بنفسها من ولیبا والبکر بزوجها ابوها ۶) وهو مجمع طيه في الصغيرة , 

آما حدیت* الایم أحق بنفسها من وليها والبكر تستاذن وإإذتها صاته لا *, 
فالمراد بالیکر هنا التی أمر الشارع باستئذ انها هى البالغة إن لا.عنى لاستكذان 
الصفیرة لأنها لاتد ری مالاذن ولا یتصور في الصغيرة استئذ آن . 





() انظرء فتح‌القد بر: ۰۲۷/۳ بدایة المجتهد : 1/۲»نهایة المحتاج 
۲۲۳/٩ ۰‏ »کشاف القناع : ۵ ۳ »تیل‌الاوطار: ۱۳۹/۰ آشر الا ختسلاف 
فی القواعد الاصولية فی | ختلاف الفقها* :ص ۰۵۷ 
(۲) سورة الطلاق »الاية > . 
(۲) رواه البخاری (تکاح ءانکاح الرجل‌ولده الصفار) ۵۱۳۳ ۰ ۱۹۰/٩‏ ۰ 
وسلم (نكاح : في تزویج الأب البکر الصفيرة )۱۲۲ ۰ ۱۰۳۸/۲ 
رع) آبوداود ر تکاح : في‌القیب ) ۲۰9۸ ۰ 0۷۷۲/۲ 
ورواه الد | رقطني من حديث ابن عباس بهذا اللفظ كله قال : ستأمرها بدل 
يزوجها » وحكي البيهقىعنالشافعى أنابنعيينة زاد : واليكر يزوجها أيوها 
قال‌الد ارقطتی لا نعلم آحد ! وافقه عطىذ لك وهو فى مسلم بألفاظ أأخرى »كما فى 
٠‏ الحديث التالي »قال أبوداود بعدأن أخرجه بلفظ : والبكر يستأمرها أيوهاء 
وأبوها غير محفوظ هو من قول سفیان ين‌عييتة. (لخیص‌الحییر: ۰۱۰/۳ 
(ه) رواه سلم (نکاح : استگذان الثیب ) ۱۲۱ ۰ ۱۰۳۷/۲۰ 
الترمة ی (نکاح : استشار الثیب ) ۱۱۰۸ ۰2۱۹/۳۰ سک 





(IYA) 


- السألة الثالقفة - 
ير ولاية الأب في تزويج ابنته الثیب الصغيرة بر 


اخظفت آراء الفقهاء في مدى جواز تزويج الأب وإجبار ابنته الثيب الصغسيرة 
-كمن د خلبها وطلقت قبل البلوخ . 

وفيا يلي أقوال المذاهب وآدلتهم فى ذلك : 

فقد قال الحنفية : ” ويجوز نكاح الصغيرة جبرا إذ!ا زوجبا الولي بکرا کانسست 
الصفیرة آو تیا 3 

وتال المالكية : * الأب يجبر اليكر وو عنست والقيب ان صفر"۳, 

وقال الحنايلة :* وللاب ایضا تزویج ثیب لها د ونتسع سنین لانه ادن دبلاک 

وقالالشافعية : * وليس له تزويج الثيب إلا بإذنها فاإن كانت الثيب صغسيرة 
عاقلة حرة لم تزوج حتى تبلغ لوجوب إذنها وهو متعذر مع صفرهأ *! 

فالملاحظ إذ ن من أقوال فقهاء المذاهب الأربعة ما يلى : 

آن الجسپور - وهم الحنفية والمالكية والحنابلة - یقوون بأن للأب إجبار ابنتسه 
الشيب الصفیرة عی الزواج ولقد استدل الجسهور على قولهم بالأد لة التالبة*:) 

لعموم الخبر الظا هر لان حال‌الصفيرة یثیت معها الا جبار کالبکر. 


د ابن ماجه ( نكاح : استشمار البکر والثیب ) ۱۸۷۰ ۰1۰۱/۱ 
النسائي : (نكاح : استئذ ان البکر فی‌نفسم" ) ۳۲۹۱6 ۰ ۰۸۵/1 
أحمد : ۱ / ۲۱۹ عن‌این عباس . 

(و) فتح القدیر: ۲ / ۲۷۳ » وللیاب : ۳ / ۰.۱۰ 

۲) التاج والالیل : ۳ / ۲۷) + والاشراف : ۲/ ۰۹۰ 

رج) کشاف القناع : ۵/ ۰۰۳ 

ر) نهایة السستاج : ٩‏ )۲۲ »والتنبیه :ص ۱۵۷ 

(ه) انظر : الاشراف : ۰۹۰/۲ 





۱۷۹( 


ولان ولاية الاب ثابتةطیها في هذه الحال کالغلام» ولان کل معنی لم بوشسر 
في سقوط الولاية عليها في الحال لميؤثر فى إجبار الأب اياها طى النكاح أصله مجرد 
البلوغ » ولأنها ولاية ثابتة للأب مع ولده الصغير فلم يؤثسر في إزالتها ذ هاب 
البكارة على أي وجه ذ هبت ءأصله ولاية المال . 

ولأنه عقد على منفعة يتضمن عوضا فجاز أنيلكه الأب على الشیب الصفیسسرة 
كالا جسارة . 

ولأنه عقد يتضمن عوضا فجاز أن يملكه الأب على الثيب الصغيرة كالبيمع . 


١ 
(ٍ تفصيل رأى الحنايلة‎ 


إن الثيب إما أن تكون كبيرة أو صغيره فأما الكييرة فلايجوز للاب ولالخیسسره 
تزویجها الا باذ نها . 

أما الثيب الصغيرة ففيها وجهان : 

أحد هیا : لایجوز تزویجها وهو ظا هر قول الخرقي لعموم الأخبار. 

أما الوجه الثاني : فان لابیها تزویجها ولا یستآمرها لانها صفيرة فجاز [جبارها 

ويتخر ج وجه ثالث وهو أن ابنة تسع سنين يزوجها وليها بإذنها ومن د ونذلك 
يزوجها من غير ذ نبا وذلك لانها في هذه السن - التاسعة - حکسها حکم البالفسة 
فليسله إجبارها . 

واست ل الشافعية طى منعهم تزويج واجبار الأب ابنته الثيب الصغيرة . بالأدلة 
ار 


لقوله -صلى الله عليه سلم-: * الثيب أحق بنفسها من وليهأ 1! 


رو) كشاف القناع : ى/م. )»المغتي والشرح الكبير: ۷/ ۰۳۸۲-۳۸۳ 
(۲) مغني المحتاج : ۰۱۹/۳ 
(۳) سبق تخريج الحديث فى الصفحة : ۱۷۷ 


(1۸4°) 


وقوله -صلى الله عليه وسلم - : * الام احق بتفسہا من ويا ٠2‏ 

وكل منالحد يثين مطلق ولم يفرق بين الثيب الكبيرة والثيب الصغيرة . 

هعسوم حديث الخنساء بنت خد ام الأتصارية »فقد روت أن أباها زوجها وهي 
شيب فكرهت ذلك فأتت رسول الله -صلى الله عليه وسلم -فرد كا لها ). 

هذه الأدلة في عموم الثیب . 

أما الثيب الصغيرة فقالوا بأنها لاتزوج سواء احتطت الوطء أم لا حتى تبلغ 
لأن إذان الصغيرة غير معتبر -فامتتع تزويجها إلى البلوغ . 

وأرى بأن للاب ولاية تزیج واجبار ابنته الثیب الصغيرة لانها صفیسسرة 
فلا رأي لها ولا آمر وماورد من أخبارفي شأن الثيب محمول على الثيب الكبيرة فسإن 
الأخبار جملتها أحق بنفسها من وليها والصغيرة لاحق لها ولأن ولاية الأب ثابتة 
عليها في مالها فكذ لك فى الزواج والله 3 9 ۱ 

- المسألة الرايعة - 
» ولاية الأب في تزويج ابن البالخ الكبير » 

أجمعت آراء العلماء على أنه ليس للأب ولاية فى تزويج اينه البالغ العاقسل 

الکییر وذللی لأنه لاولاية له عليه . 





(۱) سبق تخریج الحد یث .:ص ۰۱۷۷ 

(۲) رواه البخاری ( النكاح : اذا زوج الرجل‌اینته وهي کارهة) ۰۰۱۳۸ ۰۱۹/٩‏ 
النسائي : (نكاح : الثیب بزوجها آبوها وهي‌کارهة) ۳۲۱۸ ۰ ۸1/1 ؛ 
آبوداود ز نکاح : فی‌البکر بزوجها آبوها ولا تستأمرها )۲۸ ۰ ۰۷۱/۲ ۰ 
ابن ماجة ( نكاح : من زوج ابنته وهي کارهة ) ۱۸۷۵ ۰ ۳/1“ 
مالك فى الموطا : ر جاسم مالایجوز من التکاح ) “< ۰۵۳۵/۲ 

(م«) أنظرعقد الزواج - محمد رأقتعشان ‏ دص ۲٩‏ ءالمقتي والشرح الکبیر : 
۷ ۳۸۵ 7 


)۱۸۱( 


ولان الاين کامل الا هلية فلایجوز لاد یبا کان طوکان باه آن یجیره طسسی 
النکاح , ا 00 

وآما ٍن کان‌الود الکییر سفیها ؟ فقال‌العلما* بان للاب تزویجه إذا لم 
حاجته إلى النكاح لأته ینظر لمصالحه وهذ | من‌مصالحه لانمیصون به دینه وعرضسه 
ونفسه وان لم يكن به حاجة إليه لم يجز تزويجه +لأته يلزنه بالنكاح ‏ حقوقع سسن 
السهر والنفقة فيكون تضبيعا لماله ونفسه في غير فائدة فلم يجز كتبذير مالو ء 
ما الاين الكبير العاقل فهو بالغ عالم بأمر الزواج وغيره فكان أحق به من والده. 


والبلوغ زالت ولا يسة الاب فلاینفذ مالم‌یجزه بنفسه 0 


- السألة الخامسة - 
+ ولاية الأب فى تزويج ابنته اليكر البالغة » 


اخلفت آراء العلماء في هذه المسألة أيضا فمنهم من أجاز للأب إجبار ابنته البكر 
البالغة عی‌الزواج »وشهم من منع الاجیار وقال بوجوب إذ ن البتت وفیما يلي أقوال 
المذاهب فى ذلك : 

قال الحتفية :* ولا يجوز للوي طلقا إجبار البكر البالغة على التكالح 3 

وال المالکی: * وللاب اجبار البکر البالغة طی النکاج !۳ ؟ 


وقال الشافعية :* وللاب تزویج الیکر صفيرة وكييرة عاقلة أو مجنونة بغير إن تلم 


زو) . اتظر: بداتع الصنائم : ۱-۲۳۳/۲ ۲ كشاف القناع : م / » المفنسي 
والشرح الکییر : ۳۹۳-۳۹۲/۷ » مجموع فتاوی این تيمية : ۳۰/۳۲ . 

(۲) الجوهرة : ۲/ ۷۲ ۰ واللباب :۳ / ر » وفتح القدیر: ۲ / ۰۲۱۰ 

ر۳) الشرح الکبیر : ۱۹۹/۶۲ » والاشراف : ۹۰/۲ ۲»قوانین الاحکام الشرعية : 
ص ۲۲۱ . : 

۱( تهاية المحتاج: والتنبیه :ی ۷اه ۰۱ 


(IAT) 


وتال الحتابلة : * طلاب تزیج بناته الابکار لو بعد البلوط 2) 

إذا الجمهور يقول بأن للاب [جبار ابنته البكر البالغة طى الزواج والحنقية 
يقولون بعدم جواز ذلك ٠.‏ 0 

ولقد استدل الجمهور على قولهم بما ان 

بحد يث ابن عباس السابق حيث قال صلى الله طیه وسلم - : * الایم أحسق 
بنفسها من وليها » واليكر تستأذن وان نہا ماعا 3 

قلما قسم الحدیت التسا* قسمين وأثيت الحق لأحد هما دل على نفيه عن الآخر 
وهي الیکر فیکون ولیبا احق منہا يها ءكنا دل الحديث على أن الإستشار هنا 
والارستقذ ان في حد یشهم مستحب غیر واجب . 

واستدل الإمام مالك - رحمه الله بعمل أهل المدينة فقد جاء قي‌الموطاً سین 
مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله كانا فا الأبكار 
ولايستأمرانهن »قال مالك :” وذلك الأمرعندتا في تكاح کیک( ) 

وقد لوا إجبار الأب لها باليكارة وعدم المروز . 

واستد لوا بکمال‌شفقة الاب 

ولان ولا یة الاب ثابتة طيها في المال » والنکاح ميتي على ذلك ولأن كل ولاية 
یل الأب بها إنكاح الصغيرة جاز بها إنكاح الکهیرة کولا ية الکفا* ة bii‏ لايشترط 
فى نكاح الصغيرة لايشترط في نكاح الكبيرة كالنطق . 

أما الماتمون للاجبار فقد استدلوا بسا ام 
رن كشاف القناع : م / ۰۲ 
(۲) اليفتي والشرح الکبیر : ۷ .م ءوالام : ١‏ / هله 
(۳) سبق تخريج الحد يث هس۱۷ 
رء) الموطاً : ۲ /رموه. 
(ه) السفتي والشرج الکبیر: ۲۰/۷ ءفتح القدیر: ۲ / .+, ءآثر الاختلاف 

في القواعد الاصولية في اختلاف الفقها* دص ۲و . 


(AF) 


بما رواه ابو هريرة - رضي الله عنه -أن النبي -صلى الله ليه وسلم -قال : 


* تتکح الاايم حتی تستأمر ولا تتکح البكر حتى تستأذن ” فقالوا یارسول الل ١‏ 


ES 


کیفلذ نها ؟ قال : * آن تسکت* ۰ 


ولما روى ابن عباس رضي الله عته ‏ أن جارية بكرا تت النبی -صلی ائله عليه 
وسلم - فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها التبى -صلى الله عليه و٠‏ . 

فالحديثان يدلا ن على أن اليكر البالغة أمرها بيد ها ویمنع إجبارها طلسى 
الزواج . 

ولانها جائزة التصرف في مالها فلم یجز ااجبارها کالثیب والرجل ۰ ولا نقطاع 
الولا ية بالملوغ 5 

وطة ثبوت الخسلاف في هذه المسألة : هل العلة هىالصغر أو اليكارة في 


ثبوت الا جیار ؟ ۰ 
فمن قال [نها الصفر منم الاجبار وهو رأی الحنفية »ون قال أنها البكارة 


اجاز الا جیار وهو رأي الجمهور . 


رواه البخاری ( التکاح :لایتکح الاب وغیره البکر والثیب |لبرضاها ) ۰۵۱۳۰ 
۰ _ وسلم ( النکاحج : الثیب ) : ۱٩‏ ۰ ۱۰۳۹/۲ ۰ 
رواه أبو داود ( نكاح : فى البكر يزوجها أبوها ولايستأمرها ) ۰۲۹۰ ۰۵۷/۲ 
وابن ماجة ر نكاح : من زوج اینته وهي کارهة ) ۱۸۷۵ 0 (/ 509 © 
واحند : ۱ ۰۲۷۳ 

رجاله ثقات وأعل بالا رسال وتغرد جوير بن حازم عن أيوب وتفرد حسین عسن 
جرير وأيوب وأجيب بأن أيوب بن سويد رواه عن الثورى عن أيوب موصولا » 
وكذ لك رواه معمر بن جدعان الرقي عن زيد بن حبان عن أيوب موصولا . 

ر ثخیی الحییر : ۳/ ۰)۱۱۱ 


(AE) 


ونوقشت أدلة المانعين بأ ألأحاد یت تدل عی‌الاستئذ ان وهو ستحب فسی 
هذ ه الا حاد یت ولیس‌بواجب . 

واا الحد يث الوارد فى الينت التي خيرها رسول الله -صلى الله عليه وسلم - 
فهو مرسل ویحتل آنها التی زوجها آبوها من ابن آخیه لیرفع بپا خسيسته » 
فتخیرها لذلك . 

لهذا ولسلامة أدلة الجمهور المجيز للاجبار من الاعتراض والمناقشة أرجسج 
قولهم ولكتني أرى استكذانها فى الزواج واستماع رأيها ووجهة نظرها فيه حتسى 
تتحقق الفائد ة مته وهي المود 3 والسكن . والله أطم. 


- السالة السادسة - 
« ولاية الاب فی تزویج ابنتده الثیب الكبيسرة ب« 


اتفقت آراء المذا هب الغقهية على أن الأب لا يجبر الثيب الكبيرة طى الزواج ولابد 
من رضاها , 


وفيما يلي أقوالهم في ذلك : 


قال الحنفية : * ولایجوز للولي اجبار البالفة طی النکاح بكرا كانت ورل 
وقال المالكية : " ولا يجبر ابنته الثيب الرث شید اناق( ) 
٩‏ 


وقالالشافعية :” وليس للأب تزویج ثيب بإلابان نها ّ. 


۲ ۴ 
وقال الحنابلة :" واذ! زوج ابنته الثیب بغیر اذ نها فالنکاح باطر 5 ) 


(۱) الجوهرة : ۲ ۰.۷۲ 

(۲) التاج والاکیل ۶ ۲/ ۲۷ . 

(۳) نپایة المحتاج : ٩‏ / ۲۲ » والتتبیه : ۵۷ ۱. 
()) مختصر الخسرقي ( المفتي والشرح الکبیر: ۷./ ۳۸۵) ۰ 


)۱۸۵( 


وقالابن المنذر : ” أجمعوا أن إنكاح الأب ابنته الثيب بغير رضاها لامي 

ولقد استد لوا على قولهم هذ ١‏ با يلا( ؟ ) 

لما روت الخنساء بنت خدام الأنصارية أن أباها زوجها وهى ثيب فکرهسست 
ذلك فذكرت لرسول الله -صلى الله طيه وسلم - قرد کا حا" ؟ 

قالابن عبد البر: هذ ! الحديث مجمع على صحته والقول به لانعلم مخالفا له 
,الا الحسن ءوهوقول شان خالف فيه إجاعأهل العلم . 

واستد لوا أيضا بما روى أبو هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم - قال : 
“لاتتكح اليم حتى تستال؟ ) 

وقال -صلى الله يه وسلم - أيضا : * الأيم أحق بنفسها من يهأ ۶ ی 
رواية الثيب . 

وروی ابن عباس - رضي الله عنه -عن التبی -صلی الله غیه وسلم - قصال : 
* ليس للوي مع الثيب انا 





رن الاجماع رص وو. 

(؟) انظر: مواهب الجليل : ۲۷/۳ » المپذ ب : ۳۸/۲ »نهاية المحتاج 
المفني : ۷ / ۳۸۵ 

(؟) سبق تخریج الحد یت مب؟۱۳ 

ری هو الشطر الاول من الحدیت الذى سبق تخريجه في الصفحة : ١١5‏ 

(ه) وقد سبق تخریج الحد یث راا 

۰۵۷۹/۲ ۰ ۰ ۲۱۰۰: ) راه آبو داود ر النکاح : فی‌الثیب‎ )٩( 
٠۸١/٦ ۰ ۳۲۲۳ ) والنساتی : ر النکاح : استثذ ان الیکر‎ 
۰۳۳ ۷ : وأحت‎ 
۳ وروا ته ثقات قاله آبو الفتح القشیری‎ 
ورواه این حبان فی‌صحیحه فقال : ذ کر الخبر المد حض‌قول من زعم أن هذا‎ 
الخبر تفرد به عبد الله ين الفضل عن نافع ين جبير بن مطعم ثم ذكره مسن‎ 
رواية صالح عن نافع ولم يصنع شيئا قال صالح :إنسا سم عته من عبد الله يسن‎ 
.)١5١ ۳ : تلخیص الحبیر‎ » ٩ /۳ .: الفضل . ز نصب الراية‎ 





(A71) 


فهذه الااحاد یت کلها تدل دلالة واضحةعلی آن آمر زواج الئیب الیپا طیسس 
لوليها ولاية إجبارطيها . ا 

ولاشها رشید ة عالمة خبيرة بالمقصود من النكاح فلم يجز إجبارها عليه كالرجسل , 

ولأن غة ولاية الأ بعليها قد زالت وهي اليكارة والصغر معا فبقىالأسر بيد ها . 


فرع : 


مدی جواز استقلال الینت الثیب الكبيرة بعقد زواجها دون حضور الاب : 

إذا قلنا أن الأب ليس له الحق في إجيار ابتته الثيب على الزواج فهل لها 
أن تتزوج بقولها د ون تولى الأب عقدالزواج ؟ . 

الجمهور يرى بأن المرأة لايصح آن تکون ولیا في عقد النكاح لاعلى نفسها ولاعلى 
ف 

أما عند أبي حنيفة وأبي یوسف - في ظاهر الرواية - فیقولون [ذ۱ یلفت السراة 
عاقلة رشيد ة جاز لها ذلك ويصححون العقد بارا رزه ف بکنسه ۶. 


واستدل الجمپور بالاد لة الآتية : 


رو) انظرمواهب الجلیل : ۳ /۲۸ » الشرح‌الصفیر : ۲ / ۳۵۳ الاشراف: 
۲ والقوانین الفقپية : ۲۲۲ » نهاية المحتاج : ۲ /۲۱۹مفني 
المحتاج :۳ / ۷ » کشاف القناع : و /ر» »شرح منتهی الارادات : 
۳ / ۱۱ ۰ الروض المریس : ۲ / ۷۱» نیل الاوطار : ٩‏ / ۱۳ءالمنتقی 
۳ / ۲۱۷ ۰ المفتي : ۷ / ۲۳۷ ۰ بداية المجتهد : ۲ ۰۷ 

(۲) فتح القدیر: ۳ / وی ؟ » حاشية این عابدین : ۳ / وه ء اللیسساب : 
۳ /۸ » تبیین الحقاتق : ۲ ۰۱۱۷ 





(IAY} 
٩ بقوله تعالى : ۾ فلاتعفلوهن آن‌ینکهن ازولمپر(‎ 
. قال الإما م الشافعي : هي أصرح آية في اعتبار الولي »ولا لما کان لعضله معنی‎ 
1 ولقوله تعالى :× وأنكحوا الأيللى متك‎ 
. فخ ص الرجال بالولاية‎ 
۸ طقوله -صلی الله یه وسلم -عن آيي برد ة عن آبیه :* لانکاح لا پوت‎ 
. وهو لنفي الحقيقة الشرعية فدل على أن أمر النكاح هو للولي‎ 
وقوله -صلى الله عليه وسلم -عن عائشة : ” أيما امرأة نكحت بغير لإذن وليهبا‎ 
)۶ فنکا حا پاطل ءباطل » بال(‎ 
وقوله -عليه الصلاة والسلام -عن أبي هريرة :” لاتزوج المرأة المرأة ولاتزوج المرأة‎ 
. تفس * فالحد یت صرح في أن المرأة ليسلها ولاية في إنكاحنفسها ولاغيرها‎ 
كنا ريى أنه -صلى الله طیه وملم -قال :* الزانید عک نفسبا بغیر ان ول *ء‎ 





(۱) سورة البقرة »ال ية ۰۲۲۲ (۲) سورة النور»الیة ۰۳۲ 
(۳) رواه الترمذ ی (نکاح : ماجاء لانکاح (لابوي ۱۱۱4 ۰ ۰۷۲/۲ ۰ 
وأبوداود : رنكاح : في الولى ) : ۰۲۰ ۰۸/۲ 


وابن ماجة ( نكاح : باب لانگاح لا بولی ) ۱۸۸۱ © ٩۰۰/۱‏ ۰ 
واحند :۰۲۵۹/۱ 
ورواه الحاكم فىالمستد رك وقال : وهذ! الحد يث لم يكن الشيخين إخسلاء 
الصحيحين منه . 
انظر: رنصب الرایة: ۸۳/۳ ۱- »یور كلام طويل فى تصحيح هذ ا الحد يث) . 
ر( ) رواه التربذی: (نکاح : ماجاء لانكاج إلابولى ) 1١.5‏ 2 ۲ ۰۷ ۰ 
وابن ماجه ر تکاح : لانکاح إلا يولي ) ۱۸۷۹ ۰ 5/1 “+ 
وأيوداود : ر نكاح : في‌الولي ) ۲۰۸۳ » 1/۲ °“ 
وقال الترمة ی بان هذ! الحد یث حسن . 
(ه۰٩)‏ رواه اين ماجة رتکاح وياب لاتکاح |لابوی ) زمر ٠ ٩۰٦1/۱۰‏ ۰ 
وسند ه حسن ۰ 
وأخرجه الد ارقطتی عن‌جمیل ب نالحسن ووثقه ابن حبان وتكلم فيه غيره . 


وأخرجه أيضا عنمسلم بن أبي سلمالجربي قال١ين‏ بي حاتم هو من الثقسات. 
راتظر: نصب الراية : ۱۸/۲) ۰ 





(IAA) 


فعموم هذه الأحاديث كلها تؤكد يأن المرأة ليس لها ولاية في تزويج تفسهسا 
آو غیزها . 

وهذ ١‏ مان هب إليه مغظ الصحاية فقد قاله عر وطی واین عباس واین مسعسود 
۱ وأبو هريرة وعائشة_ رضي الله عتهم جميعا, 

كنا روى عن الحسن اليصرى وابن المسيب وابن شيرية وابن آبی‌لیلی والعتسسرة 

وقال ابن المنذ ر إنه لايعرف عن أحد من الصحابة قال خلاف ذللل! ) 

وكذ لك لأن المرأة ناقصة بالاتوشة ءولاان من‌طباع التسا* الرنضة في النكاح والميل 
إلى الرجل والتسرع في ذلك فلو جعلت العقود إليهن لتسرعن ولم يراعين كفسساءة 
ولا حظا في عاقبته وقي ذلك ضرر بهن فمنعن منه . 

وكذ لك لان الزواج من العقود الخطيرة الدائمة وه مقاصد متعد د ة من تكوين 
آسرة واستقرارها ورعایتها موالرجل الاب -بما لدیه من خبرة واسعة في شسوون 
الحياة آقد ر طی‌مراعاة هذه النقاصد ۰ أما المرأة فخبرتها محد ودة وتتأثر بظروف 
وقتیه »فمن الصلحة لبا تفویض العقد لطیبا د 

آما الحنفية فلقد استدلوا لقطیم بحدیت :”الام أحق بنفسها من یبا ! 
فدل على أن للمرأة الحق في توي العقد د ون الأب . 

واستدلوا أيضا بقولهم إن للمرأة اهلية من بیع وإيجار وفيرها فتكون أهسلا 
لمباشرة زواجها بنفسها لأن ذلك منالتصرفات الخالصة يها . 

ويمكن الرد ی هذ ه الادلة بان الحدیث لیس فیه مایدل طي آن للمراة حسق 
تولي العقد وكل مايد ل عليه أن لها الحق فى اختيار الزوج وأنه ليس للآب إجبارها 

في الزواج »كما أن س الزواج على غيره من العقود قياس مع الغارق لا ختلاف أسر 





ر( ) المفتي والشر الكيير: ين / بمج ء نيل الأوطار  :‏ /115- 
۲ سبق تخريج الحد يث فى الصفحة :لاللا 


)۱۸۹( 


الزواج وخطورته عن باقي التصرفات والعقود وهذ ! مايجعلتي ارجح ری الجسپسور 
لقوة ادلته طصرا حة الا یات والاحادیت فى ذلك ولسلامة أدلتهم من المناقشة 
والاعتراض والله اطم . 

وهذا لايعني آن له حق اجبار ابنته القیب البالفة الرشید ةعلی‌الزواج وانسا 
صیخة العقد تکون ولایتها للاب. 

فأساس ولا ية الاب في تزویج ابنته الثیب البالغة الرشيد ةفي آنها لیسس‌لبسا 
آن تتفرد بأمر زواجها كما آنه لیس للاب آن یجبرها ی زوج معین بل هما شریکان 
في زواجها فلايتفرد دونها بالزواج ولاتنفرد به بل يشتركان ويتولى هو مباشرة العقد 
ولك أن النساء لايناسب جلوسهن مجالس العقد لما يقال فيه من كلام ينبغى للمرأة 
التزه عنم » كما أن يعد ها عنه فيه صيانة لنفسها وبحافظة على حياتها وهما من قصد 
الشريعة . والله اطم . 


خلاصة المبحسث : 





نلاحظ من الساكل الست السايقة أن ولاية الأب في تزويج بناته وأولا ده تنقسم 
إلى قسمين اثنين : 

ولاية جبرية : وهذه الولاية تكون على الصغير والصغيره وإن كانت ثيبا وتكسون 
ی الیکر البالغة آیضا علی ما رجحناه وأساس ثبوت هذ ه الولاية للاب للشفقة الد افصة 
الی ادحسرص‌طی مصلحة الاولا د ولحسن الرأی وا ختیار اوجه النفع . 

وولاية استحبابية : آوولاية (ذن : وهذه لیس‌للاب فیبا الحق‌فی اجبسسسار 
أولا ده على الزواج وهي تکون للبنت الثیب البالفة الرشید ة , وین کان له حسسق 


إنشاء العقد , 





(14۰) 


- المبحث الثانی - 
+ تولي الأب طرفي عقسد السزواج × 


لقد بيدأت الحديثعن هذه المسألة في الباب السابق عند سألة شسراء الأب 
أو بیع مال ولده لنفسه وفيما يلي تكملة لهذ ١‏ الموضوع مع التركيز على سألة الزواج ‏ » 
وهذه أقوال المذاهب في ذلك : 

تال الحنفية : * ویتولی طرفي النكاح واحد بایجاب يقوم مقام القبول 0 

وقالوا أيضا : * وقد يكون وليا من الجانبينكان يزوج بنته من ابن اعب ) 

وقالالمالكية : ”إن الولي أرذا أأراد تزويج وليته من نفسه له ذلك ويتولى طرفي 


العقد 20 ) 


وال الشافعية :* ولو تولى طرفي عقد في تزويج بنت ابنه يابن ابنه الآخر صصح 
فى الأصح » والتاني لا ع( ) : 
وجاء فی‌المجسوع : * ون آراد الجد أن يزوج ابنه الصغير بابنة اين له آخر 
ففيه وجهان آحد هما لا یسح » والثاني ما 
وقال الحنابلة : * وین زوج ابنه الصفیر ونحوه بنت أخيه جاز أن يتولى طرفي 


اة 





() حاشية‌ابن‌عابدین : ۲ / ٩٩‏ ويكون الايجاب هسو نفسه في مقام القبسول 


(۲) اللباب : ۳ ۰۲۱ 

رج ) مواهب الجلیل : ۳ ۰1۳۹ 
(ع) متهاج الطالیین : ۲ / ۰۲۳۲ 
ره) المجموع :۱ ۰۱۷۲7 

(1) شرح منتبی‌الارادات : ۳ / ۰۲۳ 


)۱٩۱( 


وتخلص مما سيق بما يلي : 

أنجمهور العلماء يقولون يجواز تولي الأب طرفي عقد زواج ابنته مثلا من 
ابن أخيه الصغير. الذى هو تحت ولايته أوبنت أخيه الصغيرة التي هي تحست 
ولا یته لابنه الصفیر و ینته الصفيرة من آخر وکله فی زواجه منها . 

ولقد استد لوا طى قولهم هذا( ٩۱‏ 

بالحد يث الذى رواه عقبة بن عامر ‏ رضي الله عنه ‏ أن النيي -صلی الله طیسه 
وسلم - قاللامراة : * آترضین ن آزوجی فلاتا * قالت تعم » وقال لغلان: أترضى 
آن آزوجی فلانة* قال تعم »فزوج آحد ها من ال( ۲) 
ا وروي أن عبد الرحمن بن عوف قال لأم حكيم بنت قارظ : أتجعلين أمرك (لسي » 
قالت : تعم ءقال : قد تروجطا؟2 0 





رو) انظر: فتح القدیر : ۳ / ۰۳۰۷ واللیاب : ۲ / ۲۱ »موا هب الجلیل 
وحاشية المواق طیه : م / ومع » حاشية الدسوقی : ۲ / ۲۰۷ ۰ المجموع 
۰ ۰.۱۷۷۸ کشاف القناع : و / ٩۲‏ »وشرح منتهی‌الا راد ات: ۲۳/۲۳ ۰ 
الشريعة الا سلامية وتظرية الملكية والعقود :ص ۸ ۰ ۲-6 ۱) ۰ 

(۲) رواه آبود اود : ( نكاح : فيمن تزوج ولم يسم صد اقا حتی‌مات) ۲۱۱۷ » 
۴ 7 ۵۹۰ ۰ 
هذ ۱ الحد یت سكدعته أبو د اود والمنذ ری وفي إسناد ه عبد العزيز ين يحصيى 
صد وق pee‏ ۰ 
ز ثیل الاوطار : ٩‏ / ۱۵۰) - 

رج ) واه الیخاری معلقا ز النکاح : [ذ! کان‌الولي هو الخاطب): ۰۱۸۸/٩‏ 
ووصله این سعد من طربق اين أبى ذ عب عنسعيد بن خالد آن ام حکسم 
پنت قارظ قالت لعبه. الرحمن بن عوف * انه قد خطبني غير واحد فزوجني 
ایهم ریت الی آخر الاثر . 
رفت الباری ۸۹/٩:‏ »نیل‌الاوطار :۱/ ۱0۰). 





(14۲) 


فقد تم الزواج في هذا الأثر بعبارة من شخص له صفتان شرعيتان أصالة عن نفسه 
ووکالة عن المراة . 

ولان عبارة العاقد ذي الصفة الشرعية تمثل فى الحقيقة عبارتين لأنها صساد رة 
من شخص‌له صفتان فعبارته باعتبار کونه أصیلا تقوم مقام ال یجاب »وبوصف کونسسه 
وکیلا عن غیره تقوم مقام القبول 

وقالالشافعية في وجه بجواز ذلك فى الجد فقسط كأن يزوج ابن ابنه الصفیسر 
باينة ابن له آخر , 0 

وفى الوجه الآخر منعوا ذلك مطلقا وقال يتفس الرأى زفر من‌الحنفية وأحد روایتیسن 
عن أحمد . 

واستد لرا" عى رايهم بانعقد الزواج كغيره من العقود التي لانتم إلا باراد تیسن 
الأولى الا يجابء والثانية القبول . 

ولان خطاب الانسان مع نفسه لاینتظم . 

ولأنه نكاح لم يحضره أربعة فلم يجز للحديث الصريح في ذلك حيثيقول 
-صلى الله عليه وسلم - :”كل نكاح لم يحضره أربعة فهو سغاح خاطب وولي وشاهدا 
و( ) 


)١(‏ روضة الطالبی : ۷ / ۷۱ » مفتي المحتاج : ۲ ۱۱۳ » منهاج‌الطالبین 
وحاشية قليويي : ۳ / ۰۲۳۲ 

(؟) روي مرفوعا سوقوفا » البیبتی من حدیث أبي هربرة مرفوط وفي [سناده المضيرة 
این موسی الیصری قال البخاری (ٍنه متکر الحد یث . 
ورواه الد ارقطتي من‌حد یت عاقشة بلفظ لايد في التكاح من أبعلة : 
الولي »والزوج ٠‏ والشاهدين ءونى إسناده أبوالخصيب نافعين ميسسرة 
مجهول » وأما الموقوف فرواه البيهقى في الخلافيات عنابن عياس وصححه وهو 
عند این آبی*يية عن أبن عباس قال : أد نى مايكون في النكاح أربعة : الذى 
يزوج وال ی بتزوج وشاهدان. (طلخیص‌الحبیر : ۰)۱۳/۳ 


(14۳) 


ونوقش استد لالهم بهذا الحدين أنه ضعيف لأنه تقل بسند ين فى أحد هما راو 
ضعيف وفي الآخر راوقال عنه البخارى إنه منكر الحديث فلايصح للاستدلال به ! ) 

أما قولهم بوجوب إراد تين .لحصول العقد فيرد على ذلك يأن الشخص الواحد 
-کالاب مثلا -قد تکون له صفة بالنسية للطرفین فجاز التعبیر عن الإراد تين فوجد 
حضورالأريعة معتى والحيرة للمعائ؟.) 

وري أميل الى الرأى الأول لأن للب من الولاية الشرعية والشفقة الطبيعيسة 
ماتجوز له تولي طرفي عقد الزواج کما جوزنا له آن‌یتولی طرفي عقد البیح ولا أرىفارقا 
بين هذا العقد وذاك وخاصةإذ!ا علمنا أن من الشافعية من جوز للأب ذلك . 

جاء في تكملة المجموع :” وين تزوج الولي طيته من ابنه الكبير صح لأتى هو 
الذى يوجب النكاح طى المرأة ويقبله لابن ۳ 


- المبحث الثالسث - 
“ا تزويج الاب اینته من غسیر کف × 
ممممم مم ممم ممم ممعم ممعم مفم مص تمعد 


الكفاءة :لغة هي المسارأؤً > وشرط هن سساواة الرجل للمرآة في أمور متها : 


النسب والحرية والد ين والمال والصناع ,° 





(۱) تلخیی‌الحبیر : ۳ ۰۱۱۳ 

(۲) الفرة المنيغة نص ۵ ۱۳ أحكام الأسرة في الإسلام ‏ الشلبي -: ص ٩۱‏ ۰ 

(۳) المجموع : ۱ / ۰۱۷۷ 

(ع) أساس البلافةمادة كفا دس زوم ۰ 

ره لا الكفاءة في الشرع فقد اخظفت الآراء فيما تعتبر به : 
فعند الحنفية تعتبر الکفاءة فی الد ین والتسب والمال والصناثع (البدايسة : 
۸ ۱۱ )۰ 
وعند المالكية فى المعتمد عند هم هي الد ین والمال (مواهب الجلیل : 1/۳ ) 
وعند الشا فعية خصال ال 5ا3 شي السلامة م نالعيوب والحرية والتسب والحرفة » 
رمغنى المحتأج : 1٥/١‏ إ). 
وعند الحنايلة هي الد سب » وفی رواية آخری زید طیها الحرية والصناعة 
واليسار . ر المغتي : # ر ع۴۷)ء 
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ولقد اخظفت آراء المذا هب في‌سالة تزويج الأب ابنته من غیر کفه غخبلله 
الحق في إجبارها طى هذا التو من الزواج أم لها أن تشه لعدم ناه لها ۲ . 

قال الحتفية *. المصرح به فىالمتون والشروح أن للأب تزويج الصغير والصغيرة 
غيركف» لأن كمال شفقة الأب دليل عبى وجود المصلحة مالم يكن سكرانا معروفا 
۱ بسو* الا ختیار لا أن ذ لك دليل على عدم تأمله في ادلا 

وقال المالكية :*۱ذ۱ زوج الاب ابنته الیکر من رجل سكير فاسق لا يؤمن عليها لم 
يجز وليرد ه الإمام ن ترشيت ي 3 

وقالالشافعية :” ويجرى القولا ن في تزويج الأب يكرا صغيرة أو بالغة غير 
کفه بفیر رضاها ففي الاظهر التزويج باطل لوقوعه طی خلاف الغبطة »وقی ال خر 
يصح ولليالغة الخيار حالا » وللصفيرة الخیار اذ | بلغت لأن النقض يقتضي اللحيآرة. 

وقالالحنابلة :” وليس لولي صغيرة أو صغير تزويجهم معيبا يرد به فى النكاح » 
فإن خالف وفصل لم يصل؟! 

الملاحظ من آرا* المذ اهب الاأتي : 

فالحنغية يقولون : إما أن يكون الأب معروفا بسوء الا ختیار آولا فان لم یکین 
معروفا بسوء الاختيار فالعقد عند هم لازم وذلك لاأنه لتوفر شفقة الأب يحمل فعسله 
هذا عى أنه ماجنح إليه إلا لمصلحة تربو على مصلحة الكفاءة . 


وارن كان الأب معروفا بسوء الاختيار كان العقد غير صحيح فالكفاءة حينكذ شرط 


(و) حاشيةابن عابدين : م / ولام. 
(۲) مواهپ الجلیل : ۲ / ۰1۰ 
ر۳ ) نهایة المحتاج : 1 / ۰۲٩‏ 
ر) کشاف القتاع  :‏ / ۰۱۱ 





(14°) 


صحة في النكاح والدليل على ذلك بمعرفته أنه بسوه اختياره متع من هذا التصرف 
الذى لامصلحة فيا ) 

أما المالكية والشافعية في أظهر القولين عند هم وأحد قولي الحتايلة فإنهم يقولون 
بأن الكفاءة هي شرط فی‌لزوم العقد فإذا لم يكن الزوج مكافئا للبنت فإنه یعتسسبر 
المقد باطلا لان 1 العقد لامصلحة فيه للبنت بل هو الضرر عيته فيمتع مه 
الاب ءلان الاب - کما سبق ایضاحه -بقید بالتصرفات التي فیها نطة وصلحسة 
لاولاده وباعد اها فلا ء ولانه لایجوز له تزویجها من غير كف" قلم يصح كسائر الأنكحة 
المحرمة »ولانه نالب عن البنت شرط فلم یصح تصرفه لپا شرعا بما لاحظ فيه 
کالوکیل . 

آما في القول الآخر عند الشافجية فيقولون بأن العقد يتعقد موقوفا طى رأىالزوجة 
فلها الخيار حالا إن كانت بالغة , أما إن كانت صغيرة فلها حق الخيار 
إذا بلغت . 

وارني أرجح رأى الجمهورالقائل ببطلان هذا النوع من العقود لأن الزواج سن 
الروابط السهمة فی حياة الأقراد ومصلحته متعدية وستمرة وطويلة الأمد لهذا كان 
الا حتیاط فیه واجب والنظر [لی المصلحة والغیطة فیه آکد »سا یستوجب طسی الاب 
آن یختار لابنته من یکافوها خلقا ودينا وغير ذلك من أوصاف الكفاءة . 


وارن لم يحصل ذلك »فليس له الحق في إجبارها على زوج ذمیم الااخسلاق ۰ 


(۱) حاشیة این عبدین : ۳ / ۲بی » فتح‌القدیر: ۳ ۲.۵ . 

(۲) انظر: جام احکام الصفیر: ۱ / ۲و » الشرح الکبیر: ۲ / ۲۲۲ » 
روضة الطالبین : ۷ / > ۰ المجموع : ۱ / هو » کشاف القناع : 
۵ و ۱۱۰ »وشرح منتهی الارادات : ۳ / جن »وه »المفتشاسی 
والشر الكبير : ۷ / ۰۳۸۱ 





(1۹7) 


ولیس له دين ولا حرفة »لآن البنت سوف تتأّذ ی بصفاته وأفعاله والزواج إن لم يحصل 
فيه المود ة والسكن فلافائد ةمته ءولأن الله تعالى أقامه مقامها ناظرا لها فیما فیسه 
البسلحة والحظ وتصرفا لها لعجزها عن التصرف في تفسها فلايجوز له فعل مالا حظ 
لها فیه کما في مالها ولاته اذ۱ حرم غیه التصرف في‌مالها بما لاحظ فيه ففى نفسبها 
أولى . والله أطم . ۱ 


قرع : 





تزويج الأب ابنه من زوجة ليست بكفؤة له : وكا أنه لیس للاب آن بزوج اینته 


من غير كفه فكذلك ليس للأب أن يزوج صغيره بسن لاتكافؤه وذ لك لانم يتأذدى مله[ ) 


- المبحث الرا يع - 

+ فى السستهر فا 
فى هذا المبحث أتناول فيه أحكام السهر وقد جاءت فى أربعة سائل : 
الأول في تزويج الأب اينته لغبن فى المهر . 
والثانية : في ولاية قيض المهر . 
ثم الثالثة : فى مدى جواز اشتراط الأب جز" من المپر لنفسم , 
أما المسألة الرابعة ففي مدی جواز إبراء الأب زوج ابنته من السهر طى أن 

يخلعها . 


(() انظر: حاشية این‌عایدین : ۳ / هن » المجموع : 07/1 ١ءروضة‏ 
الطالبين : ب / و »کشاف القناع : و / ۱۱ 


(۹Y) 


الساألة الاوسی - 
Nu. 00‏ 
+ تزویج الاب اینته بفبن فی السپسر « 


اختلفت آراء الفقهاء في هذء المسألة ومن قبل أن أذكر أدلة كل فريق آذ كر 
فيما يلى أمظة لأقوالهم : 

قالالحتفية :* إذا زوج الأب الصغير امرأة بأكثر من مهر مها أو زوجالصغيرة 
بأقل من مهر مظها »,ان کانت الزیاد ة والنقصان بحیث یتفاین الناس فیسسه 
یجوز بالاغای ۰ما إذا كانت الزيادة والنقصان فاحشا بحی لایتغاین النساس 
فی متله ففی الأب‌قال آبو حنيفة : صح النکاح وصح الحط والزیاد ة » وقال آبویوسف 
ومد : لایجوز » واخظغت الرواية في التكاڂ ؟. 

وقال المالكية :* فأرى إن زوجها الأب بأقل من مهر مما أو أكشر فان ذلك 
يجوز اذ! كان نما زوجها عطی وجه اینظر نپا ۶۳ 

وقال الشافعية : * إذا آذانت في التزوج فزوجها وليها بدون مهر أو بد ون 
ما أذ نت فيه أو يفيو جنسه أو زوج الأب البكر الصفيرة أو الكبيرة بلاسهر أو ياقل 
من مهر مثل قال اصحابنا الیفد ادیون : یصح النکاح في کل الصور یسپر المثل ؛ وحکی 
الخراسانیون قولین في صحز النکاح في جع ذلث ؟؟ 


وقالالحنايلة : * وللاب تزويج بكر وثيب بد ون صد اق مثلہا ولو كبيرة وور 


(#) المهر : هوصداق المرأة . ز المصباح المنیر : ۵۸۲/۲ )۰ 

رو) انظرء جامع آحکام الصفار : ۱ /۲۳۹ و ۲۰ ءفتح القدیر: ۳ / ۰۳۰۱ 
(؟) الم وتة : ۲ 7 ۰۱۰ 

(۳) روضة الطالبین : ۷ / ۰۲۷۷ 

ر) شرح منتهی‌الارادات : ۳ /۰1۹ 


:)۱۹۸( 


يلاحظ من العرض السابق لاقوال الققهاء بأن آبا حنيفة والمالكية والحتابلسة 
يقولون يأته یجوز للاب ا أبنته يغبن في المپر وذلك [ذا رآه نظرا لبا» 

ولقد استدلوا طى ذلك بقوله! ! ۲ أن الأب لما كان هوالناظر لها والمقسيم 
بمصلحتها وكان غير متهم عليها في إسقاط حقها ركان المقصود من التكاح العفسة 
والصلاح د ون المتاجرة والاأرباح جاز له إنكا حها بمهر مظها وأقل وأكثر لأتسسسه 
لايمنع أن يرى ذلك حظا بأن يختار لها من يحسن عشرتها ويلحقها من بسسره 
وڪن معاملته مايوفي على قد ر مايحط من صداق المثل إذا كان هذا المعنى هسو 
المقصود بالعقد » ويفرق الحط من السهر عن ود المعاوضات لان النقصود مسسن 
النقص في الصد اق تحصیل المعاني المقصود ة فلایینع یخلاف خود المعاوضات فان 
المقصود منها العوض ٠.‏ 

وكما استدلوا على مذ هبهم بما روي آن عمرین الخطاب خطب الناس فقسال : 
ألا لاتغالوا في صدقات التسا» فنا أصدق رسول الله -صلى الله عليه وسلم -أحدا 
من نساءئه ولا أحد! من بناته أكثر من اثنتى عشرة أوقية 5 ) وكان ذلك يسحضر سن 
الصحابة ولم ینکر فکان اتفاقا منهم على أن يزوج يذلك وان کان د ون صد اق المثل . 

وزوج سعيد بن المسيب ابنته بد رهمين وهو من أشراف قريش نسبا وطسسا 
ود ينا وسن المعلوم أتهماليسا سهر مظها . ۱ 





() انظر: المسوط  :‏ / ۽ م » اللباب : ۲ / > »فتح القد بر: ۰۳۰۱/۳ 
الغواکه الد واتی : 10/۲ »الاشراف : ۱۱۰/۲ »بدایة المجتهد : ۰۱۳/۲ 
کشاف القتاع : و / ۱۳۵ و ۱۳۷ ۰ شرح منتهی‌الارادات : ۲ /۰1۹ 

(۲) سند الامام احد :وب ی » الییمقی : ۲۳۲/۷ ۰ سستن 


یي د اود : ۲ / زره 


(044) 


وقال الشافعية ومعیم یو یوسف ود من‌الحتفية : یینع تزویج الاب ابنته 
بغين في السهر فإذا زوج الاب ابنته بفین فی‌المهر قال‌یعضهم يصح التكاح 
ويجب لها مهر المثل ٠وقال‏ بعض الخراساتيين يعدم صحة التكالح ! ) 
وانى أرجح رأي الجمهور لأن الأب لوفور شفقته على ابنته لايتصرف مثل هذا 


التصرف إلا لحكمة ونظر لبها وهو غير متهم في تصرفاته فجاز له ذلك . والله أعلم. 
- المسألة الثانية - 


+ ولاية قبش المببس رلا 





اتغق الفقهاء فى هذء المسألة غى التفصيل الذى ستعرفه بعد ذكر أقوالهم 
الآتية : 

فقد قال الحنفية : “لأن العادة جرت بقبض الأباء أصدقة الأبكار ليجهزوهن ممع 
أموال أنفسهم من غير معارضة من الينا ل ؟,) 

وقال المالكية :” المرأة الرشيدة هي التى تقيض الصداق ١أما‏ الأب فيقيض 
صداق المحجور عيبا" . 

وقال الشافمية : * ان كانت المنكوحة صغيرة أو كبيرة مجنونة أو سفيهة فللأب 
أن يقبف صد اقها ان له وهی الا 
وقال‌الحتابلة :* طللاپ قبفی‌صدای محجورطیبا لارشیدة طویکرا لا بلذ تا 





رو ) نهایة المحتاج : ۲ /۲۲۹ و ۲۰ » والروضة : ۷ / ۰۲۷۷-۲۷ 
(۲) فتح القدیر: ۳ / ۰۲۱۳ 

(۲) حاشية الدسوقي والشرح‌الکبیر: ۲ / ۰۲۹۲ 

رع) المجموع : ۱ ۰۳۳۹ 

ره) الروض‌المریح : ۲ / ور( » وکشاف القناع : و / ۰۱۳۸ 


(°°) 


فالجسهور يقولون بأن الينت إذا كانت صغيرة أو مجنونة أو معتوهة - أى غيسر 
رشيدة - يكون للأب ولا ية قبض مهرها والدليل على ذلك أن للأب حق الولا ية علسى 
المال فكان له قبضه كثمن يا ۱ 

ويقول الشافعية يأن قبض الأب مهر ابنته يعد صحيحا إذا كانت بكرا صغفسيرة 
أو حتىكبيرة أذ نت البتت بالقبض أولم تأذ ن »ما الثيب صغيرة أو كبيرة فلايعتير 
قبض الأب مهرها قيضا صحيحا إلا إن أذ نته بالقبض‌صراحة . 

وأرجح رأى الجمهور القائل بأن للأب قبض مهر غير الرشيدة ءأما الرشيدة 
فلها ولاية القبض لأن السهرمن الأمور المالية ومعلوم أن الأب له الولاية المالية 
على أولاده حتى يرشد ون . ْ 

أما إنذا أذنت الرشيدة المتصرفة فى مالها لأبيها بقبضه فإن الزوج بیراً بد فعه 
,الى الاب »وان لم تن فلاییر! الزوج 2 المپر اٍذ۱ سلس لاب( 

- السالة الثالشة - 


بر اشتراط الاب جز! من‌المهر لنفسه + 





لقد اخظفت آراء العلماء في هذه السألة إلى ثلاثة أقوال »نقد قال أبوحنيفة 
وأصحابه والحنابلة الشر ط لازم والصداق صحيح » 

وقال الشافعی : المپر فاسد ولها صد اق‌المثل . 

وقال مالك : إذ! كان الشرط عند النكاح فهو لابنته وإن كان بعد النكاح فل 





رو) انظر: فتع‌القدیر: ۳ / ٩۳‏ م و .بمءوحاشية ابنعابدين : « / 5578 ۰ 
التاج والاکلیل : ۳۲/۳ »الشرحالکبیر: ۽ / ۲ ۾ ۽ ء الشرح الصخير: ۲/ 1۳ )+ 
کشاف القناع : ۰۱۳۸/۰ 

۰۳ ۲ انظر: احکام الصد اق فى الفقه الاسلامی المقا رن - یوسف محد عبد المقصود :ی(‎ (r) 

رم ) انظر: بداية المجتهد :۲ / ۱و ۲ مغتی‌المحتاج : ۲ / ۲ ۲۲»کشاف 
القناع : و / ۸۱۳ تدمای :>/ ۱22 





(°1) 


ولقد استدل المسجؤوزون بقصة شعيب ءفقد زوج موسى -طيبما الصلاة والسلام - 
ابتته:طلى راية غنمه » وذلك اشتراط لنفسه و لأن للوالد الأخذ من مال ولده لقولم 
-صلی الله طیه وسلم - :* أنت والك لأبيك * ٠‏ ولقوله -صلى الله عليه وسسلم -: 
* ان اطیب ماأكلتم من كسبكم وإن أولاد كم منكسبكم * فإذا شرط لنفسه من مهسسر 
اینته صح . 

وقد روى عنمسروق أنه لما زوج ابنته اشترط لنفسه عشرة آلاف فجعلها في‌الحج 
والساکین ءثمقال‌للزوج :جهز اما . 

واستد ل الشافعية طی قولمم يأن یکون لها سهر المثل وتفسد التسمية لانه نقص 
من سهرها لأجل هذا الشرط الغاسد لأن المهر لا يجب إلا للزوجة لأنه عوض فيا 
فييقى مجهولا لأننا نحتاج أننضم إلى السهر مانقصمنه لأجل هذ ١‏ الشرط ولك 
لا ةا 

وقالابن رشد : وسبب اختلافهم تشبيه النكاح في ذلك بالبيم فمن شسسيهم 
بالوكيل يبيع السلعة ويشترط لنفسه حباء قال : لايجوز النكاح كما لا يجوز البيسسع 
ومن جعل النكاح في ذلك مخالفا للبيعوقال : يجو( ؟) 

آما تفصیل المالكية - فقال‌ابن رشد ایضا اما تفریق مالك فلاأنه اتبعه اذا کان 
الشرط في عقد النكاح أن يكون ذلك الذىاشترطه لنفسه نقصانا من صداق مها 


ولم یتمه ذا كان بعد انعقاد التکاج والا تفاق على الصف او( ؟ ) 





رو) کشاف القناع : م / ۳۹ر٠‏ المغني والشرح الکبیر: مر / ۲۵ و ۲٩۹‏ > 
أحكام القرآن -للجصاص- : ۲ / ۰-۱ 

(۲) المفني والشرح‌الکبیر : ۸ / ه ۲و ۰۲ 

(۳) بدایة المجتهد : ۲ ۲۲ ۰ 

رء) بدایة المجتهد : ۱۲ ۲۲ والجاسع لأحكام القرآن -للقرطيسى -: 
۳ ¥49 .۰ 





۲۰۲( 


وأميل لهذا الرأى لأنه »وسط وقد قال به الخليفة الخامس عمر بن عبد المزيز 
والثورى وأبو عبيد ويسنده مارواه عبدالله بن عمر أنه قال : قال رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم ‏ :” أيما امرآة تحت على صداق أوعد ة أو حياء قبل عصمة النكاح فيو 
لها واكان بعد عصة النكاح فهو لمن أعطيه وأحق ماأكرم الرجل عليه ابتکسه 
ا 0( 


و : 
قال أبوعمرو بن عبدالبر : إذا روته الثقات وجب العمل به 
فسرع : 


مدی جواز إبراء الأب: زوج ابنته من المهر على أن يخلعها . 

اخلفت آراء الفقهاء فى هذه المسألة إلى رژیین فالجمپور بری بأن الزوج لایسیرا 
من الصداق بابرا أبيها لته لیس له »وم برجم الزوج على الأب بشرء لأنه أبسرا 
سا لیس له فأشبه الاجنبي كما ليس له إبراء سائر د يونها »ما الطلاق فقد قالس‌سوا 
بانب رجمیا لخلوه من الموو( ؟؟. 

وقال المالكية والشافعية في رأيهم القديم : بجواز إبراء الأب زوج ابنته من‌المپر 
على أن يخلعها بناء على أت الذ ی بیدم مد ان ۱ 





() رياه النسائعى ( نكاح : التزویج علی نواه من ذ هب ) ۳۳۵۳ ۰ ۱۲۰/۲ ۰ 
ابو داود : و النکاح : في المقام عند الیکر ) ۲۱۲ ۰ ۰ ۵۹۷/۲ ۰ 
ابن ماجه ر النكاح : الشرط في النكاح ) ۱۹۵۵ ۶۰ 0١‏ > 
والحد يث فيه مقال وسكت عتم أبود اود وأشار المنذ رى أنه من رواية عبرو بسن 
شعيب وفيه مقال معروف ومن دون عمرو بن شعيب ثقات . 
( سيل السلام : م / .و ؤء ونيل الأوطار :+/951). 

(۲) حاشیة این عایدین : ۳ / بو » المسوط : ٩‏ /۱۷۹ ۰ روضة الطالبین : 
۲۷ ۰ مفدي المحتاج : ۳ / ووو » کشاف القناع : ۰۲۲۸۲۲۷/۵ 
شرم منتبی‌الارادات : ۱۰۸/۲ ۰ العفتی والشرح الکبیر: ۰۲۱۱/۸ 

(۳) المدونة : ۲ / ۲۰ » نوا هب الجلیل :/۲۰ ۰ مغتي المحتساج 


°۰ 914/۳ 





(Ter) 


وأرجح رأى الجمهور لأن إبراء الأب الزوج من المهر يعد تصرفا ضارا للبتست» 
لكن إنكانت المصلحة في ذلك وعم الأب أن الخلع خير للبنتت بأن كانت لا تحسن 
العشرة مع الزوج فخالعها على صد اقها فعلى قول مالك أفتى يعض الحنفية قوط 
الصداق عن الزوج وقالوا إن قضى القاضي بذلك نفذ تضاوه لأنه قضاء في موضسع 
الاجتطال). وهو ماارجحه . والله ام . ۱ 





)۱( جامم آحکام الصفار : ۲ / ۸ء 





)۲۰۶( 


- الفصئل الثالسست - 
“ فى الطللاق والخسطلع » 
فی هذ ! الفصل آتتا ول المباحت الثلائة الا تية : 
البحت الأول : فى طلاق الاب عن‌ابنه الصفیر. 
آما السیمت الثاتی : فی آمر الاب ابنه بتطلیق زوجته . 
ثم الثالث : في مخالغة الاب عن آولاده. 
الميبحمك الأول - 


(۲*) 
× طلاق الأب عن ابنه الصغير ب 





اختلفت آرا* الفقب!* في‌طلاق الأب عنابنه الصغير إلى رأيين »ونيا يلى يعض 
أقوال المذاهب الأريعة في ذلك . ' 
< فقد قال الحنفية : * إنه لايصح طلاق الي ثيابة عنالصغير أو النجت ر . 
وقال المالكية: * يجوز أن يطلق الولي على الصغير أو السفيه سواء كان أبا أو وصيا 
أو سلطانا أونائيا على وجه النظر في الجسم 3 ). 


وقال الشافعية و" ولايجوز للأب أن يطلق امراة الابن الصغير بعوض وغسير 
رف 
عسوض "+ 





() حاشية این عابدین : ۲ / ۰1۲۸ 

(۲) الشرح الکییر: ۲ / ۱ج ء الخرشی : ۰۱5۰/۳ 

رج) المجموع : ۱۰/۱۷ ء المفتی السحتاج : ۰۲۷۹/۳ 
ر) الطلای : هو إزالة ملك النكاح ( التعريفات :۱ع۰)۱ 





)۲۰۰( 


وقالالحنابلة :* وطیس للاب خلع زوجة ابته الصغیر والسجنون ولاطلاتبل] د 

وعن الإمام أحمد أن والد الصغير يطلق نوا 

کا روي عن الإ مام مالك وظميذ ه ابن القاسم اانه لايجوز أن يطلق الولي ابا 
آو غیره ر ور ۱ ۱ 

فلخص آقوال المذ اهب والاشة یکون عی النحو التالي : 

فالجسپور وهم الحنفية والشافعية والحنابلة والإمام مالك وظميذه ابن القاسم 
يقولون يعدم جواز تطليق الأب زوجة ابنه الصغير أو المعتوه أو المجنون . 

أما المالكية ورأى عند الإمام أحمد فهم یقطون یجواز ذلك كما روي هذا عن 
عطاء وقتادة , 

ولقد استدل الجمهور طى رايهم بنا يلل؟ ! 

أولا : يما روى ابن عباس أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم -قال :” إنسا 
الطلاق لمن أخذ بالساق(*,) فقد حصر الحديث تلك الطلاق في‌الزوج وقتضی 
هذا الحصر أته لا يجوز لغير الزوج الطلاق يلوكان أبا للصغير. 

ولأن طريقه الشهوة فلم يد خل في الولاية . 





)00 کشاف القناع : و ۲۱۲ ۰ 

(۲) المفنی‌والشرح الکییر: زر / ۰۲۲۱ 

رم) حاشية الدسوقى : ۳۱/۲ المد ونة : ۲ ۰۲۳۹ 

رء) المپذب : ۲ / ۷۵ » المجموع : ۱۷ / .۱ ءکشاف القتاع : ۵/ ۲۱6 » 
المغتى والشرح الکییر : ۸/ ۰۲۲۱ 

ره) وواه ابن ماجه ( طلاق : طلاق العبد ) :۲۰۸۱ ۰ 1۷۲/۱ ۰ 
وقی‌سنده اين لهیعة وهو ضعیف وه طریق آخری عند الطبرانی في الکبیسسر 
وفیه یحبی الحماتی ‏ . 
ورواه اين عدی والد ارقطتی من حدیت عصمة بن مالك واستاده ضعیسسف . 


( طخیص الحبیر: ۳ / ۲۱٩‏ )۰ 





(T°) 


وروی عن عمر - رضي الله عنه -قال : انم الطلاق بيد الذی محل له الفلا ) 

ولاأنه ايسقاط لحقه قلم يملكه كالإبراء من الد ين واسقاط القصاص . 

أما المجوزون فلقد استدلوا ينا يل( ؟ ) 

أن عر - رض الله عنه ‏ طلق على ابن له سمتو[ ؟) 

كما روى عن عبد الله بن عمرو :” أن المعتوه إن! عبت بأهله طلق عليه وليه *, 
قال عبرو بن شعيب فوجد نا ذلك في كتاب عبد الله بن عل ا 

ولأنه يصح أن يزوجه فصح أن يطلق عليه إذا لم یکن متهما , 

ولاأن بقاء العصمة قد يكون فيه فساد لآمر الصغير وجهل الأب ذلك قبل إنكاحه 
أو حدادك بعده من كون الزوجة غير محمودة العشرة . 
. 5 ارجح الرأى الأول الذي يسنده الحديث الشريف ولأن الطلاق قديكون 
فیه الضرر ی الصفیر ۷۱۰ ان١‏ ظهر الضرر وكان له أثر شيوء عى الصغير فغى هذه 


(o) 
. الحال يجوز للأب ان یطلق عن ولده الصغير بعد معاينة القاضي ونظره . والله اعم‎ 


الميبحث الثانسى - 


× أمرالآب ابنه بتطلیسق زوجتسه »« 





هذه المسألة فيبا خلاف بين أصحاب الحد يث والحنابلة » فقد قالالحنابلة: 


* ولايجب عى ولد طاعة أبويه ولو كانا عدلين فى طلاق رو 


(۱) مصنف عبدالرزاق : ۷ ۰۲۲ 

(؟) انظر: الشرح الکییر- للد ردیر - : ۲ / > ٠ج ٠‏ المغني والشرح الکییسر : 
۸ 

(۰۳)) المعلی : ۱۰ ۰۱۱۲ 

(ه ) مدی حرية الزوجین فی الطلاق فیالشریصة الوسلامية -عبد الرحمن الصابوتی - 
ص : ۰۳٩‏ 


(1) شرح منتهی‌الارادات : ۱۱۹/۳ »وکشاف القناع : ه / ۰۲۳۳ 





۲۰۷( 


وقال‌شراح الحد یت التالی ذکره بأته یجب على الاين أن ييح ایام اذ ا آمسسسره 
بتطليق زوجته واستندوا لرأيهم هذا بحديث ابن عمرقال : كانت تحتي اسسرأة 
أحبها ركان أبي يكرهها فأمرتي أن أطلقها فأبيت فذكرت ذلك للنيى-صلى الله 
طيه وسلم - فقال : * ياعيد الله بن عر طلق ارات ) 
۱ قال‌التریذ ی : هذ| حدیث حسن صحيح . 

وقال الشيكاني في شرحه للحد یث : قوله :* طلق امرأتك * هذ! دلیل صسریح 
یقتضی آنه یجب عی‌الرجل اذ! آمره أبوه بطلاق زوجته آن یطلقبا » وین کان‌یحیها 
فليس ذلك عذ را فى الإمساك 52 ) 

وقد أورد القرطبي هذا الحديث عند تفسيره لقوله تعالى : ير والوالد ين املال ۽ 

كما استدلوا بما ورد عن عبد الله بن أبي بكر حين أمره أبوه الصديق يتطليسسق 
زوجته : فعن سالم بن عبد الله قال : كانت عاتكة بنت زيد تحت عبد الله بن أبى بكر 
قد ظبته طى رأيه وشغلته عن سوقه فآمرءأيو يكر بطلاقها واحدة » ففعل فوجسسسسسد 
-أى غضب - عليهافقعد لأبيه على طريقه وهو يريد الصلاة فلما أيصر يه شكى وأنشسد 
يقول : 

فلم أر ملي طلق اليوم مظبا .٠.‏ ولامثلها في غير جسرم تطلق 
فرق له وره ىرا جما ؟ ` 





١ (‏ ) الحد یت رواه الترمذ ی رطلاق : ماجا* فی‌الرجل‌یساله آبوه آن یطلق زوجته ) : 
۹اه ۹/۳ ۰ ابو داوں : ربر: بر الوالدین )۰۵۱۳۸ ۰۳۵۰/۵ 
وابن ماجه ( طلاق : الرجليأمره آبوه بطلاق زوجته )۲۰۸ ۰ 1۷۰/۱ ۰ 
وأحد: ۲ / ۲ 0 
وقال الترمذ ی : هذ ! حد یث حسن صحیح : ۳ / ۰1۹۵ 

(۲) تيل الاوطار : ٩‏ / و ۲ » تحفة الاحوذی : 4 / ۰۳۲۱۸ 

رج) الجالاحکام القرآن : ۱۰ /۰۲۳۹ 

ر) کنز العسال : /٩‏ .بو ۷۰۷ ۰ بر الوالدین - للامام آبی‌بکرالطرطوشي : 


ص ۰۷۲ 





)۲۰۸( 


وروي أن رجلا أتى أبا الدرداء فقال أن أبي لم يزل بي حش‌زوجنی واینه الاان 
يأمرني بطلاقها ؟ قال : ماأنا بالذى آمرك أن تعق والديك ولابالذی آسرك أن 
تطلق امرأتك غير أنك إن شقت حد تت يما سميعت من رسول الله -صلی اللسسه 
صلى الله عليه وسلم - سمعته بقول : * الوالد أوسط أبواب الجنة فحافظ على ذلك 
الیاب ان شفت آودع* ءقال : فأحسب عطاء »قال : فطلا ا 

واستد ل الحتابلة على عدم إجابة الولد فيما أمره به أباه بقولهم أن ذلك ليس مسن 
البر الذى يجب طيه طاعته فيه » وكذلك لأنه أمره یبا لایوافق الشرع فلالزسسه 
طاعت ۲( ۰ 

ولاأستطيم أن أقدم رأي الحتابلة على الحد يثك الصحيح إلا أنني أقول بأن ابنعمر 
لم يمره أباء بتطليق زوجت إلا لسبب متعلق بها »يكون هذا السبب سائغا شرعيا 
يجو للأب أن يأمر ابنه بتطليق زوجته كخلق مشسين أوفساد دين أوغير ذلك 

من الاعذ 1 رالتي تبيح الطلاق وهذا ! ن كان الأب على بصيرة من آمره »وقي اشر 
عبد الله بن أبي بكر لم يآمره أباء بتطلبق زوجته إلا ' لما رأی منها من ظبتها طسسی 
أمر ابنه عبد الله . 

وأا الحد يث الثانى فليس فيه مايدل على أمره بطلاق زوجته . 

فعلى هذا الاساس آتول بانه یلزم الابن طاعة آبیه في تطلیق زوجته - وارن كان 
يحبها ‏ إن! كان هناك مسوغ شر لتطلیقپا . 





رو) رواه التربذ ی : ز بر: من جا ئی رضا الوالد ین ) ۰ ۰ ۰۳۱۱/۲۰۱۹ 
اين ماجه : (الطلاق : الرجل يأ ا باه بطلاق زوجته )۰۲۰۸۰ 1۷۰/۱ ۰ 
احد : ۵ ۰۱11 
وقال‌الترمف ی : هذا حدیث صحیح . 

ر۲) کشاف القناع : و / ۲۳۲ ۰ شرح منتهپی الارادات : ۳ ۰۱۱۹7 





(°4) 


أما إن لم يكن هناك سبب يدعوللطلاق أولم يكن الأب على بصيرة من أمسره 
في هن ء الحالة لايجب .طى الابن طاعة أبيه في تطليق زوجته لأن طاعته مقترئة 
فى الحق والير أما غير ذلك فلاطاعة لمخلوق في معصية الخالق »وبا نب الزوجة 
۱۵ كانت صالحة ستقیمة وذ ات خلق ود ین . 

قال العز بن عبد السلام :* بأنه لايجب على الولد طاعتهها في كل مايأمران يسم 
ولا کل ما ینهیا ن عنه با تغاق الملا 2) 

وقال أيضا :” ولم قف في عقیق الوالدین ولا فیما یختصان به من‌الحقوق طسی 
ضابط اعتمدطيه فإن مايحرم فى حق الأجانب فهو حرام فى حقهما وبایجب للاجانب 
فهو واجب لبلا" ؟ » وهذا يتفق مع التفصيل الذى قد مته فى تعليقى طي موقفي الحنابلة 
والمحد ثين والذى يتلخص في : 

أن الابن لايطلق زوجته إذا لم يكن هناك سوغ شرعى للطلاق دفع الأبلأن ‏ يأمر 

ابنه بطلاق زوجته لأن الطلاق من الأمور المكروهة على النفس وهو أيفض الخلال إلى الله 

تعالى فلایطیع فیه والده كمالا يطيم الأجنبي في ذلك وأرى أن طاعة الوالد ين في هذا 
الخصوص ليست واجبة . 

اا ذا كان هناك سوغ شر من جهتها دفعت الأب لذلك فتجب طاعتسه 


فى ذلك وهو ماتحملعليه الآثار المتقدمة . والله تعالى آطم 8 
- المبحث الثالث - 


)×( 
ا مالع الاب فسن اوا ي 





نستطيع أن نقول مقدما بإيجاز أن أحكام الخلع تشبه أحكام الطلاق فيا يخص 


الاب منها »فالا ختلاف الذی وقم‌فی طلاق الأب عن ابنويحضر هنا » فقد اختلفت 





( ۲۰۱ ) قواعد الأحكام : ١‏ لم 
(*) الخلع : إازالة ملك النكاح بال ر التعريغات : ٠١١‏ ). 


(1°) 


آرا* العلما* في مخالعة الأب عن ابنته الصغيرة إلى رأيين »وفيما بلي أقوال المذاهب 
قي ذلك : عإن للق 

قال الحنفية :” خلع الأب صغيرته بمالها أو سهرها طلقت في الأصح أكنا لوقبلت 
وهي مميزه ولم يلزم المال لأأنه تبرع ؛ وقيل لا تطلق لته معلق بلزوم المال وقد عسسدم 
ووجه الأصح أنه معلق بقول الأب وقد وجلا 3 

وقالالمالكية : * وجاز الخلع من الأب عن المجبرة »يخالع عنها من بالليآ * . 

وقال الشافعية :” ولايجوز للأب آن‌یخلع البنت الصغيرة من الزوج بشيء مسن 
ار 

وقالوا أيضا :” ولواخظع الأب بصداقها أو طن أن الزوج برئ مته »أو قال 
طلقها وانت بری منه وقع رجمیا و امن شوه یه 

وال الحنابلة :* ویس لاب صفیرة آن‌یخالع زوجها من مالها کفیره منالاأ رلا , 

يلاحظ من آقوال الم هب الآتي : 

فرأى الجسهور ‏ وهو رأي عند الحنفية والشافعية والحنابلق: يقول يعدم جسواز 
خلع الأب عن ابنته . 

وقال المالكية ٠‏ »وبعض الحنايلة : بوقوع الخلع ,51) 

واختلف الرآی عند الحتفية في وقوع الخلم ام لا ؟ » فقالوا ان کان الاب هو 


الضامن للمال مملتزما به صح الخليع ١أما‏ إن كان الخلع يبالها لم 1 





(۱) حاشية اين عابدین : ۳ / ۰۵۷ 

(۲) حاشية الدسوقی والشرح‌الگییر : ۰۳۱۰/۲ 

(۳) المهذب : ۲ / ۰۷۵ 

()) تهایة المحطاج : 1 / ۰۱۱ 

(ه) شرح منتهی‌الارادات : ۳ ۱۰۹ 

رو) حاشية این عایدین : ۲ /ری » فتح‌القدیر: > / ۰۱۲۷ 








(T11) 


ونقد استدل الجسهور طی قولهم يعدم جواز الخلع بالأدلة ات۲۲2 : 


آوا :بالحدیت : * نا الطلاق لمن آخذ بالسا 7 
والخلم هو نوع من الطلاق فلايكون إلا للزوج ؛ ولاته لاحظ للبنت فيسلهء, 


ولان الأب انا ببلك التصرف بما لها فیه الحظ. »وهذ | التصرف لیس فیه حظ 


بل فيه إسقاط حقها الواجب لها من السهر والنفقة والاستمتاع . 


وقالوا إن البضع في حالة الخروج غير متقوم والبد لمتقوم بخلاف النکاح .لان‌البضع 
متقوم عند الد خول . 


ولقد استدل الظاهرية القاظوزيبذ! اا بالأدلة التاللة؟) 

لقیله تعالی : و ولانكسب كلنفس إلا عيبا پا 

وقوله تعالی : ور لاتاکلوا موم بینکم بالیالل الا آن کون تجزة عن‌تراضی منک( ) 
فمخالعة الأب عن الصغيرة كسب على غيره وهذا لايجوز , واستحلال الزوج مالها 


بغير 


رضا منها أكلمالبالباطل فهو حرام . 


آما المالكية ومن معهم الذ ین یقولون بصحة خلع الاب عن‌ابنته فلقد استدلوا 


للف 


يقولهم :' كنا أن للأب إنكاح ابنته الصغيرة فكذلك له أنيخالع عنها . 





۰۷۰/۲ ۱و روضة الطالبین : ۲۹/۷ »المپذ ب:‎ ۸ ٩ : نهایة المحتاج‎ )١( 


(1 
۳( 


(o) 
(1) 


شرح منتهی‌الاراد ات : ۱۰۹/۳»کشاف القناع : ۵/) ۲۱ القواعد زص ۰۳۲ 
سبق تخریج الحد يث مړ © > 

المحلى : ۰۲/۱۰ 

سورة الاتعام : الایة و وء 

سورة النساء ۰ ۰۲٩‏ 

انظر: مواهب الجلیل : ۲ / ۲۲و » الاشراف : ۲ / ۱۲۲ دليل 
الرفاق : ۲ / ۲ » ودایة المجتهد : ۲ / و » القواعد دص ۰۳۲۹ 





۲۱( 


وقالوا يأن خروج البضع ستقىم فما يذل مالها إلا فيا له قيمة فلايكون هذا 
التصرف تبرعا . 

وخرجه بعضهم من الرواية التى تقول فيها أن للأب نصف المهر فى الطلاق قبل 
الد خول بناء على أزهالذى بيده عقد ة النكاح . ۱ ۱ 

ولاان المصلحة قد تکون في الخلم .والاب غیر متهم في تصرفاته . 


وأرى بأنه ليس للب أن يخالع عنابنته -كما قال الجمهور» * 


والله تعالى اطم . 





الفرع الأول : 

الذى سيق إيضاحه هو فيما إذا كانت البنتصغيرة غير رشيده » أما إن كانست 
البنت كبيرة ورشيدة فلايلك الأب الخلع عنها وهذا بإجماع الفقهاء لان اليتسست 
هي التى تملك أمر نفسها ولأن الأب يعتير كالأجنيقى في قآ( ۱ 
الفرم الثانی : ۳ اینه الصفیر: 

الا ختلاف الذی وقع فی‌مساألة طلاقالاب عسن‌ابنه یقم هنا أيضا : 


۰۳۲ ٩ : القواعد‎ )۱( 


(۲) انظر: حاشية ابنعابدين : ۳ / ۷و » شرح الکییر: ۲ / ۳۱۰ »کشاف 
القناع : ه / ۰۲۲۸ 








۲۱۳( ۶ 


انلا من المذ | هب الفقهية یقول : بأنه لایجوز للأب آن‌یخالم عن اینه الصغسیر 
وذلك لأن الطلاق لمن أخذ بالساق والخلع في معناه كما أن فيه إخراباً وتيسرهاً 
لماله والاب مستوع من ذلك ١ ٠‏ 

وقالالمالكية" أبجواز مخالعة الأب عن ابته الصفير إذ ا كان على وجه النظر 
وقاسوا ذلك على جواز تطليقه زوجة ابته فكذلك خلعها وني أميل إلى رأي المالكية 
لأنه قد يكون إستمرار الزوجية بين الابن الصغير وزوجته متعذ را فيكون من المصلحة 
الخلع وهذ ا ليس فيه إخراج من ماله يل فيه منالفائد ة مالا يقد ر بشن فافترق عسسن 


الطلاق . والله أطم . 





(۱) انظر: حاشية ابن ابدين : ۲ / ۷و » المهذب :۲ / ۷۵ اليفني 
المحتاج : ۳ / ۲۷ » کشاف القناع : و / ۲۱ » المفني والشرح 
الکییر: زر / ۰۲۲۱ 

(۲) المد ونة : ۲ ۲۲۲ ۰ حاشية الدسوقي : ۲ / ۲۱ »التاج والاكلييل: 
6 ۰۲۹ 


)۲۱۶( 


- الفصلل الرايسسع - 
ع“ فى النققة بين 





فى هذ! الفصل الأخير من هذ! الباب سأتناول فيه المباحث الآتية : 
الأول : فى نفقةالأب والابن . 
والثانى : فى نفقة زوجة الأب وزوجة الابن . 
والثالث : فى حكم إعفا ف الأب والاين . 
- المبحث الأول - 

نفقة الأب والابن ل 
واضح من عنوان المبحث أنتى سوف أتحد شعن سألتين : 
الأولى : عن نفقة الاب لابنه . 


والثانية : نفقة الابن ليحن ۳ 


المسألة الأولى : الاب ونفقة ابنه : 





اتفقت آراء الغقهاء على وجوب نفقة الأبناء على الأب إذ! لم يكن للأبناء سال 

وقبل أن أن كر أدلتهم فيما يلي أمظة من أقوالهم في هذه السالة : 

قال الحنفية :” ونفقة الأولاد الصغارعلی الاب لایشارکه فیها ا 2 رقالوا 
آیضا :* ونفقة الصفیر واجبة طی اه 

وقال المالكية : * وتجب نفقة الولد عی آبیه الحرالمطس؟ 4. 

وقال الشافعية :* ویلزم الاصل الحر آو البیعض موتة الولد المعصوم اة 0 


(و) فتح القدیر: ‏ / ۰1۱۰ 

(۲؟) اللیاب : ۳ / ۰۱ ۱. 

(۲) حاشیة اادسوقی والشرح الکییر: ۲ / 1۵ . 
()) نهایة المحتاج : ۳ / ۲۰۷ . 








(1°) 


وقالالحنابلة : * ویجب طیه نفقة ولد » وان سف 

فلقد اتفقت آرا* الفقها* في آن نفقة الاولا د عی آبیپم ولایشارکه فيا أحسسد 
واستدلوا على هذا با يلل" ! 

-١‏ بقوله تعالى : ۽ وطى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروظ ها 

والمولود له : هو الاب . 

۲- وقوله سیحانه وتمالی : چ فاین آرضسن لکم فاتوهن وم 

فقد أوجب الله تعالى أجر رضاع الولد على أبيه وهذا يقتضى مؤونتهم المباشرة 
من باب آولی . 

ج وقطه تمالی : چ ولا تقتظوا آوندکم خمیه بل ۶ پا فمشع الله قتلى الاولا د 
خشية الإملاق وهو الغقرظولا أن نفقة الأولاد طیبم لما خافوا الفقر. 

»- وقال النبی -صلی الله طیه وسلم من حديث عائشة لهند بنت عتيسة 
لما جاءته تشتكى أبط سفيان مزقلة نفقته :* خذی ایکنیك وید اه بالمعرول* افجمل 
النفقة على أبيهم 





رع كشاف القتاع: م / ۲۹۲ ۰ 

(۲) انظر البراجم الاتية : . 
فتح القد بر: ) ۱ » حاشية این‌عابد ین : ۱۳۳و رو البناية :9۸و 
بدائم الصناعمع : ع / ۲۰ و ۳۱ » حاشية الد سوقی‌والشرح الگبیر: 10/۲ و 
٩‏ ۰ مفني المحتاج : ۷/۲ »نهاية المحتاج : ۰۷/۷ ۲ روضة الظالیین : 
۹ شاف القناع : و /۳1»شرح منتهی‌الارادات : ج / ه۲»المفتی 
والشرح الکبیر: و / وه ۲ النجموع : بر ۱/۱ ۲»زاد المعاد : ۲/۵ ۵ »احکام 
القرآن - این‌المربی - ۰۳/۱ ۲ الجام لاحکام القرآن : ۱۳/۳ ر نظام النفقات: 
ص. ه-ع'ح علاقة الأباء بالأبناء :ص > > | 

ر۳) سورة اليقرة »ای ۰۲۳۲ 

(ع) سورة الطلاق »الأية + . 

زه) سورة الاسرا* »3.۷۱ ۰۳۱ 

)0 رواه البخارى ( بيوع : من. أجرىالأمصار على ما یتصارفون بیتهم ) ۰۲۲۱۱ .۰ 
سلم ر الاقضية : قضية هند )۰۱۷ ۰ ۰۱۳۳۸۳ 





(171) 


م- واستدالوا بما روي عن ثوبان أنه قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم - 
* أفضل د ينار ينفقه الرجل د ينار ينفقه علىعياله »ود يئار ينفقه الرجل على د ابتسسه 
فى سبیل الله »ود ینار ینفقه ی آصحابه في سبي ار ) 
۱ فالحد يك يحث على النفقة على العيال وفيه بيان عظم ثواب ذلك . 

+ - وجاء في حد يث آخرعن عد الله بن عمرو قال : قال رسول الله قال :* كقسسى 
بالمرء إثما أن يضيم من قو 1 » وفی رواية "من يعول ". 

ب- ولأن الأولاد جزء من الأب » ولرحياؤهم واجب كإحياء نفسه . 

- ولان تسبهم لاحق له فیکون علیه غرم النفقة . 

واستدلوا أیضا بالاجمام الذي حکاه ابن المتذر بقوله :* وأجمم کل من تحفسظ 
عنه من هل العلم على أن على المرء نفقة آولا ده الاطفال الذ ین لامال 3 


شروط وجوب نفقة الاولاد عی الاب : 


لقد اشترط الفقبا* شروطا عديدة حتى تجب نفقة الأولاد طى أبيهم مع اختلافهم 
فى بعض الشروط على اختلاف مذ! هبهم وفيا يلي تطخيص لهدء الشروط ؟ ) 





رو) رواه مسلم ر زکاة : فضل النفقة علی العیال ) ۰۹۹4 ۰ ۲ / ۰1۹۱ 
الترمذ ی ( بر: ماجاء فى النفقة فى الأهل ).2199 © ۳۲ ۰ 
ابن ماجه ر جپاد : فضل النفقة فی‌سبیل الله ) ۲۷۹۰ ۰ ۰۹۲۲/۲ 

(۲) رواه آبوداود ز زکاة : فی‌صلة الرحم ) ۰۱۹۹۲ ۰ ۰۳۲۱/۲ 
وأحمد ۲ 7 ۱1۰ 
ورواه الظیرانتی من رژاية (سماعیل بن عیاش عن موسى بن عتبة ورواية إسساعيل 
عن الحجازیین ضعيفة ر مج الزواند : > / ۳۲۸) ۰ 

(۳) الاجماع نص بر 

رء) انظر فی شروط وجوب نفقة الاولاد عی الاب المراجح التالية : 
بداقم الصناثع : > / ۳۶ »الیناية : ع./ى. ءفتم‌القدیر: ‏ / ۰ ومایمد ها 
حاشية الد سوقی : ۱/۲ ء ومابعد ها ءالغواكه الد وات : ۲ / > ءتهاية 
السحتاج : ۰۷/۷ ۲»والسهذ ب : ۲ / ۱۷۷+ روضة الطالبین ٣/۹:‏ ومابعد ها 








کشاف القناع : ٩۳/۰‏ ۰۳شرح منتهی‌الارادات : ۰۲۵2/۳ المفنی والشرح‌الگییر <<- 


)۲۱۲۷( 


و- آن یکون الاب موسرا بما يزيد عن حواعجه الأصلية لاأنه لوكان معسرا لكسان 
عاجزا عن‌النفقة » ولا یسقط هذ ١‏ الوجوب على الأب إلا إذا كان عاجزا عن الكسب 
بحيث تجب نفقته على غيره من الأصول آو الفروع .جاء فى الحديث الذى رواه جاير 
أنه -صلى الله عليه وسلم قال ۽ ”ابد ا بالط ) 

۲- آن‌یکون الاولاد في حاجة إلى التفقة : لأنه لوكانوا افنیا* فلاحاجة بپسم 
.إلى غيرهم فإن كانوا موسورين بمال أو كسب او اي آنواح الد خل یستضنون به فلاتفقة 
لیم لاآن وجویها معلول بحاجة المنفق طِیه فلاتجب لغير المحتاج . 

۳- آن‌یکون الولد عاجزا عن الکسب : علاوة عن‌الفقر اذ | کان عاجزا عن الکسسب 
لصغر أو زمانة أو أنوثة أو مرض أو عا هة جسمية أو عقلية »أو إشتغال بطلب العلم ففي 
هذه الأحوال تجب النفقة حيتذ لهم على أبيهم . 

؟- أنيكون الأب المنفق والأولاد المتفق عليهم أحرارا : وذلك لأن الرقيسسق 
لايملك ونفقته تكون على سيداه وليست طی أبيه . 

ولا یشترط اتحاد الدین في نفقة الب و الاولا د لأن هذه القرابة سبب وجوب 


النفقة فیبا الجزئية التی تربط بین من تجب له النفقة ومن تجب عیه فتثبت سسوا* 


۹ نظام النفقات :دص 1۷ ومابعد ها »شرح عبد العزيز البخارى على 
کتاب النفقات للخصاف : ص ء ١‏ »حقوق الأولاد فى الشريعة الإسلامية 
والقانون : ير. و صابعدها ء علاقةالأباء بالأبناء .ص .و وبابعد ها 
الأحوال الشخصية لابى زهرة :ص + 9ع ومابعد ها ء زاد النعنتاد : 
۵ 7 ۵۷ ۰ 

۰ 14۳/۲ ۰ ۹۹۷ ) رواه سلم ر زكاة : الإبتداء في النفقة بالنقس‎ )١( 
¢ 1۹/۰ ۰ ۲۵۲۹ ) والنسائى : ركاة : ای الصدقة أفضل‎ 
. وسیاتی ذ کر الحد یٹ كاملا‎ 





(TIA) 


ثبت الميراث أولم يثبت » والحنابلة يقولون بشرط اتجاد الدین وارجح رأی‌الجسهور 
لن النفقة ليست من باب الولاية ولأن النفقة مینیةطی القرابة ولا د خل لا تاد 
الدين فیپا . والله أعلم 7 


السالة الثانية : الابن ونفقة الاب : 








كذلك أجمعت أراء الفقهاء ی وجوب نفقة الاب طی ابنه آذا کان فقیسسرا . 
فيقول الحنفية في هذا :* وطى الرجل أن يتفق عى أبويه إذ ١‏ كائوا فقراء!!,) 
ويقول المالكية : * على الولد الحر الموسر صفيرا كان أو كبيرا ذكرا أوأتشى سلا 
أو كافرا صحيحا أو مريضا نفقة الوالد ين الحرين ولو کافرین والود Fu.‏ 
ويقولالشافعية :" يلزمه - الغرع الحر أو المبعض ذكرا كان أو أنثى ‏ نفقة الوالد 
لسرا 
ويقول الحنابلة :* تجب عليه تفقة والد ين ورن علو 
يلاحظ إذا اتفاق الفقهاء في وجوب إنفاق الرلد على أبيه . 


ولقد استد لوا على قولهم بالأدلة المتنوعة التاليئ ؟ ) 


(() فتح القدير: > / ۰۱6 

(۲؟) حاشيةالدسوقى : ۲ 11 ۰ 

(۳) نهایة السحتاج : ۷ / ۰۲۰۷ 

()) کشاف القناع : و / ۰۳۹۲ 

)6( انظر المرا جم التالية : 
حاشية ابنعابدين : ۳ / مو٠‏ اللباب : ج / ۰ ۲۱»بداثم الصناش : 
5 ۳۰۷ »الشرح الگبیر: ۲ / »و + للاشراف : ۲ / ۱۷ » نهایسة 
المحتاج : ۷ / بر. ۲ »روضة الطالبین :۳/۹ » مغنی المحتاج : 1/۳ )و 
۷ ءکشاف القتاع : و / ۳۹۲ » شرح منتهی‌الاراد ات : ۰/۳ ۰.۵ 
الیفتی والشرح الکبیر: و / و۲ » الجاسع لاحکام القرآن - القرطسبی-: 
۶ 7 1۵ ۰ 





(14) 


00 


 !انلسح| بقوله تعالى : وقضى ربك ألا تعبد وا لا (باه مالدین‎ -١ 
. ومن الإ حسان الإنفاق على الأب عند حاجته‎ 

۲- وقوله تمالی :بو وصاحبپما في الدنیا مصروف چا 

وین المعروف الذ ی یقد مه الولد لاییه القیام بنفقته وکفایته عند حاجتسسه . 

۲- وقوله تعالى : بر یستلونلی ماذ ! ینفقون قل ما أتفقتم من خير فللولد ين والقربین 
واليتلى والسلكين واب نالسبيل! جّ) 

فهذ ه الآية تدل كذلك على وجوب النفقة للوالد ين . 

»- وما روت السسميد عائشة - رضي الله عنها -قالت : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ :”* إن من أطيب ماأكل الرجل من كسبه وولده من كسبل 5 

ه- وقله -صلى الله عليه وسلم - و یی الك أبيولة ! 

+- وعنطارق المحاربي - رضي الله عنه قال : قد مت المدينة »فاإذ ا رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم -قائم على المتبر يخطب الناس وهو یقول :* ید المعطي العلیا » 
وابد بمن تعول »أمكوأباك ؛واختی وأخا ثم آد ناك أد را( ) 





(۱) سورة الاسراء »ای ۰۲۳ 

(۲) سورةلقمان »الآأية ۰۱۰ 

(۳) سور البقرة »اي ۰.۲۱۵ 

( > ) سبق تخریج الحدیت‌فی الصفحة ۱6۱ 

(ه) سبق تخريجالحديث فى الصفحة 48 

)5 رواه النساتی ر الزکاة : آیتها الید العلیا ) : ۲۰۲۲ ¢ ۵ ٩۱7‏ ۰ 
واحند : ۲ ۲ 
ورجال أحمد ثقات ٠‏ ورواه الطبراني فى الکبیر وفیه السعودی وهو نقة لکنسه 
اختلط ء 
ورواء البزار وذكر بأساتيد أخر عن الأسود بن ثملية قال مه ورجاله تقات 
ورجال الاول رجال‌الصحیح ( مج الزوائد : ۳ / ۰)۱۰۱ 





(TY) 


۷- وعن كليب بن منفعة عن جده - رضي الله عنه - : أنه أتى النبي -صلى الله 


عليه وسلم - فقال : يأرسول الله »من آبر ؟ قال :” أمك وأباك وأختك وأخاك ومولاك 


١ ۳‏ 
الذى يلي ذلك حق واجب و ۱ 
مجموع هذه الأحاد يث كلها تدل دلالة واضحة على وجوب نفقة الوالد طی الود . 


م- واستدلوا أيضا بقياس الأصول على الفروع إذ كنا وجيت نفقة الفروع على 


الأصول كذلك تجب نفقة الاصول عند العجز طی الفروع یجاسع شیو ع البعضية بینپسا 
وهي أساس القراية الثابتة بين الاأصول والفروع . 


-٩‏ ولان هذه القرابة بین الاين وآبیه مفترضة الوصل محرمة القطع بالا جسساع 


من یاب الصلة فکانت واجبة وترکها مم القد رة للمنفق وتحقق حاجة المنفق عليه 


يؤدى إلى القطع فكان حراما , 


. و- واستلوا أيضا بالإإجماع نقد حکاه ابن المنذر فقال : * اجمع اهل‌العلم 
على أن نفقة الوالد ين الفقيرين اللذ ين لاكسب لهما ولامال » واجبة في مال الوط *! 


شروط وجوب نفقة الاب ی الود  :‏ 


الشروط تقرییا هي نفسها التی ذکرت في‌السالة السابقة ونمید ها وروی ی از ظ 





رن رواء أبوداود ر( أدب : فی بر الوالدین )۱ ۵۰ ۰۳۲۵۱ 


وقال المنذ ری : ذکره البخاری فی تاریخه تملیقا . 
وآورده الحافظ في التلخیص وسكت عنم » وقد آخرجه البغوی وابن قانع والطیرانی 
فی‌الکییرلبیهقی ورجال (سناد آيي داود لاباس بهم (ئیل‌الاآوطار: ۲ /۲۹۷) ۰ 


(۲) المغتي والشرح الکبیر: ٩‏ ۰۲۵1 


(۲) انظر: فتح القدیر: ۽ / ۱۷ و رو » البناية : » / و.و » حاشسیة 


الد سوقي : ۲ / 1 » والیناية  :‏ / .و » حاشية الد سوقی : ۰1/۲ 
الفواكه الدواتی : ۲ / ۱۰۵ » روضة الطالبین : ٩‏ / ۲ ومايصدها ءالفقه 
الشیجی : > / ۱۷۵ > المختی والشرح الکبیر: ۵۸/۰ ۲+ شرح منتى 
الارادات : ۳ / >و۲» کشاف القناع : و / ۰۲۹۲ شرح کتاب النفقات : 
ص بح »الاحوال الشخصية - آبوزهرة : ص و () » علاقة الاباء یالابنساه : 


ص ۷ ۱ » زادالمعاد : و / ۷و ۰ 


(TT) 


. أن يكون الابن موسرا بما يزيد عن حاجته‎ -١ 

۲- آن یکون الاب فقیرا ولا یشترط المجز عن الکسب وذلاه لاآن الله سبحانسه 
وتعالى تهى عن إيذ 1* الأباء وفي إلزاسهم بالعمل مع غتى الأبناء إيذ اء ولاأن للأباء 
شبهة فى مال الولد فقال عليه الصلاة والسلام : * أنت وبالك لأبيك * . 

۳- ون یکون الآب المنفق علیه والااین المنفق آحرارا كما سبق ذكره . 

وتجد ر الإشارة إلى أنه لا يشارك الود في نفقة آبیه احد لاان له طأویلا في مال 
ولده بالحد یت * أنت ومالك لبيك ” ء ولأنه أقرب الناس إليه فكان أولى بوجوب 


فروع لها صلة بأحكام النفقة : 


الفرع الأول : كيفية توزيع النفقة الواجبة للأب طى أولاده : 





هذه السألة تؤدى إلى اختلاف كبير بين الاولاد فوجب ایضاحها حتی نقطسم 
د ابر الشجار وأسبابه »فلو كان للب الغقير المحتاج بطعة أولاد .وجيت نفقته علسسى 
الموسر مهم فاٍن تعدد الموسرون من الأولاد ففي توزيع النفقة عليهم عدة أقوال هي 
على التحو الاتی : 

فني الراجح عند الحنفية وأحد قولي المالكية وأحد قولي العافمية' ! 

آن‌النفقة تجب طیمم بالتساوی فاٍن اجتمع این هنت موسران كانت النفقة 
واجبة علیپما بالتساوی » او کان للاب ولدان آحد هما مسلم والا خر غیر مسلم فالنفقسة 
طی‌السواء . 





رو) بدائعالصنائم : ع /۲۲ ۳۳۰ >ءقوانین الااحکام الشرعية دص ۷ ۲ »الشرح 
الصفیر: ۲ / ۷۵۲ و ۷۵۲ »روضة الطالبین : ٩۰ / ٩‏ » حاشیة قلیوسی 
وعميرة : > / ۸۷ » مغنى المحتاج : ۳ / ۲۱۱ , نظام النفقات 


ص > ه ۰ 








)۲۲۲( 


أما في الرأى المرجوح عند الحنفية وأحد قولي المالكية وأحد قولي الشافعيةء 
ورأيالحتابلة' ' : فإن النفقة تجب حسب الميراث »فالذكر تجب غيه من النفقة 
مايجب على الأنثيين . 

وقال المالكية في رای آخرعند هم أن النفقة توزع على الأولاد الموسرين بقد راليسار 


وأرى أن هذا الرأى جد ير بالإعتبار لأنه الأوجه فمن كان أكثر يسارا كانت النفقة 


بالنسبة له أقل عبكا ومن كان أقل يسارا كانت النققة بالنسبة له أكثر تفلا ء 
والله أعلم . 


الفرع الثانى : عند اجتماع أكثر من شخص تجب له النفقة عى شخص واحد فمن يقسد م 


في النفقة ؟ 


إذا تعدد الستحقون للنفقة لى الشخص الواحد ولايستطيع أن ينفق طيهسم 
جميعا » فإن العلماء وضعواالترتيب الأتي فيمن يستحق النفقة أرلا" أفقالوا أنالشخص 
یقدم تفسه . 

شم زوجته لان تفقتبا وجبت غلیه بعقد شرعی فی‌مقابل احتباسها لمصالح الزوجية 
فکانت من باب الوفا* بالعقود وانجاز العبود بخلاف من سواها من‌الاقارب فان 


النغقة وجيت برا بهم وصلة لم . 





ر( ) الشرح الصغیر: ۲/ ۲ه ء كشاف القناع : ه / ۰)۸۲ 

(؟) مغ اختلاف بسیط فی الآب والابن فقیل یتحاصان وقیل یقدم الابن وهسو 
الراجح » وقیل یقدم الاب » وأرجح الترتیب الثابت اعلاه . 
وانظر المراجع التالية : 
بداعم الصنائع : > / ۳2 » الشرح الکبیر: ۲ / 6 » روضة الطالییسن : 
حاشیة قلیهی وعيرة : » / ررءکشاف القناع : و ۲۹۳ ۰ 
الیفتی والشرح الکییر: ٩‏ / ,۷ ء زاد المعاد : و / »و هر الفقه المشهجی 
6 ۷ اطلای والمة | هبة:ص . > ١‏ »الا حوال الشخصية - آبوزهرت: ص۲۲ »> 

قة الاباء بالایناء دص ۰ ۰۱۷ 





(TTY) 


ثم الأولاد الصغار ركل بالغ متهم إنذ! كان مجنونا وذلك لشدةعجزهم عن 
الكسب . 

ث الأم لعجزها أيضا ولتأكيد حقها بالحمل والوضع والإرضاع والتربية . 

م الأب لعظيم فضله أيضا , 

ثم الابن الكبير الفقير لقربه من أبيه وللقرب مزية فضيلة ثم الجد ون علا أن حرمته 
من حربة الاپ وهو أصل تجب رعايته . 

وهكذ! الأقرب فالاقرب » ولقد ا ستدلوا على هذا الترتيب بالأحاديث الآتيسة : 

فمن جابر أن النبى -صلى الله طيه وسلم -قال لرجل ؛ أبد! ينفسك فتصسدق 
عليها »فزن فضل شيء فلأهلك فإن فضل عن أهلك شي؟ فلذى قرابتك فإن فضصل 
عن ذي قرابتك شوه فهکذ ا وهکذ ۲.۲۱۱ 

وعن أبي هريرة قال : قال رجل : يارسول الله - أي الئاس أحق مني بحس الصحبة ؟ 
قال :* املك * قال : ثم من ؟ قال :* أمى ” قال شم من ؟ »قال" مك * »قال :ثمسن؟ 
قال :* ابو 3), 

وعن طارق المحا ربي قال :قد مت المد ينة فان ١‏ رسول الله -صلی الله علیه وسسلم - 
قائم علی المنیر یخطب الناس وهو يقول : يد المعطي العليا وابد أ بمن تعول » اس 
وأياك وأختك وأخاك »ثم أن نان فا داب( ؟ 

وعن كليب بن منفعة عن جد ء أته أتى النبى - صلى الله عليه وسلم - فقال : یا رسول الله 
من أبر ؟ قال أمك وأباك واختك وأخاك ومولاك الذى يلي ذلك »ح واجب ورحسسم 


() 
موصولة ٣ء‏ 





>٣۷ سبق تخريج الحد يت فى الصفحة‎ )١( 

)۲( رواه البخارى ( الدب : من حق‌الناس‌بحسن الصحية) ۰۵۹۷۱ ۰۰۱/۱۰ 
وسلم ر الیر والصلة : بر الوالدین ) ۸ ۲۵ ۶ 6 ۱۹۷ ۰ 

(۳) سیق تخریج الحدیث قرییا فی‌الصفحة ب : هب 

رع ) سبق تخریج الحدیت قرییا فی‌الصفحة. بع> 





۰۲۱ 


الفرع القالت : في‌مقد ار النققة : 





النفقة ليست مقدرة بحد معين واا هي مقد رة على حسب العرف المتبسنع. 

فعلی من تجب طیه النفقة آن یحضر للبحتاج الطمام من ماکل ومشرب وکسوة + 

و السکنی فیشمل کل‌مافیه | حیاء له وبقاژه . 

وقال الفقها * آن التفقة تشمل ایضا نفقة السلولب ونفقة الحیوان ونفقة الاشسیا» 
کالد ور والشجر . 

ووضعوا لذلك ضایطا هو آن هذ ه النفقة تکون علی قد ر الكفاية بدلیل قولسه 
-صلی الله علیه وسلم - لهند * خذي مايكفيك ویلدك بالمعروف * »ولان هذه 
النفقة تجب للحاجة فتقد ر بقد ر الحاجة , 

وأرى أن النفقة بالنسبة للاولاد لاتقتصر طی الطمام والشراب واللياس والمسكن 
بل ان الاب مطالب آن‌ینفق عی آولاده لاعداد هم الاعداد المتگامل في جمیسسیم 
جوانب الحياة سوا اکانوا ذ گورا آوانائا . 

فينفق عليهم من اجل‌تملیسهم القرا*2 والكتابة وتعلیسهم آمور دینهم ود نیا هم مسن 
الطهارة والصلاة وتعلیسهم الرسي والسباحة . 

لان الاب قد لایجد وقتا لتعلیم آولاده بنفسه فوجب طیه النفقة عليهم فى هذ ا 
المجال ٠‏ وليعلم أنه أي تقصير من الأباء فى هذا يعود تأثيره على ستقبل الاسسسة 


۲ 
و 


۱۱ بداثم الصنائع : ۽ / ۸ » الشرح الصفیر : ۲ / ۷۳۱ »روضة الطالسبین 
۳ / ور » حاشية قلیوبی وصیرة : > / ور » المخنی والشرح الکبیسر : 
٩‏ 7 ۰۲۳۱ 


۲۱ الامرة» - 1 حمد بیان" | ونان دص ۰۳۰ 








(ه؟؟) 


الفرع الرابع : انتهاء النفقسة: 


قال‌الفقهاء بان تفقة الاصول والغروم تسقط بمضى المد ة وهى تثيت من وقست 
ثبوت الحاجة من غير توقف على قضاء القاضي ءفتسقط بعد مضي المدةمن غسير 
:قبض ولا استد انه حتى لو فرض القاضي -مثلا- نفقة شهر للقريب فلم يقبض ولا استسدان 
يه حتى مضت المد ة سقطت التفقة لأنه إذ! مضى الشهر من غير أخذ ها فهو دليل 
أنه استطاع أن يسد حاجته فى هذا »أي إلى الأمد الذى يسقطابا ) 

وقد اتفقت أراء الفقهاء على أن الأب يستمر في الإ نفاق عى ولده حتى بيلخ عاقلا 
قاد را على الكسب . 

أما الاأنثى فتستمر نفقتها حتىيد خل ايها زوجهاً ! 


المبحهث الئانی - 


“ا لفقة زوجة الأب ونفقة زوجة الايسن « 


واضح من عنوان هذا المبحث أننى سرف أعرض لسألتين اثنتين : 
الأولى : فى نفقة زوجة الأب على الابن . 


والثاتی ‏ : في نفقة زوجة الابن على أبيه . 


رو) انظره بدافع الصنائع : > / م ع2 الخرشي : ع / ۳۰ »الشرح‌الصفیر: 
۲ / ۷۵۳ ۰ روضة الطالیین : و / وم » کشاف القناع : ه / > © 
الأحوال الشخصية - لأبي زهرة - : ص ۳۱ ۰ 

(؟) انظر: تحفة الغقهاء : ١‏ / »و » بدائعالصنائم: » / وم » مواهب 
الجلیل والتاج والا گیل  :‏ / ۲۱۱-۲۱۰ » روضة الطالبین : و/ 8م » 
حاشية قلیوبی وعمیره : > / و » الروض المریع : ۲ / ۳۲ اليخستي 
والشرح الكبير : ۾ / ر » الااحوال الشخصية - آبو زهرة - : ص ۰ ۲ . 








(T71) 


السالة الاولی : نفقة زوجة الاب : 


إذا كان للأب - الذى تجب له النفقة ی ولد ه - زوجة فهل نفقة هذ ه الزوجسة 
تجب على الابن ؟ 

لقد اتفقت آرا* الفقها* على وجوب نفقة زوجة الأب على الابن وفيما يلى عرضا 
موجزا لاأقوالهم : 

قال الحنفية : * وطیه نفقة زوجة أبيه وأم د20 

وقالوا أيضا : ” ويجبر الابن على نفقة زوجة آپیب(۳ ؟ 

وقال المالكية : * ويجب على الولد الموسرإعفاف الأب بزوجة واحداة ولاتتصدد 


النفقة على الولد 7 آ 


وقالالشافعية : ” يلزمه الغرع نفقة الإلد وزوجته إن وجب لعا( 
وقالالحنابلة : * وطی الولد الموسر أن ينفق على أبيه المعسر وزوجة آبیه وارخوتسه 
الرن (*) 


فقد أجمعت آرا* الفقها* طی آن نفقة زوجة الاب تکون عی‌الابن الا آن المالكية 
والحنابلة قيد وا ذلك بزوجة وا حد ة ولا تتعد د النفقة بتعد د الزوجات . 

وأستدلوا على هذ ١‏ بأن كل من لزمه إعفافه لزمته نفقة زوجته وجاء فى شرح كتساب 
التفقات رأي مخالف للجمهور حيث قال صا حب الكتاب : ولوكان لرجل زوجسة 
وليست ام ابنه الکییر لم يجبر الابن على أن ينفق على امرأة والده لاأن نفقة الأب إنها 
وجيت بسبب القرابة ولاقراية بينه وبين امرأة أبيه فلايجير طى النفقة طبلا ) 


زل) حاشيةابنعابدين : ۳ ۰1۱۱ 

)۲( فتح القد یر: ‏ / ۰۱۸ 

(۳) حاشية الدسیقی : ۲ / ۰11۵ 

رء) نهاية المحتاج : 5/ ۲۱6 »وروضة الطالبین : ٩‏ / ۸1 

ره ) الاختیارات الفقهية دص ۲ »شرح منتهی‌الارادات : ۳ / ۰۲۵۷ 
(1) شرح کتاب النفقات دص و۰1 








(TTY) 


وأقول بان هذا الرأى ظاهر الضعف لان نققة زوجة الاب هي من النفقة الواجبة 
للأب على الابن وان كانت زوجة الأب ليست من آقارب الابن لکن صلة الابوة تفسرض 


عی‌الابن نفقة آبیه وزوجته معه . والله ام . 


المسألة الثانية : نفقة زوجة الابسن : 





إذا كان الابن غير قادر على الكسب لصغر أو لزمانة فقد اخظفت أراء المذاهب 
في وجوب نفقة زوجة الابن على الأب إلى قولين : 

فقد قال الحنفية والمالكية وفى الاأصح عند الشافعية بأنه لا تجب نفقة زوجة الابسن 
عى الائل ' ١‏ »لاه لایلزم الأب راعفاف الاين »ولان نفقة الاين تسقط بالبلوغ وإن فسرض 
كونه بلغ زمنا فالزمانة مظنة عدم الحاجة للزوجة ۱ 

وقال الحنابلة والشا فعیة في قول _ یلزم نفقة زوجة الابمن طی‌الاب وذللهلان کسل 
من لزمه ,اعفافه لزمته نفقة زوجت لأأنه لا يتمكن من الا عغاف لا ل 

وأرى وجوب نفقة زوجة الابن عى أبيه إذا کان في حاجة إليها لأنه من غير المعقول 
آن‌یترای الاب ابنه الزمن أو الصفیر مثلا وزوجته من غیر نفقة فپو آقرب الناس وآشفقهم 
وأعطفهم عليه فوجبت النفقة طيه. والله أعلم . 


المبحث الثالث - 
ير حكم إعضاف الأب والابسن × 
فى هذا المبحث مسألتان : 


الأولى : فى حكم إعفاف الأب . 


والتانية : في حکم لضاف الاين . 





١ (‏ ) حاشية آبن‌عابد ین : 1۱۷/۳ »موا هب الجلیل : ع / . ١‏ ؟ » روضة الطالبین : ۸۱/٩‏ ۰ 
(۲) مفتی المحتاج : ۲۱۱/۲۳ »المهپذ ب: ۰۱۷/۲ شرح‌مشتهی الا رادات: ۰۲۷/۳ 
الفقه الا سلامی - الزحیلی-: ۷ / ۰۷۷۷ الااحوال الشخصیة - آستاذ تاد العزیز 


عامر - زص ۵۱ ۰ 








(TTA) 


السالة الاولی : حکم اعفاف الاب : 


اتفقت أراء الغقهاء عیآنه یجب علی‌الابن آن بزوج آباه إذا احتاج إلى السزواج 
وفيما يلي أقوالهم فى ذلك : 

قال ال حنفية :* وطیه نفقة زوجة أبيه وأم ولده يل وترو 2 
وقال المالكية : * ویجب طی الود الموسر !عفاف الاب م1 
وقال الشافعية : * أن الابنيلزيه إعفاف آبیه طی‌الشپ 27 
وقال الحنابلة : ” ویجب اعفاف من تجب له النفقة من عمودي نسیه فبرل؟ ) 

فیلاحظ إذ! إتفاى الفقهاء على وجوب إعقاف الأب بزوجة واستدلوا لذلك بقلم 
أن الزواج سما تدعو حاجة الأب إليه ويستضر يفقده فلزم على من طزمه نفقته . 

ولأن الزواج هو من وجوب الحاجات المهمة كالنفقة والسكنى ولثلا يعرضه للزنا 
المفضي إلى الهلاك وهو لايليق بحرمة الأبوة » وليس من المصاحبة بالمعريف المأسسور 
بها ورغم هذا الإتفاق فپناك وجه عند الحتفیة وآخر عند الشافعية يقول بعد م وجسوب 
إعفاف الأب لأنه يستحق النفقة فلايستحق الإعفاف وهذا ظاهر الضعف لأن الزواج 


منالنفقة » ولأن حرمة الأبوة تدعو إلى إعفاف الأب فوجب ذلك. والله أطم . 


(۱) حاشية این عایدین : ۳ ۰1۱۷ 

(۲) حاشية الدسوقي : ۲ / 21ء 

(۲) روضة الطالیین : ٩‏ / و 

(ع) شرح منتبی‌الارادات : ۳ / ۲۵۷ 

ره) انظر الراجع 
حاشية ابن عابدین : ۲ / ٩۱۷‏ » حاشية الدسوقی : ۰10/۲ المهذب: 
۲ ۱۷۹ ۰ کشاف القناع : ه / و » شرح منتهی‌الارادات : ۳/ ۰۲۵۷ 
السختی والشسرح الکبیر : ٩‏ / ۲۲ ۰ الفقه الاسلامی - للزحسيلي - 
‘YY1/Y‏ 


(4) 


فرع : قی عدد الزوجات التی يعف بها الأب : 





قال الحنفية :* وان کان للاب اکثر من زوجة لم یلزم الابن الا نفقة واحد ة یوزعها 
الأب یی 4 
۴ ۳ ۴ ۱4 
وقال المالكية 7 واعفافه بزوجة واحد و " , 


۰ ۳ 
قال المافعية : * ولوکان تحت الاب زوجتان فأكثر لم يلزمه إلا نفقة باحلأ وا 
۱ 7 رک 
قال‌الحنابلة : * ويكتفي بالاعفاف بواحد ه* 
ویظهر من عبارات الفقهاء آن الاعغاف یکون پزوجة واحدة وذ لك لا ندفاع الحاجة 


بزوجة وا حد ة . والله ام . 


السالة الثانية : حکم اعفاف الاين : 





بالرغم من آن الفقباء قد اغقوا على وجوب اعفاف الأب إلاأتهم اخطفوا فى 
وجوب إعفاف الابن على الأب فقد قال بعض العلماء بأته لايجب على الأب أن يزوج 
,(۰) 
یس و 

وقال الحنايلة وعض أصحاب الشافعى وبعض المالكية بوجوب عفاف الابسسن 
إذا كانت طيه نفقته وكان في حاجة إلى الزواج واستد لوا يقولهم أتم مادام ظزمه نفقته فيلزمه 


إعفافه عند الحاجة اليه وقالوا بأن ذلك لايشبه الحلوى فإنه لايستضر بتركها ١‏ 





زنع مجيع الأثهر : ١‏ / (١ه.‏ 

(۲) مواهب الجليل : ) / ۰١٠۲ء‏ 

رج) رضة الطالیین : ۰۸۱/٩‏ 

(» ) شرح منتبی‌الارادات : ۳ / ۰۲۵۷ 

ره) انظر: روضة الطالیین : ٩ / ٩‏ » مواهب الجلیل  :‏ /۲۱۰»روضسة 
الطالبین : ۰۸۱/٩‏ 

() المغتي والشرح الکییر: ٩‏ / ۰-۲۹۶ 





۲۳۰( 


وكذلك لأنه كما يلزم الولد إعفاف أبيه فكذلك الاب بلزمه (عفاف ایته » 


)1 
احوج ! الزوجة من الا !) 


ولان الاين 

وأرى بأنه يجب على الأب أن يعف اينه إذا كان الولد في حاجة إلى السزواج 
ولا يملك نفقاته خاصة إن! علم بأن نفقات الزواج لايقدر عليها الولد وهو في بدايئة 
حياته فالمهور غالية والأشياء التى لها علاقة بالزواج والسكن وغيرها أسعارها مرتفعة » 
لهذا أرى على الأب آن بساعد ابنه ویزوجه کي یسفم ویحمنه وخاص رک ها ظروفا 
صعبة جدا _والفتن منتشرة فلیأمن عی‌ابنه من عدم الوقوع فى المفاسد والرذ اسل 
كان هذا الرأى الذى أرجحه ولا أعلم أحدا ممن يعاصر مشاكلالزواج يعارض في هذا . 

وخاصة إذا كان الابن طالب علم ١‏ أو لتوه منتهي من الد راسة وذلك لأ نالإشتة ل 
بطلب العلم یشغله عن التکسب ولو کان قاد را ی العمل ولان طلب العلم من فسروض 
الكفايات وقد يصل إلى الوجوب إذا كانت الامة فی حاجة|لی‌عماء ءلپذاعسد 
طلب العلم من أنواع العجز الذى تجب معه النفقة ومن أجمل النفقات نفقة التزويج 
فكانت على الأب . والله تعالى أطم . 


: مواهب الجلبل : ع / .١؟ عروضة الطالبين : و /5م » كشاف القتساع‎ )١( 
: *شرح منتهی الارادات : ۳ / ۷و۲ » المفتي والشرح الكبيير‎ ۱ » 
۲ ٩ 








تلغ 


4 ر 9 ۳9 
پايات اواك 
سکام ا لابوا 


۳ 


۲۳۲( 


- الفصسل‌الاول - 


ع فی الحد ود والقصاص والتعزیسسر ۶ 
ممم ربمم همم م سم مممصمه. 


فى الفصل الأول من الباب الأخير أتناول المبا حك الأربعة الآتية : 
۳ : فی قذف الاب ولده . 
والثاني : في سرقة الاب من مال ولده . 
والخالت : فی قتل الوالد ولده . 
آما الرایع ۳ تمزیز الاب ولده . 
- المبحث الأول - 


)») 
ع قلذف الأب ولده ين 





یری الفقہاء بأنه إذا قذف الأب ولده لايحد لذلك »وفیما پلسی 

بعضا من آقوالیم في ذلك : 
1 

قالالحنفية :* وان لایکون القاذف آب المقذ وف فان کان لا حد 2 

وتال المالكية : * آما لوکان التعریض‌من الاب لولده فانه لایحد لیعده عسین 
التهمة في ولد ه ولا يؤد ب أيضا ءوآما لو صرح لولد ه الحد » هکذ | مفاد کلام خلیسیل » 

YD). 0 

وقال بعض‌شراحه المعتمد خلافه وأتم لا حد على الاب يرس ولده فلو صرح لك 

وتال الشافمية :* ول یحد الاصل بقذف الولد() 


۰( ) 
وقال الحنايلة : * فلایجب حد قذف عی آبوین وارن طوا لولد واين سفل! *. 





رو) بدائع الصنائع : ۷ / ۰۲ 

)۲( الفواکه الد و اني ۶ ۲ 7 ۲۸۷ و ۰۲۸۸ 

زج ) مغني‌المحتاج :) / ٩٦٥۱ء‏ 

(ء) شرح منتهی الارادات :۳ ۰۳۵۰ 

(*) القذف : هو الريي بالزتا ر المفني : ۱۰ 7 ۰)۲۰۱ 


۲۳۳( 


فجمپور العلما» یقوون بان لا حد طی الاب ن قذف اینه »لا تعریضا ولا تصریحا . 

لكن هناك رأی غیر معتد عن المالکية وهو مذ هپ المد وته‌بفاده : آئه يدد 
الاب إذا قذف اينه تصريحا لكن يكره على الاين المطالية به فإن حقق المطالبة كان 
له ذل وقال بهذا الرثى ابن ا ) 
وقد استدل الجمهور طی قوب (:۱۳ 

۱- بقوله تعالی : چ فلاتقل لهما ی( فالتهی عن التاأفیف نهی عن‌الایست ۱* 
دلالة والحد فیه ایذ ا» شدید فأولی آن لایکون الولد سبيا فيه . 

۲- وقوه تعالی : والإلدين إحسانا أم 

وليس من الإ حسان المطالبة بحد القذف »فکان منفیا بالتی . 

۲-ولان الاب لایعاقب بسبب ابنه حتی سقط القصاص عنه فالحد آولی - هسذا 
على رأي من یقول بسقوط القصاص‌عن الاب-. 

)- وان توقیر الاب واحترامه واجب شرعا وقلا والمطالبة بالقذف للحد. تسرك 
للتعظيم والاحترام فكان حراما . 

واستدل القائلون بوجوب الحد على الأب إذا قذف ابنه بنا يل( !,) 


(۱) انظر: مواهب الجليل : ٩‏ / ۳۰ - ۳.۵ » الخرشي : بر/ .۰ وءالفواكه 
الدواني : ۲ / ۲۷ » الاشراف : ۲ / ۲۲۰ 

(؟) روضة الطاليين : ۱۰ / .۱ » والمفتي والشرح الکییر : ۱۰ / ۰۲۰۸ 

(م) انظر: بداعع الصنائع: ب / 0ع » تبیین الحقاتق : ۳ / ۲۰۳ ۰ مفتی 
المحتاج : ۽ / ٠۵٩‏ » حاشية قلیوی وعیره : > / ۱۸ » شرح منتبسى 
الارادات : ۳ / .وم » علاقة الاباء بالابناء دص . ۰۲۲ 

()) سورة الاسراء » الأية ۲۳ 

رم سورة البقرة » الاية : ۳ . 

رو ) الاشراف : ۲ / ۲۲۵ المفتی والشرح الكبير: ١.‏ / م. ؟ ء علاقلة 
الاباء بالأبتاء رص (۲۳- 





۲۳ ( 


۱- لقوّه تعالی : ر والذین برمون المحصنت ثم لم یأتوا باربعة شید ا* فأجلد وهم 
شملنين جلد ة ولاتقبلوا لهم شاد ة أبد! وأولكك هم الفلىقونأ ۲ فبذا التی‌مسام 
ينطبق على الأب وغيره . 

۲ - ولاته قاذف للمحصنبالزنا فلزمه الحد . 

۲- وقاسوا حد القذف طی حد الزتا . 

ويرد على هذا الرأى : بأن الحد ود تدرأ بالشيهات والأبوة شيهة يدرأ بها 
الحد . 

وکا لا یقتی‌من الاب ولا یقطع اذ | سرق من مال اينه فكذلك لايحد لقذفه. 

وكذ لك فإن عموم ال ية مخصوص بالادلة الد الة ی منع [یذا* الاب . 

وأما قیاسیم حد القذف ی حد الزنی فهو قیاس سم الفارق إن أن حد الزنى 
حق خالص لله تعالى »وأما حد القذف فپوحق للادي . 


فیکون رأي الجسپورهو الراجج . والله آطم ‏ . 


فرع: إذا یم الحد عل الاب فى قذف ابنه هل يجب عليه التعزير: 

i iE اا‎ CS a 

قال الحنفية والشافعية : بان الاب یمزر اذ۱ قذف آوشتم ابنه فلما اقتصر 
على نفي الحد يقتضى أنه يعزر وهو المنصوص للايذ *١‏ » ولاأن التعزيز يكون على كل 
جريمة سقط الحد فيها لشيهة أو غير ذلك . 

وتعزيره ليس لحق الولد وانما هو لحق السلطنة . 


. > سورة النور ءالآية‎ )١( 

(۲) انظر: بدر الطتقی فی شرح الطتقی : ٠ +. 4 / ١‏ الأشباه والنظسائر 
-لابن تجيم - : ص بر » مغنى المحتاج : > / ه۱» حاشیة قلیویسی 
وعمیره -  :‏ ۰*۱۸ 


)۲۳۰( 


فوع : قذف الولد أباه وسسبه : 


قال أهل‌العلم : أن الرجل إذا قذف أباه بالزنى وجب غيه الحد لاأنه ليس هناك 
مسقط ل11. ی٢ک‏ ¥ والذ ين يربون المحصنك ‏ . 

ولأنه كما يقاد الابن بأبيه فكذلك إذا قذفه . 

وكذلك إذ١‏ سب وشتم وسفه الاين أباه واعتدى عليه فإته يجب أن يعاقب عقوية 
بليغةترد عه وأمثاله »بل وأبلغ من ذلك فقد ثبت عن عبد الله بن عمرو ‏ رضي الله عله - 
قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم - : ” من الكباعر أن يسبب الرجل والديه”. 
قالوا : وكيف يسب الرجل والدبه ؟ قال :" يسب أبا الرجل »فيسب أباه » ويسب 
أنه فیسب 21 3 فإذا كان النبى -صلى الله عليه وسلم - قد جعل من الكياعر 
أن يسب الرجل "با غيره لثلا يسب أباء فكيف .اذا سب هو أباء مباشرة افیا 
يستحق العقوبة التى تمتعه عن عقوق الوالدين اللذين قرن الله حقهما بحقه حيست 
قال :* أن اشكر لي ولو لد یل . 

وتال سبحانه  ”:‏ وقضى ريك ألا تعبد وا إلا إياء » والليدين إحلتا إا 
پیلفن عندك الكبر أحد هما أو كلاهما فلاتقل لهما آف ولا تہ رھ 
فالتأفيف محم فكيف بالسب والشتم والتسفیه . 


المبحث الثانى ت 
ا سسرقة الأب من مال ولد ه والعکس بر 
سأتئاول فى هذا المبحث مسألتين : 


۱.۱/٩ : المیسوط : و/م؟ وءالفتاوى الهندية :ع/ى + وءکشاف القناع‎  )۱( 
۰1۷/۲ : مجموع فتاوىالا سلام : ع ۲۲۷۵۲۲۱/۲ »الاشراف طی‌مذ اهب هل العلم‎ 3 
۰ ۰۳ /۱۰ ۰۵۹۷۲) رواه البخاری ( آدب : لایسب الرجل والدیه‎ ) ۲( 
AT / ° ٩۰ ) ایمان: بیان الکباتر واکیرها‎  ملسو‎ 
۰۱ 2۱» سورة لقمان‎ )۳( 


. سورة الإسراء ءالأية مم‎ ۲ ٤( 








(TTT) 


الاولی : في سرقة الاب من مال ولده . 


والثانية : فی سرقة الولد من مال آبیه . 


السألة الاوی : سسرقة الاب من مال ولده: 


اجعت آراء الفقبا» الاربعة علی آن الاب لايقطع اذا سرق من مال‌اپنسه 


وفیما یلی قوالیم : 


قال الحنفية : * وین سرق من آبویه آو ولده و ذي رجم محرم منه لم یقطع * 
وقال المالكية : * فلا قطع طى أصل سرق مال فرط 15), 


8 
( 


وقال الشافعية : ” فلاقطع بسرقة مال أصل للسارق ولين علا وفرع له واين سفل 590 ) 


وقالالحتابلة :” فلايقطع بسرقة مال ولد ه وارن سف 2 


فلقد أجسعت آراء المذاهب الأربعة على أن الأب لايثيت عليه الحد وهسو 


القطع إن ! سرق من مال ولده والدليل على ذ للل  *‏ الشبهة »فلايقطع مع وجود الشبة» 
لقیله -صلی الله طیه وسلم - :* ادرقیا الحدود یالشیبات * والشبة ظاه رة 


92 
(۲) 
(YT) 
(€) 
(o) 


اللباب : ۳ / .۰ ۰۲ 

جواهر الاكليل : ۲ / ۰۲۹۲ 

مفني المحتاج : > / ۰۱۱۳ 

کشاف القناع :۰۱۱/۰۱ 

تبيين الحقائق :۰/۳ ۲۲»مجمم الائهر: (/ ۲۰ التاج والاکلیل ۰۳۰/٩:‏ 
الخرشي : ۰۲۲۰/۳ السهذ ب : ۲۹۰/۲ الروضة : ۱۲۰/۱۰ »مفتي المحتاج : 
/ ۱۳ شرح منتهی الارادات : ۳۷۱/۳»کشاف القناع : ۱۱/٩‏ ۰ 
المبدع : و / مم وءيد!يتالمجتهد : ,/ يرج بء أحكام السرقة في الشريعسة 
الا سلامية والقانون :ص ٩‏ ۲ ۰۲ 

حد یث اد روا الحد ود بالشبهات: 

رواه الترمذ ی : (الحد ود :ماجاء فی‌د ر* الجد ود  )‏ ۱۲ ۰ ۳۳/۶ عن 
عاتشة بلفظ :* اد روا الحد ود عن المسلمین مااستطعتم فان کان له مخرج‌فخلوا 
سبیله فٍن الزمام آن‌یخطو؛ فی العفو خیر من آن‌یخطو» فى العقوبة * . 

وفى إسناده يزيد بن‌زیاد الد مشقی وهو ضعیف قال فیه البخاری منگر الحد یث » == 





(YTY) 


فى أخذ الأب من مال ولده لشبهة تملك ماله لقيله -صلى الله عليه سلم - : * أنست 
ومالك ین 
؟- ولجريان النفقة بين الأب وابنه , 

وقد جرت اسا الا تفاع بعال الفروع فقد قال صلى الله عليه ومسسلم س 
“إن أطيب ماأكلتم من كسبكم ولين أولادكم من كسيك 52 ) 

۲- لا بینهما من الاتحاد » ولان مال الطد مرصد لحاجز الاب , 

»- فضلا على أنه لو أوجبنا القطع على الأب فانه يفضي بإلى قطع الرحم وذ لسله 
حرام . 

۵- ولان السرقة حینقذ سرقة من غير حرز لا تتقاضه بالإذ ن الضمني لأن الأصول 


ید خلون علی الفروع د ون‌استگذ ان ۲ 


المسألة الثانية 3 سرقة الابن من مال ابن 1 








اختلفت آرا* الفقبا» في هذ ه السألة فالجمهور يرى بآن الابن لايقطم إذا سرق 
من مال آبیه » 
وتال‌المالكية : بان الابن اذ | سرق من مال آبیه یقطع »وفیما يلي أقوالهم فى ذلك : 


7 : ۲ ۳ 
قال الحنفية # ومن سرق من آبویه و ولده و داي رحم محرم منه لم يقط "ا ١‏ 


ع وقال‌النساشی : مترولی 3 
ورواه وکیم عنه .موقوفا وهو اصح قاله الترمذ ی ۰قال : وقد روى عن غير واحند 
من الصحابة أنهم قالوا ذلك , 
( تلخیی الحبیر: ‏ / 5ه) - 

(۱) سبق تخريج الحد يشي #0 

(») البسوطة : هي السعة والوسع ر المصباح المثير: ۱ / 11-۸ )۰ 

(۲) سبق تخريج الحدايث في الصفحة ٠1‏ 

(۲) اللیاب : ۲ / ۰۲۵ 





)۲۳۸( 

وقال الشافعية :” الثالث : عدم شبهتم فيه : فلاقطعسرقة مال أصل فر 2 
ال الحنايلة :* قلایقطی سارق بالسرقة من مال ایب ) 
وقالالمالكية :.” وإن سرق الابن بالق ۱ 

فالجمهور يلحق الابن بالاب ولا بوجب علیه الحد ان سرق من مال الاب . 

آما المالكية فیقولون بأن لايقطع الأب فيما سرق من مال الاين فقط ويقطع الولد 
راذا سرق من مال والده خلافا للجسهور . 

ولقد استدل الجمهورعلى قولهم بنا يلى لب؟ ) 

١‏ لاتحاد الأب والابن ولما بينهم من قرابة الولاد ةولجريان الإ نبساط بينهسم 
بالا نتفاع في المال : والد خول في الحرز. 

۲- ولان الابن یستحق النققة بالبعضية على السرق منه حفظا له فلایقطم بسرقة 
ماله ولا يجوز إتلاف الابن حفظا لمال‌الاب . 

۳ ولان مال کل متهما مرصد لخدمة وحاجة الآخر. 

فلهذه الشبه الظاهرة كلها تدرا الحد لقوله -صلى الله عليه وسلم - : * ادرو ۱ 
الحد ود بالفیها :1 ۶) 

آما المالكية فلقد استدلوا طخو 1 


(۱) شرح المحلى على الشهاج : > /۱۸۸. 

(۲) الروق النریح : ۲ ۰۳۵۱ 

(۳) التاج ولاکلیل : 1 /۰۳۰۸ 

() انظرء مجم الاتهر : ۱/ .و » اللیاب : ۲ ۲۰۵ » روضة الطالیین 
۰ .»شرح المحلی عی المتهاج : > / رو » مفتي المحتاج 
> 7 ۱۱۳ کشاف القناع : ۰ ۱و » شرم منتهی‌الارادات :۰۲۷۱/۳ 
المبدع : و / ۰۱۳۳ 

(ه) سيق تخربج الحديث ص1 > 

() الاشراف :؟ / )باو ء حاشية الدسوقى والشرح الكبير: > / ۰۳۳۲۷ 





۲۳۹( 


- بأن الابن لاشبهة له في مال أبيه حتى ند رأ عنه الحد »بدلیل آنه لو زنی 
يامته لحد فکان کالا خ . 
۲- ولان عسوم قله تعالى : ۽ والسارق والسارقة فاقطموا آیدیهما جزاابماکسبا 
تلا من ادا ا 
خصص بالسنة * أنت ومالك لأبيك * هذا بالنسبة للأب وقي الحکم بالنسبة 
للأبناء على عمومه , 
ویرد عليهم يأن الزنا بأمة الأب ليس له فيها شبهة بخلاف المال فله شبهة 
ملك لا يجب الحد مع الشبهة فافترةا ٠‏ وهذ ١‏ فيه نظر لأأن الأمة فيها شبهة باعتبار 
أنها تورث فكانت کالمال . 
يان القول بأن عمو, الاية خص بالایات والااحادیث التی توجب النفقة للأولا د علسى 
الاب ولجریان الانتفاع بین الاب وأولاده کل يمال الآخر »فكذلك فيه نفرلأن 
الولد إذا كبر استقل عن أبيه - كما بينا ذلك في ساعل الحضانة ‏ وأصبح فى غلسى 
عن والده فيصير بالنسية ليه كالاأجنبى مما يرجح قول المالكية:. والله أعلم . 


المبحث الثالسث - 


اقل الأب ولمده بي 





[ذا قتل الاب اینه متعمد! كأن يحذ فه بسيف أو يضربه بحجر فيموت ففى هذاه 
الحالة . افق العلماء على أن الأب لايقتص منم لائه لم بقصد ازهاق روح‌ابنسسه 
-على رأى المالكية - ولأن الاب لایقاد بولده طی رأي الجمهور. 


(() سورة المائدة »الا یة ۰۳ 
ز۲) آحکام السرقة »ص ۲۳۲ 





(۰؟ 


با اذ! قصد وتعسد الاب قتل‌اینه کان آضجمه وذ بحه ففي هذه الحالة اخظفت 
آرا» المذ اهب فی ذلك فالجمهور یری عد م القصاص والمالكية يرون القصاص وفيما يلي 
أقوالهم في ذلك : 
1 


قال الحنفية : * لوقتل الاب وده لاقصاص طیه * 


وقال الشافعية :” ولاقصاص بق ولد القا[؟ ؟ 


وقالالحنابلة :” فلايقتل والد أبا كان أو أما وان عا بولده وین سفل( ۳‏ , 


وقالالمالكية : ۱۱ تعمد الاب قتل‌ابنه قتل 2 
فالجسهور يقولون بأن الأب لوقتلايته لايقاد به > 
أما المالكية ,فقد فصلوا في رأيهم ووضعوا الضابط التالي : 
إذا لم يقصد الأب إزهاق روح ابنه لايقتل به ءأما إذا قصد إزهاق روحه اینه 
5 3 2 (98) 
بان ضجعه فذ بحه ففي هذ ه الحالخ یقتص منه . 


ولقد استدل الجمهور على قولهم بالأدلة التار":) 





ر«) بداثم‌الصناگع : ۷ / ۰۲۳۵ 

(۲) مفتي المحتاج  :‏ / ۰.۱۸ 

(ج) کشاف القناع : م ‏ ۵۲۷ 

رع) الاشراف : ۰۱۸۰/۲ 

(م) انظر: الخرشی :۰۳۱/۸ تبصرة الحکام : ۲ / ۱ ۰ 

(+) بداعالصنائع/!/ و مم ؛ مجس اهر / وود » تبیین‌الحقائق 1 / مر » تكملة 
فتح‌القد یر: ۲۲۰/۱۰ »المهذب : ۲/رءمفتي المحتاج  :‏ ۱۸ + 
شرح المطی للمنهاج : > ا ار ۳ ۷ ۲۸۰ ۰ 
کشاف القناع : ه / ر۲ه» ید ایة المجتهد : ۰ للقصاص فى 
النفس :ص ۷۷ وبایعد ها » علاقة E‏ 0[ 





: )۲۱( 


(- أولا بما روی عبر -رضي الله عنه -قال سبعت رسول الله -صلی الله ظیه وسلم - 


بقیل :" لایقاد ولد بوده" ؟ وله طرق آخری ؛فالحدیت یدل دلالةعلى عدم وجوب 


القصاصعى الوالد إذا قتل ود ه . 


۲- وقال-صلی الله یه وسلم - : * آنت ومالك لابيك *. 


۲) 


ومقتضى هذه الإضافة تكينه إياه »فاذ! لم تثبت حقيقة الملكية ثبتت للاضانسة 


بشيهة فى اسقاط القصاص والقصاض مما ید را بالشيهات . 


رواه الترمذ ی (د یات : ماجاء فی‌الرجل‌یقتل ابنه یقاد منه ام لا ) 6( ۰۱۸ 
واین ماجه ر دیات :لایقتل‌الوالد بولده ) 9۲5و ۲۹۲ ۰ ۸۲ »© 
وأحمد : ١‏ / ١٠ء‏ 

الحديث له عدة طرق فقد رواه الترمذى عن عمروفى إسناد ه الحجاج بنأرطأة » 
وله طریق آخری عند آحمد » وأخری عند الد ارقطتی والبیبقی آصح منها ؛وفیسسه 
قصة » وصحح البیبقی سند ه لآن رواته ثقات » ورواه الترمذ ی ایضا من حد یسسث 
سراقة قال حضرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقيد الأب من ابنه ولا یقیسد 
الابن من آییه واسناد ه ضعیف وفیه اضطراب وا ختلاف على عبرو بن شعيب عسن 
أبيه عن جده » فقيل عن عمرو وقيل عن سراقة وقيل بلاواسطة وهي عند أحسدء 
وفيها ابن لبيعة» ورواه الترمذى أيضا وابن ماجه من حد یت ابن عباس أن 
النبى -صلى الله عليه وسلم -قال :* لاتقام الحد ود في الساجد ولا یقتل 
الوالد بالولد * »وفي اسناد ه (ساعیل بن سلم اليكي وهو ضعیف لکن‌تابصه 
الحسن بن عبيد الله العنبرى عن عمرو بن دينار قاله البيهقى » وقالعبد الح : 
هذ ه الاحاد یت کلها معلولة لایصح منهپا شوه » وقال الشافعي : حفظت‌عسن 
عدد من آهل‌العلم لقیتهم آنلایقتل الوالد بانود » وبذلك أقول : قال 
البيهقي : طرق هذا الحدیت منقطعة واکده الشافعي بأن عددامن اهسل 
الملم یقیلون یه . 

ر تلخيص الحبير: > / ۰۱۷-۱ نصب الراية : ؟ ‏ ۷ ۰)۳۰-۳ 


(۲) سیق تخریج الحد یث مرق 





)۲۲( 


م- ولأن القصاص شرع لتحقيق حكمة الحياة بالزجر والردع » والحاجة إلى الزجر 
في جانب الولد لافی جانب الوالد لأن الوالد يحب ولده لولده لالنفسه لوصول 
النفع إليه من جهته أو يحبه لحياة الذكر لما يحيى به ذكره »فلايتصور قله . 

- وگذ لك لاآن فی الاب زیاد ة شفقة تنعه عن قظه . 

و- طرعاية حرمته »لاتم کان سیبا في وجود ه فلایکون سيبا فوعدمه »لهذا 
لو وجده فى صف الأعداء لايقظه . 

واستد ل المالكية على رأيهم بدا لیا 

عموم الایات والاحادیت التی جاءت في القصاص : كقوله تعالى : ۽ بابسا 
الذين *امنوا كتب عليكم القصاص + إلى قله تعالى : + ولكم فى القصاص حبيؤة يأولسى 
ایب لعلكم تقوم ها » وقوله  :‏ وکتبنا علیهم فیها آن النفس بالنفس . 4 

فلن الله تعالى أمريانتقتلالتفس بالنفس وصعوم ذلك يد لطى أن الأب يقساد 
[ذ ۱ قتل ابنه . ۱ 


ولقوله -صلى الله طيه وسلم - * العند قود والخطا دیا 





رو) انظر المراجع الأتية : 
السد ونة : ۱۰۷/٩‏ »الخرشي :ر/۲۱»فواکه الد واني : ۲۵۹/۲ الاشراف 
۲ ید ایة المجتهد : ۰۲۰۰/۲ الجامعلاحکام القرآن - القرطسبي -: 
۲ آحکام القرآن -ابن العربي -: 0/ ++-ه4» فقه عمر بن الخطاب : 
۲ وبایمد ها . 

(۲) سورة البقرة »الایات ۷۸ رو ۰۱۷۹ 

(۲) سورة الماقدة »الاية و . 

٤ (‏ ) روى من حدايث ابن عباس ومن حديث عمرو بن حزم . فحد يث ابن عباس رواه 
ابن أبي شيبة واسحق بنراهويه فى مسند یسا » 
ورواه الد ارقطنی فی سنته لفظ این آبي شییه 2 
وآخر جه آبوداود «الدیات : من قتل‌فیعمیا* بين قوم ٩)‏ 1۷۹/۰۵۳ ۰ 
وابن ماجه (الديات :من حالبين ولي المقتول وبين القود .250 ۸۸۰/۲ 


والنسائى (الد يات : من قتل بحجر أو سوط ) ۸ کک 





(Yer) 


فعسوم هذا الحديث يدل على أن الأب إذا تعمد قتل ولده يقتص ملم . 

ولقطِه -صلى الله عليه وسلم -عن ابن عباس- رضي الله عنه ‏ :* المسلمون تتكافا 
د ما ؤهم ويسعى بذ متهم آی نا هر 14 

والابن مكافيء لدم الأب » فكل شخصین تکافات دماوهما فالقصاص جار بينها 
كالأجائب . 

«- ولأن كلا من الأب والاين شخصان متساويان في الحرية والدين فكان القصاص 

ع- ولأن القصاص حق من حقوق الأدميين فجاز أن يثبت للابن عى الأب كساعر 


الحقوق . 


=== عن سلیمان بن كثير عن عمرو بن د ينار عن طا ووس عن ابن عباس قال قال 
رسول الله - صلى الله عليه وملم - : * من قتل في عمياء أو رمياء تكسسون 
بينهم بحجارة أو بالسياط أو ضرب بعصا فهو خطأ وعقله عقل الخطأ وسن 
قتل عمدا فهوقود .. ”* 
ورواه الشافعي واختلف فى وصله وإرساله وصحح الدارقطنى فى العلل 
الإرسال ٠.‏ ۱ 1 
ورواه الطبرانی من طربق عبد الله بن أبي بكر بن محمدين عمرو بن حزم عن أبيسه 
عن جده مرفوعا وفي استاد» ضعف ۰ 
( نصب الرأية : ع/ ب ع سيروم »طخيص الحبير: > / ١؟).‏ 

۱/۸۰۷۳ راه النسائى ( قسامة : القود بين الأحرار والساليك فى النفس) ع‎ )١( 
1 6 ۰۵۳۰ وأبوداود ر الدیات :آیقاد السلم بالکافر)‎ 

وین ماجة ر الدیات : السلنون تتکافاً دماوهم )۲۹۸۲ ۰ ۲ .مر * 

ورواه ابن حبان فى صحيحه من حديث ابن عمر مطولا ورواه الحاكم عن أبي هريسرة 

مختصرا : السلمون تكافاً دماؤهم . 

ر تلخیص الحبیر: ۱۱۸) 





)۲۶( 


م- ولگن قتل الاب ابته بالصفة المتقدمة یعتبر ععد | لاشیبة فیه وا تأویل سل 
جناية الأب أظظ لأن فيه قطع الرحم فصاركمن زئى يابنته حیت يحد كن زتسى 
با یت ۱ 

أما إن ثبت أنه لم يقصد إزهاق روحه کأن یحذ فه بسیف آوعصا فقتله لم یقتسسل 


به فی هذ ه الحال لعدم تعمده قتله . 


مناقشة ادلستة الجسپسور : 








أولا : إن تلك الااحاد یت التی استدلوا بپا بسختلف طرقبا مضطرية کما عرفنسا 
ذلك أفى الجامش- ءقالاين الحربي فی حد یت * لایقتل والد بولده * هو حد یست 
O‏ 

فلاتقوى إذا طی تخصیص عبس الأيات والأحاديث التى جاءت في القصاص بيسن 
عموم السلمين دون تفريق بين الأب غيره »ثم إن قولهم اون الأب كان سيبا في وجسود 
الابن فكيف یگون هو سببا فی ان هذا بيطل بما إذا زئى باينته فإنه يرجم حتسى 
الموت ۲ مع أنه کان سبب وجود ها وکاتت هي سیب عدمه فیطل استدلالهم .0 





ر ١‏ ) انظرهامش الصغفحة إي> من البحث 
(۲) آحکام القرآن -لابن العربي : 10/۱ »سبل السلام : ۲ / ۰۱۱۸۳ 
9 مسألة حكم ماإذا زنى الأب يابنته ؟ 


قال جسهور العلماء ٍذ ! وطو؛ الاب من تحرم علیه سواء کان عن طریق -تکساح 
لأنه ياطل - أو زنا فائه يحد في قول اکثر آهل‌الملم منهم الحسن وجابيرين زيد 
ومالك والشافعي وأبو يسف وبحند واسحاق وآیو أيوب وابن أبي خيشة » ووجوب 
الحد عليه لأنه وطء صادف مخلا لاملك له فيه ولاشبهة ملك وهو مقطوع بتحريده فتعلق 


به الح وقال أبو حتيفة لاحد عليه لأنه وطء تتكنت الشيهة مته فلم يوجب الحصد 


) انظر التاج والاكليل : + / ؟4 + » روضة الطالبين : ۰ اسلسقستی 
۰ ).۰ 


(ه؟؟) 


ونوقشت أدلة المالكية : ' 





يأن الآيات والأحاديث العامة في القصاص خصصت بالااحاد یت التی اشتپسسرت 
والوا رد ة بمتم قود الاب باینه والخاص مقدم على العام . 

وقالوا عن الاحادیث ولن کان فی‌استاد بعضبا قال الا آن بعضبا یعضسسسد 
البعض الآخرء وقد ظقتبا الامة بالقبول »وشهرة العمل يها تزكي صحتها +حتی قسال 
ابن عبد البر المالكي يأن حديث *لايقتل الوالد بولده * حديث شهور عند اهسل 
العلم بالحجاز والعراق یستختی‌بشهرته وقبوله والعمل به عن الاسناد حتی یکون الاسناد 
في مثله مع شهرته ls‏ ۳ 

آما قیاسهم الاب طی‌غیره من الأجائب فقياس مع الفارق فلايكونصحيحا لأنعاطفة 
الأبوة تمنعه من الاقد ام علی‌قتل ولده وهذ! المعنىليس موجود! بالنسية للأجنيي . 

وأرى أن قول ابن عبد الير في الحد يث هو حد يث مشهور . . الخ بأته لايرفع مسن 
درجة الحد یت حتی یحتج به فی تخصیص عموم ال یا ت والااحاد يث الوارد ة فى القصساص 
اللهم لا عی مذ هب الحنفية الذ ين يجعلون الحد يك المشهور مماثلا للمتوا تر فسسی 


تخصيص العام . 
۲ 
وسبب اختلاف الرأيين مار عن خي بن سعيد عن عمرو بن شسمیب : 


أنرجلا من بني مدلج يقال له قتادة حذف ابنا له بالسيف فأصاب ساقه فنزى جرحه 


فمات »فقدم سراقة بن جعش على عمر بن الخطاب فذکر ذ لك له »فقال له عسسر: 


ر) انظر: کشاف القناع : م / ۲ المفتي والشرح الکبیر: ٩‏ ۰۳۵۹ 
)۲( انظر بد اية المجتهد : ۰۰/۲ ۲»والام : ۲۹/5 ٠.‏ 





CTE} 


اعد د على مه يك أعشرين وماعة يعير حتى أقدم عليك »فلما قدم عليه عر أخذ مسن 


تلك الابل ثلاشين حظلة ۲۳ پتلائین له آواریمین ات" انم قال آين اخسسو 
المقتول »فقال : هاأنذ! »قال : خذ ها ءفإن رسول الله -صلى الله عليه وسلم -قال : 
* لیسلقاتل ع2 , 

فالجسپور حملوا الحد یث طی‌ظاهره من آنه عمد لا جماعيم آن من حذف آخسر 

أما المالكية فقد حلوا الحديثعبى أته لم يكن عمد! محضا لما للأب من التسلط 
على تأد يب ابنه وسن المحبة له مما يحمل القتل الذى يكون فى أمثال هذه الأحوال 
على أنه ليس يعمد . : 

وان أدلة الجمهور كلها لا تقوى على تخصيص عموم القصاص وبيقى فقط أثر عمر بن 
الخطاب معالمدلجي مدار الخلاف » كما ذ كره ابن رشد . 

وسا يقوى رأي المالكية أن عبد الرزاق روى عن أبي قلابة » وعن قتادة آنهما قالا : 
سم الرجل الذی قتل عرفجة » فقال عمر: لا أقيدء منه »فقال سراقة بن جعشم» ياأمير 
المؤمنين قد قتله » ونه لأحب إليه من بصره ولكئه كانت عند معيو قله وهو 
لايريد قتله »فأمر بجميع ماله شم غلظ عليه العقل »قالوا : فسن يرثه ياأمير المؤمنين ؟ 


۱ (۲ 
قال : في قعرفجة التراب فورثه امه ام رخا ١‏ 


(*«) قدید : موضع بین مکه والمد ينة ر المنتقی : ۷ /۰)۱۰ 

(ع) حقة : هي التي د خلت في سن الرابعة ر الموطاً : ۲ ۸1۷) . 

( ×« ) جذعة : هي التي د خلت في الخامسة ر الموطا : RAY‏ 

( ۲ ب) خلفة : قبي الحامل من الا بل التي في يطونها أولاد ها (المنتقی : ۷ /۱.1). 

() رواه مالك فی‌الموطاً : ۽ / پر ءوعدالرزای :۰۳/۹ 

(۲) مصنف عبد الرزاق ٩:‏ ۰۰۱ 

(***»*»ا) قالالمحقق : ولعل الصواب * ولكته كانت عنده عصبية ” أو ”كانت عند 
غضبة منه ” . ( انظر تحقيق مصنف عبد الرزاق ٩:‏ / (٠))ء‏ 





(TEY) 


وروى عبد الرزاق أيضا من طريق آخری عن ابن جريج قال : حدشت أن عسسر بسن 
الخطاب قال : لأقظته قال سإقة : ليس ذلك لك حضرت رسول الله -صلى اللسم 

ی وی > یکی ای ی میا ی تیال 

فالاگران دلا طی آن عبر رضي الله عنه ‏ هم بقتل من حذف ابنه بالسیف فقطه 
لظهور العمدية في ذلك لكن عمرلم يقظه به لأن قرائن آخری اظهرت لعسسسر 
ابن الخطاب أنه لم یقصد قتل وده مثل شهاد ة سراقة وسط جماعة من النساس 
أن قتادة لم يكن بقصد قتل ولده وم یقتص منه لأن القتل كان شبه علط ٩,۲‏ 
لپذا نخظطص الی آن مذ هب عرین الخطاب - رضی الله عنه - آن‌الوالد یقتل‌باینضه 


إذا تعمد القتل وقد ذكر هذا ابن القيم في کتابه إعلا ا 


ولو كان عمر بن الخطاب يعلم بأن‌الوالد لایقاد بولده لما قال *لاقتلنه بم * . 

وقد قال بالقصاص‌آیضا ابن المتذر فقال » وبپذا نقول لظاهر الکتاب والسنة » 
وقال به أيضا عثمان التلي؟.) 

وهذا ماأميل إليه لعموم الأدلة فى ذلك ولأن أدلة الجمهور لا تقوى على تخصيص 
العموم الوارد في القود . 

وحتلانفتح الباب للایاء فی قتل آولاد هم إن ! عموا آن لا زاجر بزجرهم ولاعقساب 
یرد عهسم ‏ 

خاصة ونحن فی زمن کثر فیه عقوق الایناء وصلط الاباء سا ولد الضفينة والحقسد 
وجمیع آسیاب القتل فسن اجل ذلك کله تبقی الادلة طی عمومها وییقی الحکم جار 
على الجميع فى القصاص ليق أي قا سواء كان الأب أم غيره وفى ذلك حكم كتسسيرة » 


(۱) مصنف صدالرزاق : ٩‏ / و.». 

(۲) فقه عرین الخطاب : ۲ / ٩و‏ صابعدها. 

(۳) اعلام الموقمین : ۳ / ۰۳۹ 

(ع) الجاسلاحکام القران : ۲ / ۲۵۰ الاشراف علی‌مذ اهب آهل العسلم : 
ك1 ۰.7 





(TEA) 


وقد يكون رأى المالكية ‏ والذى أرجحه - في تطبيقه العدل وال تصاف وأشقى لغيظ 

القلوب المقمنة » وأردع لهذا الأب الآثم وسن على شاكلته خاصة إذ ا قتل الأب ود ه 
انتقاما لنفسه »أو کیدا لامه »و لیدفع عن نفسه تفقته کأن تطالب الام الاب بنفقسة 
الود »فيقتظه تخلصا من النفقة وللعناد الم ؟ فیکون القول بالقصاص هو الراجسخ » 


والله أطم وأحكم . 
1 ا 
فع : مايجب في قتل الاب ابنه عند الجمهور: 


بناء طی راي الجسپور الذین یقولون بأن الاب لایقاد بو لده »نانهم یرون أنه 
تجب عليه الدية فى ماله فقط لائه قتل عد ولا تجب عی‌الماقلة لانها لا تعقل القحل 
العسد ولأن بدل المظف‌یجب طی‌المتلف ویرش‌الجناية طی‌الجانی ولا يشبه شسبه 
العمد لأن القا فيه سعذ ور لكونه لم یقصد القتل لهذا تحمله العاقلة » آما العسد 
کنا هنا.فلاعذ ر له فلایستحق التخفیف فیحله الجاني کسائر المطفات . 
كما استدلوا على أخذ الدية من الأب بحديث عبر - رضي الله عنه - السسایق 
حیت آخذ من المدلجي دية ابنه »فيكون على الأب ثلاثون جذعة وثلاثون حقسسة 
وأربعون خلفة في يطو نها أولاد ها . 


فرع : مأيجبه في قتل الابن أباه : 


أما إذا قتلى الابن أباه فيجب في حقه القصاص » بإجماع الفقلياً) بدلیل النصوی 


العامة التى جاءت فى وجوب القصاص . 


(() العقوبة -أبوزهرة : ص >٠۹‏ . 

(و) انظر: اللياب : ع/ 9+ ١»سجمعالأشهر:‏ 1/0 9+ حاشية تبيين الحقاق : 
۰۱۰۵/٩‏ الغتاوی‌الهند ية : در الفواکه الد واتي : ۲/ .ره ۲» المنتقی : ۱۵/۷ 
مغتی المحتاج : ) / ٣ه‏ »شرح منتهی‌الارادات : ۸۰/۳ ۲»کشاف القسسناع : 
۰ المفتي والشرح الکبیر : ٩‏ /۹۰-۸۸. 

زم) اللیاب :۳ / > وءیدائم الصناتع: ۰۲۳۵/۷ المبسوط: ۹۲/۲ روضسسة 


القضاة : ۳ ی وءالجاس لاحکام القرآن -القرطبی -: ۲ ۲۵۱ © ==== 





(<4) 


ولأن الحد يث المخصص للعموم -عند من يقول يه لم يأت إلا في الأب فبقى الاين 
تحت العموم »فلفسقط اذ ۱ - هذا على رأى من يقول بأن لاقصاص طى الأب إذا قتل 
ابته - ولایبکنتا قیاس الابن عی الاب لاتم اذ ! كان الأب یحب وده لولده لالنفسه 
فان الابن يحب والده لنفسه لالوالده »لهذا كان الزجر والردع في حق الايسسن 
ار حق الاب » وکذ لك لتاکد حربة الاب . 

ولأنه إذا قتل الابن بالأجتبي فبأبيه أولى. . 

ولأنه يحد يقذ فه فيقتل به كالاأجنبي . 

ورويت رواية غريبة عن الإمام أحك' أنه لايقتل الولد بقل أيه لأنه يجب التسا وى 
في المعالة فكما لايقتل الوالد بولده لايقتل الولد بوالده ولأنه ولي دمه وهو أولسى 
الناس بالمطالية ءولان حق النسب الذی اسقط القود في الولد بولده هو الذى 
يربط الولد بأبيه فيثبت فى اعتداء الثانى ماأثبته في اعتد !* الااول ولكن مذ هسب 
الحنابلة غير هذا كما سبق بيان موقف الفقهاء . 

- المبحث الرا بع - 


)ع 
بر تعزيرالاب ولسستد ه ۷ 





اتفقت آراء الفقهاء علی آن للأب تعزیز وده الصفیر اذ | حصل منه مایستوجسب 


تعزيره مثل تاد یه على تعلم الصلاة ونهیه عن الخلق المشین وغیر ذ لك . 


دده روضة الطاليين : و/ عو وء مغنيالمحتاج : ع /برزء الأم :59/3 » 
کشاف القناع : ه / ٩و‏ » الروض المریسع : ۲ / ۲۳۳ » الاشسسراف 
على مذاهب اهل العلم : ۲ / ۱۰۰ » المفتي والشسرح الکبیر 
1/۹‘ 

. ٠)٠۹ المغنىوالشرح الكبير: ۹ / ه٠ + العقوية -أبو زهرة - :ص‎ ) ١ 

(»ا) التعزير: هوالتأديب دون الحد ر المصياح المثير : ٣‏ / ۷ء)). 





۲۰۰( 


وفیما يلي أمثلة من نصوس المذ اهب 


قال الحنفية : ” والأب يعزر الابن على ترك الصلاة ومثلها الصوم 


000 
0), 


وقال المالكية : ” وأمر الصبي بها - ای بالصلاة -لسیع وضرب لعشر” * 

وقال الشافعية : * طلاب تأدیب ولده الصفیر والمجنون والسفیه للتعصسلم 
وسو الاب( و 

وقالالحنابلة :” ويضرب - الى - المميز ولو رقيقا على ترك الصلاة لعش سر 
وجوبا ردا 

فیلاحظ اتفاقی آراء المذ اهب الأربعة طی‌مشروعية تعزیر الاب ولده لتملیسسه 


وتمرینه وتأد بیه ی العباد ات والااخلاق الاسلامية . 


ولقد استدلوا دہ ۹ بالحد یث : 


علموا أولادكم الصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها لعشر سنين وفرقوا بينهسم 


في الىضاجع * 2 ( 


فقوله -صلی الله طیه وسلم - : * آضربوهم * دل على إباحة الضرب - وهسو 


نوع من التعزیر - . 


ولان 


۱( 
۲( 
(r) 
(€) 
(o) 


1۱ 


الولد قد لا ینزجر ولا تادب إلا بالضرب فكان جاتزا , 


حاشية ابنعايدين : ؟ / ۰۷۸ 

مواهب الجليل : ۱ / ۰۱۲ 

نهاية المحتاج : ير / ؟؟. 

کشاف القناع : (/ ۰۲۲۵ 

انظر: بدائع الصنائع : ۷ / + » حاشیة این‌عایدین  :‏ / ۷۸ مواهپ 
الجلیل وحاشية المواق : ۱ / ۲ ء حاشية قليوبى وعميرة : 6 / ۲۰۵ ۰ 
مغني المحتاج : ۽ / 9۹و » کشاف القناع : ۱ / ۲۲۵ و ۲۲ ۰ شرح 
متتهی الا راد ات : ۱ / ۱۲ » الفقه الاسلامی : 1 / ۲۱۱ » الولاية ی 
النفس - آبو زهرة - : ص ٩‏ ۲. 

سبق تخریج الحدیث في الصفحة ۲۳ 





)۲ ۵۱ ( 


وبعض الفقهاء جمل الضرب واجيا على الآباء لتعليم أولاد هم سائر الیظاعف 
الد ينية مثل الطهارة والصلاة والصیام وتربیتهم عی الاخلاق الحستة کالصدق 
والأمانة وغيرها وکفهم عن المقاسد لينشأ الاولاد عی الکنال ‏ . 

وتعزير الأب أولا ده ليس بطريق العقوبة لأنها تستديي الجناية وفعلالصبي 
لايصف يكوه جناية لهذا كان تعزير الأب أولاده هومن طريق التهذيب والتأديب 
لبش الا 2 

ومن الفقهاء من قال ! ) بأن لغظ التعزير لا يطلق على تأد یب الاب آولادهلان 
هذا اللفظ -التعزير - يختص بالإمام أو نائيه »وضرب الأب والمعلم يسس تأدييا 
لا تعزيرا . 

والحقيقة أنه لامشاحاة في الاصطلاح فالمعنی اللفوی لصطلح التمزیر هسو 
التأد یپ فکان جائزا (طلاق مصطلح التعزیر علی تأد يب الاب ولده ء والله عم . 


فرع : طلب تعزیر الابن آباه : 


الابن لايمكن أن يتجرأ ويعزر أباه بنفسه وذ لك لمانع الأبوة وصلة الرحم »لكسن 
هل يملك الود طلب تعزير أبيه من الحاكم أو القاضي . 

قال فقهاء البذ اهب الاربعة بان الاين لیسس له طلب تعزیر ضد والد یسبه» 

وذلك لصلة الرح ”15 

ولأتى كما لايحد بقذفه فلايعزر يحق الفرع . 

فعلى هذا الاساس لو تشاتم وتوائب والد سم وده وکانا خصمان آمام القاضسي 


سقط تمزیر الاب فی حق‌الودد وم یسقط تعزیر الود فی حق الاب , 


(() مغتي‌المحتاج : > / ۱۹و ۰۲۰۰ 

(۲) حاشیة ابن‌عابدین : > / رپ تهذیب الغریق :/و. ۲ وب ۲ءالاشباه 
والنظائر -للسيوطى - : صب وى ء تكملة المجموع : ۰ ۲/) ۲ وءالاحکامالسلطانية 
- الماوردى ‏ :ص يرم ؟ »كشاف القناع : 0/1 (»الأحكام السلطائية : 
-لابی یعلی- : ص ۲ ۲ 


)۲۵۲( 


فرع : 








ذكر ابن عابد ين فاعداة كبيرة فى هذ ! المجال حيث قال : ” إذا رأى الابن منكرا 
من والديه يأمرهما مرة »فإن قبلا وارن كرها سكت عنهما واشتغل بالدعاء لهسا 
فان اللميكفيه ماأهسه من مرل ) 
فللابن إذ! رأى من أبويه مايستوجب تعزيرهم ليس له الحق في المطالبة بتعزيرهم 
نما ید عو الله لهم أن يجنيهم ذلك وهذا ماجاء في‌القرآن الكريم لقوله تعالى على لسان 


(Y) 


إبرا هيم : پر لأستغفرن لك پا فهذ! الحال مع الوالد ين الكفار فكيف إذا كان مع 


السلتين: 


رو) حاشیة این‌عابدین : 6 / ۰۷۸ 


)۲( سورة الممتحنة »الآية ع . 





(Ter) 


- الفغصل الثائنسى - 
فى الائات والقضاء ٭ 
أتناول أحكام الأب في هذا الغصل في ثلائة 
المیحت الأول : فىشهادة الأب لابته وشہاد ة الان لاأبيه . 
والمبحث الثاتى : في إقرار الأب طىابته . 


أما المبحث الثالث والأخير : فهو في قضاء الأب لابنه وقضاء الاين لابيه 


- المیحث الاول - 
× شهاد ة الاب لابنه وشپاد ة الابن لابیه بر 





اجسعت آرا* الفقهاء علی‌عدم جواز شهاد ة الاأب لابنه ولاشهادة الاين لأبيه 
وقبل آن آورد آدلتهم فیبا یلی آذ کر آقوالهم في‌هذا : 

قال الحنفية :* ولا تقبل شپهاد و الوالد لوده ولاشهاد ة الولد بوط در 

وقال المالكية : * لايشهد لاصله - ای لابیه - وولد واپن سفل لیشت وان 9 

وقال الشافعية : * فلاتقيل شاد ة أصل ولافر" ] 

وقال الحنايلة : ” فلاتقبل شهاد ةعمودى النسب وهم الأباء ون لوا » والاولا د 
وان سفلوا بعضهم لبعض كشهاد ة الأب لابه وڪ 

يلاحظ إذ!ا إجماع المذاهب الأربعة على عدم جواز قبول شهاد ة الأب لايبته 
والابن لابيه . 


(«) فتح القدیر: ۰۰/۷ 

(۲) الشرح الکییر : > / ۰۱1٩‏ 

(۳) روضة الطالبین : ۱۱ ۰۲۳ 

زء) الروض المریم : ۲ / وم » وکشاف القناع : و / ۲ 





(foc) 


ولقد استدلوا عطى هذا الإجماع بالأدلة الا 


(- بسا روي عن السید ةعا تشة -رضي الله عنها ‏ أته -صلى الله عليه وسلم قال : 
* لا تقبل شهاد ة الولد لوالده ولا الوالد لوده ولا المرأة لزوجها ولاالزوج لامراتسه 
ولا العید لسيده ولا المولى لعبده ولا الأجير لمن ۳2 

ظاهر من الحديث مزح شهادة الود لوالده والعكس . 

؟- وعن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : ” لا تجوز شهاداة خاعن 
ولا خائنة ولا مجلود حدا ولامجل ود ة ولاذ يغلا لأخيه ولامجرب شهاد و وذ قاسم اهل 


۳ 
البيت لهم ولاظنين في ولاء ولاقرابيا؟) 


(9) انظر المراجع الآتية : 
فتح القدير: + / ع . ع » تبيين الحقاعق :)۲۱۹ ۰مجس الاشهر : ۱۹۷/۲ ۰ 
اللباب : ۽ / .+ ءروضة القضاة : ( / ۲۳۸ و ۳۹ ؟٬الخرشي‏ :۷۹/۷( ٠‏ 
الاشراف : ۱۷۸/۱ تبصرة الحکام : ۷/۱ »مفتي المحتاج :۰ / ۳ ۰ 
شرح المنهاج للمحلی : ع ۳۲۲۲ روضة الطالبین : ۲۳۷/۱۱ + وسائل‌الا ثبات 
فى الفقه الاسلامى محمد بن معجوز - ص ۱۲۷ وکشاف القتاع : ه / ۰۲۸ 
المفتي والشرح الکبیر: ۱۲ / ۰1۵ 

(؟) غريب »وهو فى مصنف ابن أبي شيبة وعبد الرزای من قول شریح . 
ورواه الخصاف بارستاده عن التبی -صلی الله طیه وسلم - . 
( نصب الراية  :‏ ۲و ۰)۸۳ 

(۲) رواه الترمذی ز شهادات : ماجاء فیمن لا تجوز شاد ته ) ۵۶۵/۰۲۲۹ 
وقال حد یث غریب ءلانعرفه الا من حديث يزيد بن زياد الد مشقى وهو يضعف 
فى الحديث ولايصح هذ ا من قبل إستاده . 
ورواه الد ارقطتي فی سننه » وأیو عبید ین سلام فی کتاب غریب الحد پسسست . 
ر نصب الراية :/ ۸۳ و ور ). 

ر) غر: وهو الحقد والشحناء ر سبل السلام : > 7 ۱۷۷ ) ۰ 

زج ) القانم : هو الخادم لاهل‌البیت والمنقطع الیهم للخدمة وقضاء الحواج . 
ر سبل السلام : 1 / ۱۷۷) ۰ 


) ۲۰۵ ( 


فالقرابة بین الاب وابنه موجود ة والظتین : المتهم والاب والاین متهمان لان 
كل واحد منهما يميل للآخر. 

+ واستدلوا أيضا بقولهم للتهمة فإن كلا من الوالد والأولاد متهم في حق 
صاحبه وذلك لقوة القرابة وتأكد ها . 

»- ولائه معلوم من‌طباع الناس آن الاب یحب النفم لولد ه وکذلك الود لابیسم» 
وكل يميل إلى الآآخر , 

ه- ولأن الولد بضعة من أبيه بدليل قوله -عليه الصلاة والسلام - 2 عن ابنتسه 
فاطمة - رضي الله عنها - : ”فاطمة بضعة مني بریینی ا بحكم الأبوة والشفقة 
اذا یمیل الاب لابنه والابن لابیه . 

-٩‏ ولان المنافع بينهما على وجه الاتصال بدليل أنه لايجوز آد اء بعضهم الزکاة 
إلى بعض . 

۷- ولائه اذا شهد أحد للآخر كانت كأنها شهادة لنفسه فلاتقيل إذا . 

وتجد ر الإشارة إلى أن الظاهرية والمزني وأبا ثور من أصحاب الشافعى وعمر بسن 
الخطاب شريح وعمر بن عبد العزيرا." ) 
قالوا بجواز شهاد ة الاب لابنه والابن لابیه : 
ووجه هذا الرأى أن الله تعالى يقول : ب واستشهدوا شهيدين من رجالكم 27 ) 


فعم ولم يخص الأب أوالابن . 


(۱) رواه مسلم ( فضائل الصحابة: فضائل فاطمة بنتالنبى -صلى الله عليه وسلم ): 
۹ 2 كل كله 
والبخارى (فضاكل الصحابة : مناقب قرابة رسيل الله -صلى الله عليه وسسلم ): 
۵ ۱/۰۰ 

(۲) المغتى والشرح الکییر : ۵/۱۲ >المحلى : ۱۵/٩‏ »المهذب : ۲ ۰۳۷ 
روضة الطالبین : ۱ ۰۲۵٩‏ 

(۳) سورة البقرة ۷۱۰ ۲ . 





(ه؟) 


ولأن الأب والا بن كغيرهم في العدالة فكانوا كفيرهم فى الشپاد تتوباذ کر فسي 
استدلال الجمهور يخص الآية . 

أما قياسهم على غيرهم فهو قياس مع الغارق » وبیطل بنفسه فارنه کفیره في العد الة 
ثم لاتقبل شهاد ته لنقسه , 

فبيقى رأي الجمهور هو الراجح لقوة أدلته وسلامتها من المتاقشة. والله أعلم. 


فتسرم : شهادةالاب على ابت وشهاد ة الابن على أبيه : 





قال جور الفقهاء بأن شهاد ة الأب على ابنه وشهادة الابن على أبيه تقبل, 

واستدلوا بقوله تعالى : + كونوا قولين بالقسط شهداء لله لوطى آنفسکم 
أو اليد ين ی 9۷ 

فآمر بالشهادة عليهم ولولم تقبل لما أمريها . 

ولان شپادته علی آبیه آوطی ابنه لاتهسة فیها وهي آبلغ في الصدق کشپاد ته 
۱ على نفسم . 

وقال بعض الشافعية لا تقب لش باد ة الولد ی والد ه فى إيجاب القصاص ود 
القذ ف لانه لا یلزمه القصاص بقتله ولا حد القذ ف لقذ فه 2 

وقال النووی والصحیح هو الاول وهو قبول الشپادة طیای؟ ۱ 
لأنه يتهم له ولا یتهم طیه فشهاد ته طیه آبلخ في الصدق کلقراره عطی نفسسه ۰ 


وهو ما أرجحه والله أعلم . 


زو) مجمع الأنهبر: ۲ / بو روضة القضاة : ١‏ / 4م » مغن ىالمحتاج 
6 ۳6۷ »شرح المحلى للمتهاج : ع / ۴۲۲ ۰ کشاف القناع : و ۰۲۸ 
المغنی والشرح‌الکییر: ۱۲ / 11 ۰ 

(۲ سورة التصاء »ال ی2 ۵ ۰۱۳ 


ر٣‏ ) روضة الطالیین : ۱۱ / ۲۳۷ ۰ المفتي والشرح الکبیر: ۱۲ / 11 . 





)۲۵۰۷ ( 


5 البح الثانسى 5 
وإحارالاك nll mer‏ 

هذا الموضوع له شعبتان : 

الاولی : اقرار الاب عی ابنه الذ ی في حجره باعتباره یا عطيه هسبب تصرف 
يملكه الأب كعقد صاد ر مته كالبييع بساغ شرعي فادعى الشترى دعوى بشأن ذلك 
فأقر الأب بدعواء صح الإقرار عند الحنابلة »وذلك لأن هذ! تصرف يملكه الأب لولايته 
ف 

وقال الحنفية والشافعية أنولي الصبي إذ ١‏ أقر عن الصبي بدين أوغيره لسم 
يصح لن الإقرار حجة قاط ) 

وبالنظر في القولين ومااستدلوا به يلاحظ أن قولالحنابلة هوبالاعتبار أولسى » 
لأن الأب قد يضطر نتيجة لتصرفه فى أموال آولاده الی الاقرار طیهم . والله أعلم . 

أما الشعبة الثانية :فهي فى إقرار الأب على ابنه الكبير الذى ارتفعت ولا یتسه 
عنه وقد أجسع الفقهاء على أنهذ! الإقرار لايصح وذ لك لا جماعهم على أن الإقرار حجة 
قاصرة ولاأنه حجة في حق نفس المقر ولا يتعدى إلى غيره وذ لك لقصور ولاية المقر عسسن 
غیره فیقتصر ليه ؛بخلاف البینة فانها حجة بالقضاء وللقضاء ولايةعامة فتتعدى 
(لی‌الکل .۰ اما الاقرار فلا یفتقر الی‌القضا* فینفذ في حق اللقر وحده لهذا كان 
الإقرار على النفس حجة وينفذ » أما إقراره على غيره سواء أكان أجنبيا أو ابنا كبيسرا 


Fh 1‏ 
فهو كالأجنبي - فهو ليس بحجة ولا ینف . 





رو) الانصاف : ۱۲ ۰۱۲ 

(۲) در الحکام شرح مجلة الااحکام :۷6/6 الاشباه والنظائر- للسیوطی -:ص ٩۳‏ - 

(م) انظر: تبيين الحقائق : م / مء تكملة فتحالقدير: ير / ( وم ء المبسوط: 17 / 6لا » 
يدام الصنائع : ۲/۷ »الاشباه والنظائر - این نجیم - دص ۲. ۲» الیپجة 
فى شرح التحفة : ۲ / ۱۷ » تهذ یب الغریق : > / ٩ب‏ السپذ ب: ۰۳۳/۲ 
مغتی المحتاج : ۲۳۹/۲ »الاشیاه والنظاغر - للسیوط -:ص ٩۳‏ » وسساعل 
الا تبات دص و و ۲ نظام القضاء فی الشريعة الا سلامية دص بو ۱ »الاصسسول 


القضائية فى المرافعات القضا ئية تصن 1۷ ۰ 


)۲۵۸( 


وبناء عليه اٍذ | آقر الاب بحى فى جسمه أو ماله لزمه ماأقريه ٠‏ وأما (ذا آقرعبی اینه 
- الكبير فلاعبرة لإقراره ولاقيمة له في الإثبات والقضاء وكا أنه إن ١‏ أقر بحق عليه وطى 
ابنه ‏ الكبير -: صح ماأقر به على تفسه ويطل الثاني - والله أعلم -. 
-اليحسف الثالست - 


بر قضاء الأب لاینه وقضاء الاين لابینه بر 





إذا كان الاب قاضیا فلایجوز له أن يحكم لابنه في رأی الجسپور وفی رأي آخسر 
عند بعخرالمالكية وبعض الشافعية بجواز ذلك »> وكذلك الحكم فيما إذا كان الابن 
هو القاضي ۰ 

وفيما يلي آقوال المذاهب في هذا : 

قال الحنفية :” ولا يجوز قضاقؤه لتفسه ولالمن لا تقیل‌شپااد تم ل 2), 
وقالوا أيضا :” وحكم الحاكم لابویه وولده باط 12 
وقال المالكية : * ولايحكم لمن لا يشهد له كأبيه واينم . 
وقال الشافعية : * وكذا أصله وفرع لايتفذ حكله لكل منهم على الصحي *! 
وقال الحنابلة :” ولاينفذ حكمه لنفسه ولالمن لا تقبلشهادته له كوالده وولد/ ۶ ؟ 
فالجسپور یرون عدم جواز القضا؛ للاب ولابن . 


أما عغى غير المشهور عند المالكية وغير الصحيح عند الشافعية فقالوا بجواز ذللل '. 


4 ۱ 


( 


(۱) مفتي الحکام : ص ۵ ۰۳ 

۰٩۰7 > : اللیاب‎ )۲( 

)۳( حاشیة الد سوقی ۶ 7/6 ۰۱۳۵ 

(ع) مفت المحتاج : ) ۰۳۹۳ 

(ه) الروض‌المربع : ۲ /۱۸ ۰.۳ وکشاف القناع : ٩‏ / ۰۳۲۰ 

(+) الشرح الکبیر: > / مم وءتيصرة الحكام : ١‏ / 48 » مغتی‌المحتساج 
“TA ۶‏ 





)۲۰۹( 


ولقد استدل الجمپور ی منعهم قضاء الأب لابنه وقضاء الابن لابیه بالادلسة 
اا 

لوجود التهمة وقد تلحقه فى ذالك فمنع من القضاء لهم ابتعادا عن موطنها ود فعا 
للظن في حکنه . ۱ 

وكما لايصح أن يشهد لهم فلايصح أن يكون قاضيا لهم ایضا لمکان التهسسسة. 

وهذ ! واضح إذ! كان يحتاج لاقامة بينة لأنه ربما تساهل في قبولها فيتهم على 
أنه يقبل شهاد ة من لا تصح شهاد ته له »فيتهم بجلب النفع والا نحياز. 

أما القاظون بجواز ذلك فلقد استدلوا لرأيهم بنا يلى !5 ) 

أن الأب القاضي قد يحكم للخليفة وهو فيه أقوى تبمة من تهمسة سن 
لايشهد له -كأبيه وابنى ‏ وذلك لاأن الخليفة هو الذى يوليه القضاء . 

؟- ولأن القضاء يكون بأسباب معلومة »فالقاضي أسير البينة فلاتظهر منه تهمسة. 

ويمكن الرد عليهم بأن القاضي ‏ مضطر إلى الحكم للخليفة »أما على ابنه » فقلد 
يوجد غيره ليحكم في قضية ابنه »أما أن القضاء يكون بأسباب معلومة فإن التهمة قد 
لاتكون هنا وسهسا حكم الأب بظك الأسباب المعلومة فان غيره يتهمه بالميل إلى ابنه 
فدفعا لهذ ه التهمة » بیقی رأي الجمپور هو الرا جح والله ام ۲ 


() انظر: معین الحکام دص ۳ » روضة القضاة : ۱ / ۲۲۷ » الخرشي : 
۷ ۲ الشرح الگبیر: > / ۱۲۵ » مفتي المحتاج : )/ ۳۲ ۰ 
الاحکام السلطانية -لابی یعلی - : ص ۰۷۳ 

(۲) انظر : بدایة المجتهد : ۲ / ۲و » تبصرة الحکام : و / و ؛ الشسرح 
الكبير: ع / ۱۳۵ » مفتی المحتاج : > / ۰۳۹۳ 





(T1۰) 


فسرع : قضاء الاب على الاين وقضاء الاين علی الأب 


قا لالفقباء بجواز ذلك لانتفاء ان ولقوله تعالی : ۽ يذيبا 
الذين *امتوا كونوا قؤنين بالقسط شهد اء لله ولو طی آنفسکم أو الإلد ين والأقرييلنكها 


ولأنه لو يشهد عليهم جاز فكذلك القضاء . 


رو) معين الحكام :ص وس ء مغتىالمحتاج : ع/ موم ء الأحكام السلطائيسة 
لايي یعلی - : ص ۰۷۲ کشاف القناع : ٩‏ / ۰۳۲۰ 


(۲) سورة التساء »الایة ۰۱۳۵ 


(11) 


- الفصسل الثالست - 
+ المیسراث ومتعلقا تسس بد 





فى هذا الفصل الأخير من هذه الرسالة أتناول المباحث الثلاثة الآتيلة :- 
الأول : في احوال الاب في الميراث . 
والثاتى : فى قضاء د يون الأب . 
ما التالت وال خیسر : فغي أحكام الوصية . 
- الیحت الگول - 
× أحوال الأب فى السيراث × 


اجس الفقبا على أن للأب ثلائة احوال في‌المیرات وفیبا يلي آمشلةلما قالسسه 
الفقهاء في هذا 

قال الحنفية : ” فأما الأب فله في الميراث ثلاثة أحوال فرض وعصوية وكلا هل 

وقال المالكية : * وأما الاب فله ثلاث حالات حالة يرث فيها بالغرض فقطاء 
وحالة بالتعصسب فقط وحالة يجمع ينبل" , 

وقال الشافعية : * الاب يرث بفرض انا كان معه ابن أو ابن ابن » ويتعصسيب 
اذ ! لم يكن ولد ولاولد ابن » وبهما ذا کان بنت أو بنت ابن له السد س فرضا 
والباقى يمد فرضههما بالعصوبة أ 

وقالالحنابلة :” وللأب ثلاثة أحوال : حال يرث فيها السدس بالفرض وهي 
مع ذكور اليلد أو ولد الابن »وحال يرث فيها بالتعصيب وهي مععدم الولد ولد 
الابن » وحال يجتمع له الضرنی والتمصیب (. 4 


رن المبسوط : ۰۱/۲ 

(۲) مواهب الجليل : ٩‏ / ۰.1۱۲ 

1 (e) 
۰۱۱۸/1 العبدع:‎ )>( 


CAT 


فلقد أجمعت آراء الفقهاء طی أن للأب ثلاثة أحوال في الميراث وفيما يلي 


تفصیل لپذ ه الحالا 0 


الحالة الاولی : الفرض الطلق ‏ : 





وهو أن يكون الأب صاحب فرض ء وذ لك عند وجود الفرع الوارث الذكر - ابسن 
أوابن ابن وان نزل - فيأخذ الأب فرضه وهو السدس وللغرع الذكر الباقي تعصييا . 

والأب یرت السد س‌فرضا سواء کان الفرع الوارت الذكر واحدا أو متعددا 
وسواء كان هناك أصحاب فروض أم لا » والدلیل علی هذ ه الحالة الاولی : 

قوه تمالی  :‏ ولأبويه لكل واحد منهما السدسصا ترك إن كان له وا 3 

فالآية صريحة فى أن نصيب الأب السدس من تركة ابنه يإن كان للمتوفى ولد » 
والاية إننا حددت نصيب الأب ولم تبين نصيب الابن ومن فى حكمه من أيتسساء 


الأبناء لاأنهم عصبة يأخذ ون الباقى بعد أصحاب ۷ 





رو) في هذه الأحوال وأدلتها انظر المراجع الآتية :- 
المبسوط : و ورع > (زء مجمع الأتهر : و /ياعمء اللیاب  :‏ ۱9۲9۱۹۰ 
الفتاوى الهندية : + / ۸ » حاشية الدسوقی والشرح الکبیر: 4 )١/‏ ٤و‏ 
> وود مسواهب الجلیل : ٩‏ / و » قوانین الأحكام الشرعية : 
ص ۲۳ » الكافي : ۲ ۱.۵ شرح المحطی طی المتهاج : ۱۳/۲ ۰ 
مفنی المحتاج : ۳ / ۱و و و» نهاية المحتاج : ۹/٩‏ ۱»روضة الطالبین : 
٩‏ ۱۲ ۰ کشاف القناع : > ۰۷/۸ وود »المبدع : /رو هید ايسة 
المجتید : ۰۲۵۱/۲ ۷و ۲» المفتي والشرح الکبیر : ۷ / ۱۷ و»المواریت 
في الشريعة الا سلامية :ص ۷۰ و ۰۷۲ أحكام التركات والمواريث فى الشريعصة 
الإسلامية والقانون دص 50-151( ء التركه والميراث فى الإسلام ص ۰ ۰۲ 

(۲) سور التساء »اي (۱. 

(۲) انظر: الجامع لااحکام القرآن القرطبي - : ه / ۰۷۱ 


(TI 


الحالة الثانية : الفسرض مع التعصب : 





یج یکون الاب في هذاه الحالة صاحب فرض وعصبة بنفسه معا وذلك لوجود 
الفرع الوارث الموتث - کالینت وپنت الاين - . 

فیأخذ الاب فرضه السدس أولا ثم يقف عاصبا بعد أن تأخذ البنت نصبيها وهو 
النصف -فيأخذ الباقي وهو ثلث التركة تعصييا . 

والدليل طی هذه الحالة : أنه إذا كان للميت فرع مؤنث كالبنت مثلا أوينسست 
الابنواين سفلت تكونالينت صاحبة فرض هو النصف فتأخذ فرضها .والأب صا حب 
فرضكذ لك وهو السد س فيأخذ فرضه » ومابقي من التركة يأخذ ه أقرب العصسيات 
إلى المتوفى وهو الأب فى هذه الحالة لقوله -صلى الله عليه وسلم-عن ابن عباس : 
” الحقوا الفرائفى بأهلها عفنا بقي فلأولى رجل ذكلط ! 

فالحقنا الفروض‌في الاول للاب ثم اليتت والياقي آخذه آقرب آو اولی فرع وار ث 
وهو الأب لأن الأصول يأتون فى التعصیب بالد رجة الثائية بعد الفروع وأولهم الأب » 
لأن كل من يكون عصبة منهم يكون كذلك من طريقه . 


الحالة الثالثة : التعصيب المحض : 





ويكون الأب عصبة ینفسه عند عدم الفرع الواری ذکرا کان آو آتش 

فيأخذ التركة كلها إن انفرد : كمن مات وترك أبا لاغير . 

ويأخذ الباقي من التركة بعد ذ وى الفروض ران كان معه ذو فرض : كمن مات وترك 
زوجة وأبا فللزوجة الربع فرضا ويآخذ الاب الياقي تعصیبا . 


رو) رواء البخارى : ( فرائضی : میرات الود من آییه وه ۰۱۷۳۲ ۱۱/۱۲ 
وسلم : ( فراعضى : ألحقوا القراعض يأهلها ) : 1۱۵ 2۱۳۳/۳ 


(TTI) 


والدليل على هذه الحالة الثالثة هو: مفهوم قوله تعالى : فان لم يكسن 
له ولد وورثه أبواه فلامم الطه! اء 

فذكر نصيب الأم في الأية صراحة أن ميراثها هو الثلث إن لم يكن معها ولسسد 
للمتوفى »فيكون الباقي وهو الثلثان ميراث الأب باعتباره عاصبا ولا يوجد معه عاصب 
آخر من جهة البنوة وذلك بدلالة اقتضاء ظاهر اللفظ . 0 

وهذا لأن الأصل أن المال متى أضيف إلى اثنين وين نصيب آحد هما منه كسان 
ذلك بيانا لنصيب الآخر وأنه الباقي »فكان في الآية الكريمة تنصيص على أن الأب 


يكون عصبة حال عدم اليلد . والله أعلم ۴ 


فسروع هامة حول ارت الاب : 





يلاحظ من أحوال إرث الأب الفروع التالية 1 
- أن الاب هو أحد الأفراد الخمسة الذ ين لايحجبون عن الميراث بغيرهم بحال . 
الاب لا یحجب فرع الميت ذکرا آو اش وإن نزل » ولايحجب الأم وإن علت » 
ولا يحجب الزوج ولا الزوجة » ويحجب من عدا هؤلاء . 
فيحجب الجد لأّنه يدلي به إلىالميت » ويحجب الأخوة والأخوات أيا كان 
نوعهم كما يحجب الجدة الأبوية لأنها تنتسب للمتوفى به . 
۴ والأب قد يحجب الأم حجب نقصان من ثلث التركة إلى ظث الباقي وذلك 
إذا كان مع الأب وسع الام آحد الزوجین . 
فكانت في صورتین ‏ : الاولی الاب والام والزوج » والثانية : الاب والأم والزوجة. 
وقد قضى بذلك عربن الخطاب واشتهر قضاو » فى هذاه المسألة حتى عرفت 
السألتان ياسمه ‏ العمريتين - وکما قضى بهذ١‏ الرأى زيد بن ثابت وعيد الله بن‌مسعود 
() صورة الساء 2۱ (. 
( انظر : الجامم الاحکام القرآن -للقرطبي - : و / ۷۱ زر » آحکسسام 


القرآن - للجصاص- : ۲ / ۸۲ء 


)555( 

وغیرهم من جمپور الصحابة وهذ | هو مذ هب جمهور الفقهاء ومنهم الأعة الأربطيا أ 

ولنما قضی عر بذ للی لاأنه لوقيل أن الأم تأخذ ظت التركة كلها في هذه 
القضية لقاربت الأم الاب اوکاتت احسن حالا منه لائه لوقلتا أن للزوج النصسف 
وللأم الثلث لكانت الأم ضعف الأب إن الباقي للأب تعصبيا هو السدس فقسط . 

ولو قلنا للزوجة الربع وطلأم الثلث والباقي للأب لكانت الأم مقاربة للآأب والأصل 
العام في الميراث أن الرجل يفضل الأنثى . 

وقال‌ابن عباس والقاضي شريح وداود وابن e‏ 

أن للأم الثث فرضها وللأب الباقى فقط لأنه عاصب في كلتا الصورتین وعد تهسم 
أن الأم ذات‌فرض‌مسسی والااب عاصب والعاصب لیس له فرض‌محد ود سم ی 
الغروض بل يقل ویکثر . 

ورأي الجمهور هو الراجح لقوة تعليله وظهوره ولعمل جمهور الصحابة والأئسسة 
به ولانه اعدل والله تعالی آطم 

- يلاحظ أن الأساس الذى ينبني طیه میرات الب هو, وجود الفرع الوارت 
للمیت مثل الابن واین الابن ولین نزل » والینت وبنت الابن ولین نزل آبوها »اما الفرع 
غير الوا رث لابفرض ولا تعصيب كاين البنت وبنت البنت فلا تأثير لهما على ميراث الاب 


9 
لأنهما من ف وى الأرحا!. ( 


(و) اللياب : > / .ووء مجمعالأنبر : ؟ / وب حاشيةالدسوقى 
والشرحالكبير: ع / 2١.‏ و و ء مغئىالمحتاج : م / وزء گشاف 
القناع  :‏ ۰۱17 

(۲) المغتی والشرح الکییر : ۷ / ۲۱-۲۰ » بداية المجتهد : ۲ ( ۲۵۷ ۰ 
الجامم لاحکام القرآن - للقرطبي - : و / ۷ه » موسوعة فقه عبد الله بسن 
عباس : ۱ / ۰۱۲۳ 

(ج) آحکام الترکات والمواریت فی‌الشريسة الا سلامية والقاتون :ص ۲۳ ۱. 


(TTT) 


- الميحث الثاتسى - 


+ قضا؛ دیون الاب المیسست بي 





إذا كان على الأب المتوفى ديون وجب إخراجها وسد اد ها قبل |نفاذ وصیتسه 
وقبل توزيع التركة على الورئة وقد أجمع الفقباء على هذا وفیما يلي آقوال العلماء فسى 
ذلك . 

قالالحنفية : ”. . . ثم بعد الكفن يقد م الد ين على الوصية والميرا اء ) 

وعند المالكية قال‌ابن عرفة :* یبدا من مال‌المیت بحنوطه وکفته وموا راته بالممروف 
ثم تقضى ديونه ثم وصاياه من ثلث الباقي ثم الباقي ز رل 7 ) 

وقالالشافعية :” بيدأ وجوبا من تركة الميت بمؤنة تجهيزه بالمعروف ثم تقضصى 
ديونه المتعلقة يذمته ثم تنفذ وصوایال۳) 

وقال‌الحنابلة :* واذا مات میت بدئ من تركته : يكفنه وحنوطه ومؤنة تجهيزه 
بالمعروف صابقي بعد ذلك أي بعد مؤتة تجهيزه بالمعروف يقضى متم ند 13 

وقد قال الفقبا» على أنه إذا مات الأب فييدأ من تركته بحنوطه وكفنه ومؤنسة 


۲ 1 5 : و باه) 
تجهيزه وقبره بالمعروف »ثم تقضى د يونه سواء وصى بقضاعها ا ا . 





(۱) المبسوط :۲۱ 7 ۰۱۳۷ 

(۲) التاج والاکلیل : 5/ ۰۵ . 

(۲) مفني‌المحتاج : ۲/ ۳© ۰ 

(ء) کشاف‌القناع  :‏ 7 >۰). 

ره ) انظر المراجم الا تية : 
المیسوط : ٩‏ ۰۱۳۷/۲ مجم الاشهر : ۲ ١ب‏ » حاشية الدسسوقي 
والشرح‌الکبیر: > / ۰۷) ویر » موا هب الجلیل وحاشية المواق :2۰0/1۱ 
5 2 نهاية المحتاج : + / > - ١‏ ء مغتي المحتاج : ۳ / ۳-)» شرح 
منتهی‌الاراد ات : ۲ / . ره » كشاف القناع : > / ع .ع »تيل الاأوطار: 
٩‏ ۱۹۷-۱۰۹ »سبل السلام : ۳ ٩۷۰‏ ۰ الجامع لااحکام القرآن - القرطبي - 
۵ ۷ ۰ أحكام المواريث فى الشريعة الاسلامية:ص ۲۲ . 


(TTY) 


ولقد استدلوا على ذلك بقوله تعالى في آيات المواريث : چا من بعد وصسية 
يوصى بها أو دين ا والآية ليس فيها صيغة ترتيب بل المراد ان النواریت شتا 
تقم بعد قضا ء الدين وإنفاذ الوصية والنص القرآنی قدم الوصية علی الد ین لمصسنی 
وأسباب اقتضت الاهتمام بها لآن معظم الناس یتهاونون في آداتها . 

واستدلوا آیضا بحد يث على -رضي الله عنه -قال : إنكم تقرءون الوصية قبل 
الدين وقد شهدات رسول الله -صلى الله غيه وسلم -يد أ بالد ين قبل الوطييآ ) 

وقيل لابن عباس- رضي الله عنه - إنك تأمر بالعمرة قبل الحج وقد بدأ اللسم 
تعالى بالحج فقال : چ وأتموا الحج والعسرة لله ي" فقال : كيف تقرؤون آية 
الدين ءفقالوا : چا من بعد وصية يوصى بها ادن فقال : بأي بيدأ فقالوا : 
بالد ین قال : هو ذال( *) 

وعن سعد الأطيل أن أخاه مات وترك ظششائة درهم وترك عيالا قال فأردت أن 


أنفقها على عياله فقال النبى -صلى الله عليه وسلم ‏ :” إن أخاك محتیس بد ینسسه 


)1( سورة النساء »الآية روء 
( ۲ ) راه الترمذی ر وصایا : ماجاء بیدا بالد ین قبل‌الوصية) ۲۱۲۲ ۰ )/ ۳۵)» 
وابن ماجه ( وصايا : باب الدين قبلالوصية ) ۷(٥‏ 2 ۲۳ / 1ء٩‏ ۰ 
واحد : ۱ ۷٩‏ 
قال الالبانی عن الحدیث بأئه حسن . 
. وقد سكت عنه التربذی والذ هبی »وآما الحاکم فقال : هذا حدیت رواه الناس 
عن أبي إسحاق والحارث بن عبد الله على الطريق لذلك لم يخرجه الشيخان » 
: (إرواء الغليل ۹ 1-۸( 
زع) سورة اليقرة »الآأية ۰۱۹٩‏ 
رع) سورة النساء 2:۱۰ ۱۱ 


ره  )‏ موسوعة فقم عد الله بن عیاس : ۱ / ۰۳٩۳‏ 


(TIA) 


فاقض‌عته . * فقال : یارسول الله قد آدیت‌عته الا د ينارين ادعتهما امرأة وليسس 
لها بينة قال : * فاعطها فلتها مق ؟ 

قال الشوكائى وفيه دلبل على تقد یم إخراج الد ين على مايحتاج إليه من نفقة أولاد 
المیت لا 

وروى عن عمر بن الخطاب أنه في مرضموته قاللابنه : یاعد الله بن عسسسر 
انظر ماعلي من الد ينفحسيوه فوجد وه ستة وثمانين ألفا ونحوه , 

قال : إن وفي له مال آل عر فاده من أموالهم والا فسل فى بني عدى بن كعسب 
فإن لم شف أموالهم فسل في قرش ولا تعد هم إلى غيرهلم ؟ ) 

ففي هذا الأثر دليل على الا هتمام بقضاء الدين وأنه أولى من غيره من الوصسية 
والمیراث . 

ولأن قضاء الدين من أصول حوائجه فانه يفك يه رهانه وتنفيذ الوصية ليس من 
أصول حوائجه »وقضاء الد ين ستحق عليه والوصية لم تکن مستحقة طیه . 

ولأن صاحب الدين ليس يتملك مايأ خذ علیه ابتد ا* ولکن في الحکم يأخذ ماکان 
له ابتداء ولهذا! ينفرد به إن! ظفر یجنس حقه بخلاف الموصی له فانه یتملای ابتدا* 
بطریق التبرع . 

كما استدلوا أيضا بالإإجماع فلقد أجمع العلماء على تقديم الد يون على الوصسية 


والميرات! ؟ ) 


رو) رواه این ماجه ( صدقات : آرا* آلدین عن المیت ) ۲۳۳ ۰ ۲ ۸۱۳۲ ۰ 
واستاد ه صحیح فيه عبد الملك أبو جعفر ذكره ابن حبان فى الثقات وباقي 
رجال اللرستاد رجال‌الصحیح . 
نیل الاوطار : ٩‏ / ٩و‏ . 

(۲) یل الاوطار :۰1۰/1 

(۳) تیل الاوطار : ٩‏ / ۵۷ 

(ع) سیل السلام : ۲ 7 ۰٩۷۰‏ 


۲۷۹۱ 


وقال الشركائي :* ولا أعلم فى ذلك خلافا وهكذ! بقدم این طی الوصليد ©. 

وكذلك اشتهر بين العلماء تقد يم الد ین عی الوصية والمیرات حتى أصبحت قاعد ة 
فقهية معروفة وهي : 

لا ترک إلا يعد سداد الديول؟) 

والأقرب إلى الميت- وهم الأولاد بالنسبة للأب المتوفى أو الأب بالنسبة للوطمد 
المتوفى ‏ هو المكلف بأداء هذه الديون » كما عرفنا أن عمر ين الخطاب طلب مسن 
ابته تسدید دیوته ءفالذی یخلف المیت في ماله هو الذی یسدد الدیون ویکسسون 
عليه تخليصها ذلك يفك رهان الاب وهذا من صلة الرحم ارط 

والد یون التی تودی عن الاب المیت آنوام فنها مایکون لله تعالی : كالزكاة 
والکفارات والحج الواجب . 

ومنها مايكون للعباد . 

فأما الدیون التي هی من حقوی الله تعالی ۰فقد قال الجمپور نبا واجبسسة 
الاد!ء سواء اوصی ببا آولم یوس . 

أما الحنفية والرأى الراجح عند المالكية فيقولون إنها غير واجبة الأداء تسسقط 
بالوفاة الا إذا أوصى بها فيجب تنفيذ وصيته . 

أما الديون التي هى من حقوق العباد فيجب إخراجها من التركة وطى الورثة 
تنفيذ ذلك حتى تبرأ ذ مة المتوفی ويفك رهنه . 

وأرى أن جميع الد بون التي هل‌طی الاب سواء كانت من حقوق العباد أومسن 


حقوق الله واجية الأداء إلا إذا تراحمت الحقوق فتقدم الدیون التی هسي 


روم نیل الاوطار : .٦. / ٩‏ 
۲ أحكام المواريث فیالشريعة الاسلامية : ص ۰۲۳ 
)۳( احکام الترگات والمواریت ص 1۰ . 





)۲۷۰( 


للعباد لآن حقوق الله مبنية علی السامحة وحقوق العباد مبنیة على المشساحة 
1 
والله اط ( ۱ 


- المیست الثالسث - 


× وصستایا الاب × 


لا خلاف بين الفقهاء فى أنه يجب تنفيذ مايوصي به الأب بعد أداء الد يسون 
التى كانت يه ويأتي تنفيذ الوصية قبل أخذ الورثة اتصباءهم من الا رت . 


ولقد اتفقت آراء الفقهاء في وجوب التقيد بما أوصى به الاأب والعمل به فا 


ن 
أوصى الأب باد اء دين آو تذر او حي أو اعطاء فقي أوجهة معينة كالفقراء أو طليسسة 
العلم من وقف دار أو مكتبة على فقراء أو طلبة العلم »فمثل هذه الوصايا يجسب 
تنفيذ ها والتقيد بها لأن تنفيذ الوصية من حوائح اللي ؟) 

على أن لا تتعد ى الرصية ثلث ماتبقى من التركه فلقد جاء في حد يت سعد بن أبي 
وقاص - رضي الله عنه - ٬ءقال‏ : جاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم - يعود تي مسن 
وجع اشتد بي »فقلت : يارسولالته كدلج يم الوجم ماتری وأنا ذو مال ولا برئني 
إلا ابنةلي أفأتصدق بتطثي مالی قال : *۷ * »قلت : فالشطر یارسول الله »قال : 
*لا ” قلت : فالظت »قال :* الث والثلث كثير إنك إن تذار ورثتك أغنياء 


5 زفق 
خير لك من أن تدعهم عاله يتكففون الناس”. 


( ) انظرفي هذا -اللیاب  :‏ /۱۷۷ » موا هب الجلیل : ٩‏ / ۰۸-۰۷ › 
نهایة المحتاج : ٩‏ / ۷ ویر »مخني المحتاج : ۳ / ۳ » کشاف‌القناع: 
‘tt/‏ 

( ۲ ) انظر:المبسوط :۹ ۱۳۸/۲»مجس الاتهر : ۲ / ٩۲‏ ءحاشية الدسسوقی 
والشرح الکبیر: > / بر » مغنی‌المحتاج : 1 / ۷ و ر »نهاية السحتاج ؛ 
۳ »کشاف القناع  :‏ )۰ 

(۳) رواه البخاری ر جناغز: رثی التبی -صلی‌الله علیه وسلم‌سعد بن‌خولة) ۱۲۹۵ ۰ 
۲۳ سلم (وصیة: الوصية بالظث ) :۱۲۸ ۱۲۵۰/۳۳۲۶ ۰ 


)۲۲۷۲۱( 


فالحديث يدل دلالة واضحة فى أن الوصية لا تتعدى الظث » وقد علل رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - هذا الحكم بقوله خير للرجل أن يترك أولاده أغنياء من أن 
يتركهم عالة على الناس يسألونهم الحاحا بسبب الوصية التى منعتهم حقهم . 

وقال -صلی الله طیه وسلم - : * إن الله تصداى عيكم بثلث أموالكم زيادة فسسى 
أعمالكم فضعوها حيث شكتم أو قال : حيث عولط ! 

والحد يث يدل على أن للرجل التصدق يثلث ماله . 

وعن اين عباس قال : قال-صلی الله عليه وسلم ‏ : * الحيف فى الوصية من أكيسر 
الكبائر 7 وفسروا الحيف بالزياد ةعلى الث . 


مسألة : وصية الأب لااحد آولاده من الورشة: 


أجمع الفقهاء على أنه لا تجوز الوصية لوارث إلا إن! أجازها باقي الورثة فإذا 
كان للآأب ابنان فأوصى لأحد هما بنصيب من ماله »فلاتصح هذه الوصية حتى يجيزها 


الاين الآخر. 





(1) حديث روي من طرق عد يد عن أبى هريرة وسعاذ وأبى الد رد ا وأبي یکسسر 
وخالدبن عبيد . 
فحد يث أبو هريرة ضعيف » وحد يث معاذ فيه إسماعيلين عياش وشيخه عتبه بسن 
حميد وهما ضعيفان » وحديث أبو بكر أخرجه العقيلى فى تاريخ الضعفاء 
من طريق حفص ين عمر بن ميمون وهو متروك وحدیث خالد رواه الطبرائى فسى 
سوه :و 
( تلخيص الحيسير: ۲ / ۱ نصب الراية  :‏ /۰)۰۰-۳۹۹ 

(؟) وهو غریب ۰ 
اخرجه الطبری فی التفسیر من حد یت ابن عباس‌موقوفا » 
وأخرجه ابن أبي شبيه وعبد الرزاق وکذ | النساتي والد ارقطتی والبیبقی وأخرجه 
الد | رقطتی والعقیلی والییپقی مرفوعا وفیه عر بن المفيرة الصیصی وهو ضعیف, 
و نصب الراية : ع ‏ ۱و وی »الدراية : ۲ /۰)۲۸۹ 





(؟7؟) 


وقد قال الحتفية في هذا :*... وا لوارثه إلا بإجازة ورثته 9 

وقال المالكية :" والحاصل_آن الوصیة يزائد الثلث أو لوارئه صحيحة متوقفلة 
على او جر( ۳) 

وقال الشافعية :* وتصح الوصية لوارث في الأظهر إن أجاز باقي الورت. , ١"‏ 

وقال الحتابلة : *. , . وتصح هذ ه الوصية وتقف عی |جازة الوری؟) 

فلقد أجمع الغقهاء على عدم جواز وصية الأب لأحد أبنائه الورثة »قال ابن 
المنذ ر وابن عبد لبر أجمع أهل العلم على هذ! وجاءت الأخبار عن رسول الله 
-صلی الله عليه وسلم - فقد روى أبو أمامة قال : ا رسول الله صلى الله عليه وسلم- 
يقول :” إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه فلاوصية لوا رلا ). 

فالحد يث صريح فى منع الوصية للوارث . 

ولان الثبي -صلى الله عليه وملم - متع من عطية بعض ولده وتفضیل بعضهم طی 
بعض في حال الصحة ‏ ونابعد الموت اولی وأحری . 





(۱) حاشية این عابدین : ٩‏ / 065. 
(۲) الشرح الگبیر: > / ۰۳۸۰ 


(۳) مفتي المحتاج : ۳ / ۰۳ 

ع) کشاف القناع : > / ۰۳۰ 

ره) المفني والشرح الکییر: ۰۱٩ / ٩‏ 

رو) رواه آبوداود ر وصایا : ماجاء فی الوصیة لوارت )۲۸۷۰ ۰ ۲۹۰/۳ ۰ 
واین ماجه ( وصایا : لا وصية لوارت ) : ۰۲۷۱۳ 40/۲ ۰ 
والنساتی : ( وصایا : ابطال‌الوصية للوارث ) :۳۹۱ ۲ ۲۷/1 ۰ 
واحید  :‏ / ۰۱۸1 
والترمذ ى ر وصایا : ماجاء لاوصیة لوارت )۲۱۲۰۶ ۰ ۰ ۳۳ ۰ 
وقال : وهوحسن صحیح . 


۲۲۷۲ ( 


ولما فيه بعد ذلك من إيقاع العداوة والحسد بينهم وهذا الإ جماع من الفقهاء 
هوفيما إذا لم یجزها باقي الورثة آما ان آجازها باقي الورئة فظقد اخطف الرأی فسی 
ذلك : 

فالجمهور من المذا هب الأربعة يرون صحة الوصية إذ! أجازها باقي الورئة 
كما رأينا في أقوالهم الاو( 


وقال بعض الشافعية ‏ وهو رأى مرجوح عند هم والظا هرية بأنه لا تصح الوصسية 


بورری(۲) 
ولقد استدل الجسهور ی قطهم بصحة الوصية لوارت [ذا آجازها باقي الورشسة 
بما يلى 5 ( 
بقوله صلى الله عليه وسلم -عن ابن عباس : ” لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء 
(گ) 
الورشة ”. 





ر ) حاشية این عابدین : ٩‏ / مب » حاشیة الدسوقی والشرح الکبیر: ‏ ۰۳۸۰ 
مفتی‌المحتاج : ۳/۲ » کشاف القناع : > ۰۳۰ 

(۲) المحلی : و / + وس ء بداية المجتهسد : ۲ / و۲ » روضة الطالبیین : 
۰14/7 

رم ) انظر: حاشية ابن عابدين : + / وود » تبیین الحقاتق : ۱ / ۱۸۲ » 
۳ر و » حاشية الدسوقى والشرح الكبير: > / .رم » مفني المحتساج : 
ع / عع ء شرح منتهی الارادات : ۲ / )و » کشاف القناع : ) / ٠۲٢٠٠۰‏ 

(ع) رواه الدارقطنى عن يونس بن راشد عن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس »قال 
أبو زرعة عن ابن يونس : لابأس به »وقالالبخارى كان مرجئا ٠‏ وکان 
الحديث عنده حسن ء وآخر جه الدارقطنى أيضا عن عطاء عن ابن عياس 
مرفوعا وعطاء الخراساتى لم يد رك ابن عباس قال عبد الحق في أحكامه : وقد 
وصله یونس ین راشد . 
ورواء أبو داود فى المراسيل . 
ر ظخیی الحبیر: ۳/ ۰٩۲‏ نصب الراية : 4 /۰) ۰ 


(TYE) 


وعن عمرو بن . شعيب عن أبيه عن جده أنه -صلى الله طيه وسلم - قال : 
*لاوصية لوارث إلا أن يجيز الورفيطط,) 
ومعنى الحد يثين : أن الوصية للوارث لاتصح مطلقا إلا إذا أجازها باقي الورشة 
لأن الاستثناء من النفي إثبات فيكون ذلك دليلا على صحة الوصية عند الا جازة ٠.‏ 
وحتى لو خلا الحد يث عن الاستثناء فمعناه لا وصية نافذ ة أو لازمة وماأشبه ذلك 
فکان هذان الحد یثان مخصصان لما تقدم من العموم بمنع الوصية للوارث . 
واستدلوا كذ لك بقولهم أن المنع الوارد فى الوصية للوارث إئما هو لعلة الورشة » 
فان ١‏ رضوا بالوصية كان ذلك منهم إسقاطا لحقهم فى الميراثك فجازت الوصية حینشسة 
ثةع والا فلا . 
وین قال بالمتم مطلقا ولو آجازها الورئة فقد قالوا بأن المنع الوارد فی الحد یست 
* لاوصية لوارث ” أنالعلة فيه تعبدية ولا تجوز الوصية واون أجازها باقي الو 1 
لاأن المعنى من الحد يث غير معقول » فلیس للورثة آن یجیزوا ماابطل الله طی‌لسان رسوله . 
ویرد غیهم بأنه جات الاحادیت تستتنی من الشهی الوارد لا وصية لوارت " وتجمل 
نفاذ الوصیة حقا للورثة 
فیکون ری الجسپور هو الراجح وهو ماامیل الیه . والله آطم . 


فروع لها صلة بالوصية : 


الفرع الأول : 


يشترط فى أن يكون المجيز من الورثة من أهل التبرع وذلك بأن يكون عاقلا 
بالغا رشید ۱ . 
)١(‏ رياه الدارقطتی واستاده واه - عن سهل بن عبار وسپل کذیه الحاکسیم. 
ر طخیص الحبیر : ۲ / ۲ ؛ ونصب الراية : 6/6 .)6٠0‏ 
(۲) بدایةالمجتهد : ۲ / و۲ السحلی : ٩‏ / ۰۳۱1 





)۲۷۰( 


الفرع الثانسى : 

مثلا لو كان للأب ثلاثة أبناء فأوصى لواحد منهم بوصية معينة فإن أجازاها 
الولدان نفذات الوصية »وإإن لم يجزها لم تنفذ وأما إن أجازها أحد هم وردها 
الآخر فإن الوصية تجوز على المجيز فقط بقدر حصته . 


الفرع الثالث : 


العبرة في إجازة باقي الورثة هي بعد وفاة الموصي فلو أجازوها حال حياته 
ثم رد وها بعد وفاته صح الرد وبطلت الوصية . 


مر هم 


۲۲۷۷ ( 


ع الخا تمس سس تن 





الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات فهذه أهم النتائج التي توصلت لیا 
من خلال مباحث الرسالة وهيكما يلى : 
و تتحقنق الأبوة النسبية بأحد ثلاث طرق هى : الفراش والإقرار والبيئة. 
۲- یحتاج (ثیات التسب بالوساعل الطبية الحديثة الى اجتهاد »كا يكن 
الا ستفناس باعمال القيافة التی توخذ دلیلا في‌سساتل النسب . 
م-لايجوز ايثار الاب بماء الوضوء لکرا هة الایثار في القربات . 
ع اجمعت آرالفقها» عیآنه یلزم الاب آمر آولاده بالصلاة والطهارة وجمیح 
أسور د ينهم وله في ذلك تأد ييهم . 
م-قال الجمهور بوجوب زكاة الفطر عن الصغير يخرجها عنه والده إذا لم يكسن” 
لم ان 
+- أجمعت آراء الفقهاء على عدم جواز دفع الزكاة للأباء ولاللأبناء . 
ب- المختار أنه لايصام عن الأب إذ! ترك صها واجبا وإنما يطعم عنه , 
59 لأيلزم الأب الحج ببذل الولد للمنة ولعدم الاستطاعة . 
-. لايجوز للايسن السفر للجهاد والحج وطلب العلم إلا بإذن الوالد إذا كسان 
ذلك فرض كفاية'ءأما إن تعين فلايحتاج إلىالإذن منه . 
-١ .‏ المختار أنه لا يجوز للابن المسلم قتل أبيه الكافر في ساحة القتال ٤‏ 
+ الأب مطالب بالعقيقة عن أولاده ومايلحقها من السنن مثل : الأذان فى 
آذن المولود والتحنيك والتسمية وحلق رأسه مع التصدق بزئته ذ هبا أو فضة والختان . 
؟- .يسن أن يضحي الأب عن أولاده , 
۲ - الولا ية توعان ءولا ية عى المال » وولا ية على النفس ء والأب هو أولى الأولياء 
بالولاية المالية ويشترط في الأب حتىتثيت له هذه الولاية شروطا هسى: 


العقل والبلوخ والحرية والإسلام والأمانة والرشد والعدالة . 








1 > 


(TYA) 


5 القاعدة التى تحکم تصرفات الاب فی آموال آولاده هي : 

آنلا یتصرف الا بسا ی ءفله مباشرة التصرفات التافمسسد 
أو الدائرة بين النفع والضرر مثل قبول المبة والوصية وأنواع البيوع سن بيع وفسراء 
واجارة ومضاربة وغيرها . 

أما التصرفات الضارة ضررا محضا - مثل الهبة والصدقة من مال الولد فهذ, 
ممنوع منها الأب 

- يجوز للأب إجارة مال ولده وارجارة الولد إذ! رأى في ذلك المصلحة 

1 - الأب مؤير بإحضار مرضعة للده والأجرة تكون فى مال الولد إن كان له 
مال وللا فهي على الأب , 

۷- یجب طی الاب التسوية بین الاولاد في الهبة كما للأب الرجوع فيما وهبه 
لود ه . 

- للأب الحق فى التملك من مال ولد ه عند الحاجة »فيجوز له الاخذ بقسسدر 
الحاجة . 

٩‏ - الاب هوآولی الاقارب الاولیاء طی آولاده لعظم شفقته ولحرصه على 
مصالح آولاده وهو الاولی في ولا ية التزویج . 

٠.‏ - تقد م الأم على الاب في حصان الاولا د حتى وقت استفنائهم للحضس ان 

فيكون للأب حينئذ واذ! كان الولد عند أمه فلايمنع الأب من رژیته . 

۱- للاب ولاية جبرية في تزويج أولادء الصغار وطى البكر البالغة أيضا وله 
ولا ية الا ستحباب طی الذِئت الثیب البالفة الرشید و . 

5 إن كان للأب الحق في تولي طرفي عفد الزواج »لكن ليس له تزویج ابن 
من غير کف؟ . 

؟- للآب ولاية قبض مهر ابنته المجبرة كما له تزويجها يغبن في المهر إنكانتت 
المصلحة فى ذلك . 

۲- یجوز للاب تطليق زوجة ولده الصغير والخلم کذ لاه . 














۶ 1 


(9؟) 


م ؟- يجب على الرجل نفقة والده وده وزوجتيهما » كما يجب عليه إعفافهما . 

» لایحد الاب (ٍن قذدف اینه »آما قذف الولد آباه فیجب فيه الحد إجماعا‎ -۲ ٩ 
. ولايثبت حد السرقة على الأبإذا سرق من مال ده للشيهة‎ 

+ اختلف الرأى في وجوب القصاص على الأب إذ! قتلى اينه صبرا » والراجسح 
وجوبه . والله اطم . 

۲ للاب تعزیر ولده »ویس للاین طلب تمزیر آباه لمانم الابوة وصلة الرحم . 

٩‏ ۲- لا تجوز شهادة الاب لابته وشهاد ة الاین لابیه كما لا يجوز إقرار الأب على 
ولده الكبير وكذلك لايصح قضاء الأب لاينه وقضاء الاين امه 

. +- يرث الأب بالغرض أو التعصيب أو بهما . 

+ يجب على الأولاد قضاء د يون الأب وتنفيذ وصاياه »كما يجوز للب الوصية 
لحد أولاده إن أجازها الباقي . 

وهناك جملة من النتائج والترجيحات الأخرى موجودة ضمن بحوث الرسسالة. 


وآخر دعواتا أن الحمد لله رب العالمين . 








السسحمد نله الذى بنعمته تتم الصالحات , فهذه ]هم النتائج التي 
توصلت إلببسا من خلال ميناحث هذه الرسالسةو الضي کاشت فسي ‏ "۲ ]مکسام ‏ الب 
فسن الفقسه الاسلامي** ؛ 
١‏ -. الآب مطالب بالعقيقة عن آولاده وما يلحقها من السكن . 
۳ د يسن أن يضحي الآب عن أولادة . 
٠‏ الآب هو إولىئ الأوليا* بالولاية على آولاده 5 
ووالقاعدة التی تحکم تصرفات الاب فی آموال آولا ده هي : 
أنلا يتصرف إلا بما فیه نظر وصلحة للولد »قله مباشرةٌ التصرفات النافنعسسسة 
أو الدائرة بين النفع والضرر مثل قبول الهبة والوصية وأنواع البيوع من بيع وشسراء 
وايجارة ومضاربة وغيرها ۰ 
أما التصرفات الضارة ضررا محضا - مثل الجبة والصدقة من مال الود-فهذه 
سنوع منها الاب . 
؛ ب الآب مامورن بإحضار مرضعة لولده إذا كسان هناك ماشسع من رضاء ام 
ه - يجب على الرجل نفقية ولاده ووالده وزوجتهم .كما يجب عليه اعضافیم 8 
.د يرث الأب بالفرة ذا كسان معه ابن أو ابن ابن , ویتعصیسب (د ۱ لم يكن ولد 
ولا ولد ابن 2 وبیما - ی بالفرخر: وسالتعصیب - ۷ كانت معه بنت أو عبنت أبن. 
وهناك جملة من الأحكام الأخضسرى س يشترك فيها الأب صم غيره من الأوليناء 
کالجند ؛ و يشتسرك فيها مع الأم س موجودة فضمسن بحسوث اللسرسالة لتعلقهسا بالآب 
ولأنه أولى الإأولياءبالولاية يرجع إنيبسا فلي مظلاتها من الرسالة ٠‏ 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالميسسن . 


۲ 


)۲۸۱( 


-١‏ “ا فهرس الآيات القرآنية ب« 





( سورة اليقرة ) 
وبالؤلد ين إحسانا 
إلا الذين ظلموا منهم 
ياأيها الذين ءامنوا كتب عليكم القصاص 
فمن شهد متكم الشهر فلیصه 
وأتموا الحج والعمرة لله 
يسئلونك مان ١‏ ينفقون قل ماأنفقتم من خير ظلؤلد ين 
ويسئلونك عن اليتق قل إصلاح لهم خير 
فلاتعضلوهن أن ينكحن أزواجين 

N 3 

والولد ات برضعن اولد هن حولین کاملین 
واپن آردتم آن تسترضعوا آولدکم 
وعلی المولود له رزقبن وکسوتهن بالمعروف 
واستشهد وا شهید ین من رجالکم 

) سورة النساء 1 
وابتلوا الیتش حتی اذ | بلغوا النکاج 
ومن كان غنيا فليستعفف 
وسن کان فقیرا فلیاکل بالمعروف 
ولأبويه لكل واحد متهما السد س مما ترك 
فان لم یکن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلثك 
من بعد وصية يوصى بها أو دين 
لا تاکلوا آمولکم بینکم بالباطل 
وماكان لمؤمن آن یقتل مومنا الا خطعا 
ییا الذین *امنوا کونوا قوامین بالقسط 

۱ 

ولن یجعل الله للکفرین عی المومنین سبیلا 

ر سورة الماعداة) 
والسارق والسارقة فاقطعوا أيديبما 
وكتينا عليهم فيها أن النفس بالنفس 
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(TAY) 


سورة الاتعام ( 
وجهت وجپي للذی فطر السموت والارض 
كلوا من ثمره إذا أشمر وءاتوا حقه يوم حصاده 
ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن 
إن صلاتى وتسكي ومحياى وساتى لله رب العالمين 
ولا تكسب كل نفس إلا طيها 

ر سورة ابراهیر ) 
الحمد لله الذى وهب لي ظى الكبر إسلعيل 

( سورة النحل ) 
أن تبع ملة إسراهيم 

ر سورة الاسراء) 
وقضى ربك © ألا تعبد وا إلا إياء وبالؤلد ين إحسنا 
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فلاتقل لپما آف 
ولا تقتلوا أولادكم خشية إملق 

( سویاسی) 
لأرجمنك وا هجرتی میا 

( سورة طه ) 
وأمر اهلك بالصلوة 

) سورة الأنبياء ) 
ووهبتا له يحيى 

( سورة النور ) 
والذ ين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بارسعة شهد ا* فاجلد وهم > 
وأنكحوا الأأيقى منكم 
ولاعی انفسکم آن تأکلوا من بيوتكم 
لیس‌طی الاععی حرج ولاغی الاعرج حرج 


ر سورة لقن ) 


ا 
وفطله فى عامين 
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آن اشکرلی ولولد يك 
وصا حیهما فی الدنیا مغروفا 
ر سورة الاحزاب) 
وا جعل أدعياءكم أبناءكم 
آد عوهم لاباشهم هو أقسط عند الله 
ر سورد الأحقاق ) 
وحمله وفطله ثلأثون شهرا 
( سيرة النجم ) 
وأن ليس للانسلن إلا ماسعى 
( سورة المجادلة) 
لاتجد قوما يؤمئون بالله واليى ال خر یوآد ون من‌حاد الله 
زر سورة الستحنة ) 
لاستففرن لك 
( سورة الطلاق ) 
والشي لم یحضن 
فاإن آرضمن لکم فغانوین آجورهن 
ر سورة التحرم ) 
قوا آننسکم وأهليكم نارا 
( سورة عسس ) 
وکیت با 
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(TASE) 


؟ د فهسرس الأحاد يسك x‏ 


الحد یت السفحة 
00 ابد أ ينفسك فتصدق عليها ۳۱۹ 
0 أترضين أن أزوجك فلانا ؟ 11١‏ 
ج اتقوا الله واعدلوا فى أولادكم ۳۸ 
- الااجد ع شیطان ۸۰ 
202 أحب الأسماء عبد الله وعبد الرحمن ۷۸ 
احلقی رأسه وتصدقي بوزن شهره ۰ ۸ 
5 أحي والد اك ۶ ٩‏ 
00 اختتن إبراهيم النبى صلى الله عليه وسلم - وهو ابن ثمانين A‏ 
ج اد رورا الحد ود بالشیبات ۳۳۹ 
00 “ادوا عن كلصغير وكبير ' ۱ 
00 ارجم الیپا فاستأذ نهما فارن آذنا لك فجاهد 1 
58 استأجر النبی -صلى الله عليه وسلم ‏ مرضعة لا بنه ایراهیم ۱۳۱ 
آعرستم الليلة ۷ 
00 أغيظ رجل عند الله يوم القيامة وأخبثه ۷۹ 
00 أفضلد ينار ينفقه الرجل د ينار ينفقه علىعياله 51 
202 اکل ود نحلته مثل‌هذا ۱۳۸ 
- الحقوا الغرائض باهلہا فا بقي فلاأولی رجل ذ کر 1Y‏ 
200 آلم تری آن مجزرا المدلجي ۳3 


۳ ابر رسول الله -صلی الله یه وسلم - حین سایم المولود تسمیته ‏ ۷ 
202020 أمررسول الله -صلى الله عليه وسلم - يصدقة الفطر عن‌الکبیر 


والصغیر . 0 
أملى وأباك وأختك وأخاك ومولاك ۳۳۰ 
الى“ ثم ”امك * ۱ ۳۳ 
8 إن آخالی محتیس بدینه فاقض‌عنه ۳۹۸ 
00 إن أخنى اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك 7 
00 إن أطيب ماأكلتم من كسبكم وإن أولادكم منكسبكم 1۲۱ 
20 إن أطيب مايأكل الرجل من كسبه وولده من كسبه ۱1 


3 إن أولادكم هبة الله لكم Jor‏ 
3 


(TAo) 


الحد يث الصفحة 
آنت احق به مالم تتکحي ۱1 
أنت ومالك لاأبيك to‏ 

0 ان دماکم وأموالکم علیکم حرام کحربة یوکم هذ ۱ ۱:۹ 


أن رسول الله -صلى الله طيه وسلم - تزوج عائشة بنت سبع سنين ۱۷۷ 
أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم -عنى عنالحسن والحسين كيشا 


1Y كبشا.‎ 

3 إن عبد الله بن أبي استأذ ن رسول الله -صلی الله طیه وسلسم - 
فی قتل آبیه فتهاه ۹ 
5 ان عشت ان شاء الله أنهى أمتي أن يسموا نافعا و. . . ۸۰ 
2 ان عشت‌ان‌شا* الله لأنهين أمتى یسسوا ریاحا ء .. K+‏ 
0 انکم تدعون یوم القيامة باساتکم وباساء أبائكم ۷۸ 
0 بان الله تصدق عليكم بظث أموالكم لفق 
إن الله قد أعطى لكل ذى حق حقه فلاوصية لوارت YY‏ 
إن لولدك عليك حقا ۱ ۳۷ 
انبا الطلاق لمن أخذ بالساق ۲۰ 


أن التبی -صلی‌الله طیه وسلم - أذ ن فى أذ ن الحسن بن على إل 
أن التبى -صلى الله عليه وسلم -قال: ٠ا‏ سمك" قال حزن قال : 


ان سل * ۸۱ 
إنهم كانوا يسسون بأبنائهم والصالحين من قبلهم ۷۸ 
إن اليہود تعق عن الغلام ولاتعق عن الجارية فعقوا . . 32 
الأيم أحق بنفسہا من ولیہا ۱۷۷ 
أيما امرأة نكحت على صد اق أوعدة أوحياء قبلعصمة النكاح فهولها ۲۰۲ 
0 يا امرأة تكحت نفسها بغیر اذ ن ولیها فنکاحها باطل ۰.۰ AY‏ 
أيما رجل جسحد ولده وهو ينظر اليه 1 
أين الصبي ؟ YY‏ 
00 تسموا بأسباء الاتبیاء ۷۸ 
ل الثلیی والثلث کثیر ۳۷۰ 
55 شم حنکه بتمرة Yo‏ 


: سد شم حنكه وسماء عيد الله ۷ 


(TAT) 


الحد یت 





الثيب أحق بنفسها من وليما 

الحيف فى الوصية من اکیر الکباثر 

الختان ستو للرجال مكرمة للنساء 

خذى مايكفيك ولد ك بالسسروف 

ص خیر الاسباء ماعجد وحمد 

عد خیر غلاما بین ابویه 

ذبح رسول الله -صلى الله عليه وسلم - يوم الذبح كبشي نأقرنين 
0 رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم ‏ أذن فى أذن الحسن 
0 الزائية تتکم نفسها بفیر اذان ولیبا ۱ 

سووا بین آولادکم في العطية 

شهدت رسول‌الله -صلی الله علیه وسلم - بيد أ بالد ین‌قبل الوصية 
الصلاة »ثم الجهاد. . . 

الصلاة لميقاتها وبر الوالدين والجهاد فى سبيل الله 
العاعد فى هبته كالكلب يعود في قيكه 

علسوا الصبى الصلاة اين سبع واضربوه عليها ابن عدر 
0 عنالغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاة 

العمب قود والخطاً دی 

ت غير اسم عاصية وقال : أنت جميلة 

ل فأشبهد على هذ ! غيرى 

فاطمة بضعة مى 

سس فخيرها النبى -صلى الله عليه وسلم - . . 

فدطا بتمره فمضغها ثم تفل فيه فکان آول‌شو ید خل جوفه , . 
ب قرب نکاحہا.. 

- فسساءايرا هيم وحنكه بتمرة . 

فسساها النبى -صلى الله عليه وسلم ‏ زينب . 

الفطرة خس : الختان . .. 

5 فليطعم عنه وليه مكان كل يوم سكينا مددا من حنطة 

كقى بالمرء إا ان يضيع من يقوت . . 

كلغلام رهيتةاتظ بح عنه يوم سابعه 

کلگم راع وسژول‌عن رعیته 
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(TAY) 


الحد یف 


كل من مال هتيمك غیر مسرف ولا متأثل 

كل نكاح لميحضره أربعة فهو سفاح 

لاأحب العقوق من شاء فليعق عن الغلام 

لا تجوزشماد ة خاعن ولا خائنة ولامجلود حدا ولا مجلود ة ولا ذی‌غر 


لا تجوز وصية لوا رت إلا أن يشاء الورثة 


لاتزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة تفسها 
لا تسسّين غلامك يسارا ولا نجيحا 

لا تشهد ني على جور 

لا تقبل‌شباد ز الولد لوالد ه ولا الوالد لولده 
لا تعقي كن احلقي شعر رأسه ۰۰ 

لا تنکے الأيم حتى تستأمر 

لاضرر ولاضرار 

لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق 

لانكاح إلا بولي 


لاوصية لوارث الا أن يجيز الورثة 

لا ولكن بر آبال وأحسن صحبته 

لايحل مال امرئ مسلم إلا بطيب ئفس 

لايرجع أحدكم فی هيته إلا الوالد من ولده 
لايقاد والد بولده 

لوكان على أمك دين أكنت قاضيه عنها ؟ 
ليس لأحد أن يعطى عطيه شم يرجم فيها إلا الوالد 
ليس لقاتل شوء 

ليس للولي مع الثيب أمر 

ليس منا من لم يرحم صغيرنا 

ليس من أوليائك شاهد ولاغاعب یکره ذلك 

ما أسمك ؟ 

مروهم للصلاة لسیع 

السلمون‌تتگافاً دماوهم ویسعی بذ متهم آدناهم 
سع الغلام عقيقه فأهريقوا عنه دما 





1۳ ۲ 
۲۰ 
۳۷۳ 
JAY 
۷۹ 
1۳۸ 


1 
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۹۷ 
oY 
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۳۷ 
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۱۹ 
۱ 
۲ 
1٩ 
Jt 
۲ 
IA: 
۹¥ 


۸۱ 
FY 
TEY 
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(TAA) 


الحد ين 





من‌ادعی إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام 
من الکباتر آن یسب الرجل والد یه 

من مات وطیه صیام صام عنه ولیه 

من ولد له مولود فأذ ن فی آذ نه الیمتی 

من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فليفعل 

من ولي یتیما له فلیتجر له ولا یترکه 

الوالد أوسط أبواب الجتة فحافظ علی ذ لك الباب 
الولد للفراش وللما هر الحجر 

ولا ترغيوا عن أبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كفر 

ولد لي الليلة غلام فسميةباسم أبى إبراهيم 

هل لك أحد باليمن 

هل لك منإبل 

هو لی یاعبد » الود للفراش واحتجیی منه یاسود و 
ياأم عطية أخفضي ولا تتکهي 

ياعبد الله - ابن عمر- طلق امرأتك 

یاغلام هذ ہ آمل وهذ | آبوی فخذلدآیهما شقت 

يد المعطى العليا وأبدأ يمن تعول 
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۲۰۷۲ 
۱1 
575 





الأكسر 


)۲۸۹( 


+ - بر فهسرس الآ ثاريم 


قاله 
اتجروا في آموال الیتامی لئلا تأکلبا الصدقة ر عمرين الخطاب) 
أبضعت مال محمد بن أبي يكر في الیحر (عاتشة ) 
أأخذ من قتادة المدلجي دية ابنه (عمرينالخطاب) 
اشتهر عنهما العمل بالقيافة (عمرين الخطاب وطى بن أبي طالب) 
أعطى مال يتيم مضا رة (عمر بن‌الخطاب ) 
ألا لا تغالوا في صدقات النساء (عمر بن الخطاب) 
الحق لقیط بآبوین رعمر ین الخطاب) 
أما أنها لو خاصمككم إلى الله لخصمتكم زاين عماس ) 
أمره أبوه الصد بق بتطليق زوجته (ابنأبي يكرالصد بق ) 
نما الطلای بيد الذى يحل له الغرج (عمر ب نالخطاب ) 
إنما لك من ماله مايكفيك (أبو بكر الصديق ) 
إنما يعني بذ لك النفقة ( أبوبكرالصديق ) 
إنالناس يعرضونطى العقيقة بوالقيامة 2 ( بريد ةالأسلسسى ) 
آولادکم هبة الله لكم وأموالكم لکم ( ابن عبساس) 
تزوج بنت الزبير یوم ولد ت مع عم الصحابة (قدامة بنمظعون) 
الختان للغلام مابين سبع سنينإلى العشرة (الليث بن سعد ) 


زوج أبنته يد رهمين (سعيدين السيب) 
زوج ابنه وهو صغير فا ختصموا إلى زيد فأجازاه (ابنعمروزيد بنثابت ) 
طلق على ابن له معتوه (عمرين الخطاب ) 
العقيقة عنالغلام واجبة يووسايعه (الحسن اليصرى ) 
فاستدعی‌لبا القافة فالحقوه بهما فعلاهما بالد رة (عمربنالخطاب) 


فضلعائشة على غيرها من أولا ده فى العطية ر أبو بكرالصد بق ) 
فض لعاصمابشي؟" (عمر ين الخطاب) 
فضل عبد الله بن عمر بعض ولده على بعض ١‏ (عيبدالله بن عمر) 


(عبد الرحمن بنعوف ) 
( أبوعيدة ب نالجراح ) 


قال لام حکیم بنت قارظ أتجعلين أمرك الي 
قتل آباه یوم احد 


۱۹۸ 
۳۹ 
۱۸ 

۳۰۷۲ 

۳۰۹ 

1 

۱۳۳ 
وف 


۱۷۲ 
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قضى أن مال الود للوالد ( علىبن أبي طالب ) 


۱۰۰ 


(4°) 


الاثم 


کان یضحی بالشاة فجاءت ابنته فتقول وعني 

فيقول وعنسك . . ر آبو هريرة ) ۹۲ 
كانا ينكحان بناتهن الأبكار ولا يستأمرانهين (القاسم بنمحمد وسالمينعبد الله ) 
كانت تختن ولد ها يوم السابع ر فاطمسة ) AA‏ 
کاتوا یستحبون التسوية بینبم حتی في القبل رایراهیم التخعی ) ۱۳۹ 
کنا نضحي بالشاة الوا حدقیذ بحها الرجل‌عنه 
وعن أهلبيته (أبو آیوب الاتصاری ) ۰ 
کیف تقرژون آية الد ين ( ابن عباس ) 1Y‏ 
لاقتد ه منضسه ر عمربن الخطاب) ۱:1 
لاقتلنسه ( عمر بن الخطاب) <Y‏ 
لا تصوموا عن موتاكم وأطعموا عنهم ( عائشة) 4 
لا تشتر من ماله شیثا ولا تستقرض‌من‌ماله شیثا ( عبد الله بنمسعود ) ۱۲۳ 
لاحج ولاصلاة لمن لم يختتن ولا تؤكلذ بيحته (ابن ساس ) A1‏ 
لايرى بأسما أن يأخذ الرجلمن مال ولده ماشاء 
من غير ضرورة ز طسا؟ ) ۱۰۰ 
لايصل أحد عن أحد ولايصم أحد عن أحد ) اين عباس ) EA‏ 
المعتوه إذا عبت بأهله طلق عليه وليه (عبد الله بن عمرو) ۲۰۹ 
من جرت عليه نفقتك تصف صاع برأو صاع منتمر ( على بين أبى طالب) 12 
من وهب لصلة رحم أو على جهة صدقة فائه لا يرجع 
فيهبا (عمر ي نالخطاب) to‏ 
الوالد یأکل‌سن مال ولده ماشاء والولد لايأكل 
من مال والده الا بان نه (سعيد بن المسيب) ۲۲ 
وزنت شعر الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم 
فتصدقت بزنة ذلك فضة ر فاطمة ) A‏ 

ھم“ برجسها ر عشان ) ۱۲ 

ر عر بن الخطاب) A‏ 


ياعبد ١‏ لله بن عر انظر مااي من الد ين 


AY 


5 
> - د فهرس تراجم الاعلام الوارد ذکرهم فى صلب البحث +« 
الل 32 ام سد ا رید 


الاما, أحيد بن حنبل_: 

هو : أبو عبد الله أأحمك بن محمدبن ا الواظي إمام المذ هسب 
الحنيلي ( ات : ۱ ۲ه ) »وهو معروف ۰ 

الا وزاعس ۱ 

هو: أبوعمرو عبد الرحمن بن عبرو بن محمد الأوزاص إمام الديار الشامية في 
الفقه والزهد ولقد كان أقضل أهلزماته رات : برو ره ؟ ) 

ابر کر الم : 

هو : أبوبكرالأصم شيخ المعتزلة وكان ديِّنا وقورا ا رت ل ةا 
عنالد ولة وله تفسيرء وكتا ب خلق القرآن ( ت : Î‏ 

1 ا 
هو : شيخ الإسلام تقي الدين أبو العياس أحمدبن عبد الحليم بن عبد السلام 
ابن عبد الله بن تيميه الح ني الحنبلى برز فى كل العلوم فريد عصره علما E‏ 
وشجاعة وذكاء وكرنا ونصحا للأمة وأمرا بالمعروف ونهيا عنالمتكر رن ى باللا أ 


ابو شور : 


هو ابراهيم بن‌خالد ین آبي الیمان الكلبي البغد اد ى أبو ثور صاحب الامام 

الشافعي وهو الإمام المجتهد کان آحد الائمة فقبا وطما وورعا وفضلا تاک 
١‏ : )2 

وفرع على السئن وذب عتها زات :. ع وه) . 





۱, 
(T) 
(۲) 
(£) 
(e) 


انظر الترجمة الكاملة في : المنهج الأحند :٠/١ه.‏ 
انظر تذكرة الحفاظ : ۱ / ۰۱۷۹ 

انظر : سیر اعلام النبلا* : ٩‏ ۰۰۲ 

انظر شذ رات الذ هب : ۰/1 ۰۸ 

انظر : تذکرة الحفاظ : ۲ / ۱۳هه 





(Yar) 


الشورى_: 
هو: آبو عبد الله سغيان يبن سعيد بن سروق الثورى »مير المؤمنين فى 


الحد یث قال عنه این‌المبارك : لاام على وجه الأرض ألم من سقیان رت«( أ 


الجرجانسي : 

هو : على بن محمدين عى المعروف بالشريف الجرجانى من EE‏ 
بالمربية له نحو خسين مصنفا متها * التعريفات”* رات 8 زيره). 
الحارشي_: 

هو للامام الفقيه الحافظ المتقن سعد الدين أيو محمد مسعود بن أحسد 
ابن مسعود بن زيد الحارثي »كتب الكثير وحصل الأصول وكان عارفا بمذ هبه » 
(ت: اھ 

ابن حنم : 

هو: أبو محمد على بن احند بن سعیدین حزم الظا هری عالم الاتدلسس 
في عصره *كانت له كتبا عظیمة لاسیما کتب الحدايث والفقه وآهمها* المطسی * 
رت ۵۲ ه) » 

الامام آبو حتیفسة : 

هو  :‏ النعمان بن‌تابت التیبی الكوني آبو حنیفة [مام المذ هب الحنفسسی 
(ت : .و وه ) وهو معروف ۰ 

اط 

هو  :‏ أبوسليمان داود بن علىين خلف الاصبهانی الملقب بالظا هسری » 
کان اپاما ورعا تاسكا زاهد! وهو أحد الأعمة المجتهد ين وإليه نسب مذ هب 
الظا هرية رت : ary.‏ 





(1) 
(Y) 
(Y۲) 
(£) 
(e) 


انظر: تذ کرة الحفاظ : ۱ / ۰.۲۰ 
انظر الاعلام ۶ ۵ ۰۷ 

انظر: تذکرة الحفاظ : > / 9۵ ۰۱ 
انظر: تذکرة الحفاظ : > 7 ۰۱۱16 
انظر: تذکرة الحفاظ : ۲ / ۰۵۷۳ 


(1) 


(Y۲) 
(r) 
(€) 
زه‎ 


(TY) 


ابن رشلا _: 

هو : محمدین آحمد ین محمدین آحمدین رشد الشهير بالحفيد من اهستتل 

قرطبة وقاضي الجماعة لم يتشا بالاتدلس ls e‏ 

منها كتاب ” بداية المجتهد ” (ت : وووه . 

زنبر: 

هو : زفرين الهذيل بن قيس من بني العنبر ويكنى أبا الهذيل وكان قسد 

سصع الحد يث وغلب عديه الرأى ومات باليصرة صاحب أبي حنيفة كان ثقسة 

في الحد يث موصوفا بالعباد 5 رت : Dok‏ 

سالم بن عبد اللے: 

هو: سالم بن عیدالله ین عربن الخطاب القرشي المدوی آحد فقبسا* 

المدينة السبعة قال عنه الإمام مالك : لم يكن أحد في زمائه أشيه مثه بسن 
۲ 8 ۳ 

مضی من الصالحین في الزهد والفضل رت : ۰1 ۱ه) . 

سعيد ین السبیب_: 

هو : بو محمد سعيد ين المسيب بن حزن بن أبي وهب المخزوس القرشسي 

سيد التايعين وأحد الغقهاء السيعة بالمد ينة جسع بين الحد يث والفقه والزهد 

والورع »قال عنه اين المد ينى E‏ في التابعين أوسع طما من سعيد وهسو 

عندى أجل التابعين رت : ۹ 


ابن سسسيرين : 


هو: آبو بکر محمدین سیرین البصری مولی آنس بن مالك ۰مام وقته وقته بالبصرق 
. 
كان فقيها غزير العلم ثقة ثبتا علامة في التعبير رأسا فى الورع رت: . ( ره) . 


انظر: الدییاج : ۲ / ۰۲۵۸ 
انظر: شذ رات الذ هب: ۱ / ۰۲۳ 
انظر: تذ کرة الحفاظ: ۰۸/۲ 
انظر : تذكرة الحفاظ : ۵/۱ 
انظر: تذ کرة الحفاظ: ۰۷۸۱/۱ 





(T4) 


الشسافعي ۱ 

هو : ابوعبد الله محمدین ادریس‌بن العباس‌بن عثمان بن شافع الباشسی 

القرشی المطليي والیه ینسب المذ هب الشافعي رت : ۲۰ ه) وهو معروف . 

هو : أبو شبربة جدالله بن شبرمة الضبي قاضي الكوفة وفقيه العراق وثقسه 
: ۳ 

أحمد وأبو حاتم وكان من أكمة الفروع رت : 6ع ره) . 

القاضي شريح : 

هو: أبو آمية شربيح بن الحارث بن قيسبن الجهم الكتدى من أشهر القضاة 

الفقهاء في صدر الاسلام ولي قضا* الكوفة في زمن عمر وتشان وعلى ومعاوية وكان 

أعلم الناس بالقضاء وکان شاعرا محستا واستعفی‌الحجاج من القضاء ناعفاه» 





ب الفؤانى : 
هو: محمدين على بن محمدبن عبد الله الشوكا ني فقيه مجتهد سن جار اء 
اليمن له مائة وأربعة عشر مؤلفا منها تي لالأوطار رت : ٣٠٠١‏ إه). 

- طاويز 
هو : أبوعبد الرحمن اليماتى الجندى كان رأسا في العلم والعمل قال عرو 
ابن د ينار مارأيت أحد! مثل طاوس وقال قيس بنسعد كان طاوس فينا مشسل 

. ابن سيرين في اهل البصرة (ت : و 
هو : محمد آمین بن عمرین عبد العزیز عایدین الدمشقی فقيه الديار 

الشامية واإمام الحنفية في عصره من هم سا صتف کتایه رد المحتارعلی السد ر 
المختار المعروف بحاشية ابن عاید ین رت : ۱ 

رو) انظرء‌شة رات الذ هب: ۲۱۵/۱ »وسیر آعلام التبلاا : 1 / ۷ ۰۳ 

۰1۰/۲ : انظر: وفیات‌الاعیان‎ (e) 

ر۳ ) انظر: الاعلام : ۰۲۹۸/7 

ر) ) انظرء تذکرة الحفاظ: ۰٩۰/۱‏ 

رم) انظر: الاعلام : 1 / ۰۲ 


)۲۹۵( 


سا ابن عماس : 


" هو : عبدالله بن عباس بن عد المطلب القرشى الصحابي الجليل المعسروف» 
الإمام البحرعالم عصره ا 
اين ٠‏ ابن هبه الستر + 
هو : يوسف أبوعيرين عبدالبرين عبدالله بن محمد ين عبدالبر النسرى 
الحافظ شيخ علماء الأند لس وكبير محد ثيها في وقته ألف في الموطاً کتسسب 
مفید 3 منها کتاب التسپید لما في الموطاً من المعاتي والأسا نيد زات e‏ 
عثمان البستى : 


هو : آبوعرو عشان بن مسلم البتي : فقیه اليصرة » حدث‌عن آنس‌بن مالك 
٠ (۳(7‏ 
والشعيي رت : ۱۹م) . 
س آبن عرفق: 
هو: أبوعبدالله محمد بن محمد بن عرفة الورغي التونسي المالكى شسسیخ 
97 بالمغرب برع في الأصول والغروع والعربية والمعاتى والفرائض والحساب 
في الزهد والورع والعباد ة وکانت الفتوی تأتي اليه من مسافة شهر 
ا مفيدة منها المبسوط في المذ هب المالكي في ا 
مت المز بن عد السسلام: 
هو: ‏ عبد العزیز ین عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلني الدمشتي 
عز الد ین المعروف یسلطا رد ن العلماء » فقيه شافعي بلغ رتبة الا جتهاد »إمسسام 
عصره بلامدافعة القاعم بالأمر بالمعروف والشهي عن المنكر فى 2 
على حقائق الشريعة وفوامضها العارف بمقاصد ها رت: .+ +هل”) 


ر«) انظر: ترجمته کاملة في تذکرة الحفاظ : ۱ / ۰۰۱ 
(۲) انظر:الد ییاج : ۲ / ۰۳۷ ۱ 

(۲) انظر: سیر اعلام النبلا؟ : ۱۸/5 

(» ) انظر: شذ رات الذ هب : ۷ /۳۸. 

ره ) انظر: طیقات الشافعیة الکیری : /۰۹ ۰۲ 


(171) 


ب معطلا 


هو: عطاء بن أسلم بن صفوان تابعي من أجلاء الفقهاء ولد ياليمن ET‏ 
4١ 3 ۱‏ 
بمكة وكان مفتي أهلها ومحد شهم قیل عنه : لم بر مفتیا خیرا من عطاء رت (۱ضش) 
س عمر بن عيد العزيز: 
هو : الخليفة الخامس أبو حفص عمر بن بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم 
۱ 1 (۲ 
أمير المؤمنين كان إماما فقيها مجتهد! عارفا بالسنئن كبير الشأن (ت: ۱ . وه ) ۰ 
اين لقاسسم : 
هو: أيو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم بن خالدین جنادة ؛ هو اعسلم 
تلاميذ الإمام مالك بعلم مالك وآمنهم طیه »کان‌عالما زاهد | شجاعا لايقبل 
۰ (۳ 
جوائز السلطان وله سماع من مالك عشرون کتابا رت : ۱ ۱ه) , 
س القاسم بن محمسسك_ و 
هو: القاسم بن محمدبن أبي يكر الصد بق » أحد الغقماء السبعة في المد ینس 
وكان صالحا من سادات التابعين قال عنه ابن عيينة : كان القاسم أطم أهل 
)€( 
زمانه رت : ۰۷ ه) . 
قتسساد وه 
هو قتاده بن دعامة ين قتاده ین عزیز آبو الخطاب السد وسی البصر ی » 
وصفه الإمام أحمد بأنه عالم بالتفسير وبالحفظ والفقه رت : ۱۸ و 
م ابن قد امس : 
هو: موفق الدين أبو محمدعبدا لله بن أحمدبن قدامة بن مقدام بن نصر بن 
عبد الله المقدسي الد مشقى الفقيه الزا هد الإمام وهو إمام الحنايلة غزير الفضل 


نزها ورعا عابد! صئف كتبا حسانا في الفقه وغيرها أهمها كتابه ” المغنى " 
)1( 
(ت: ۲۰ ھ). 

ر و) انظر: تذ کرة الحفاظ: ۰۹/۱ (۲) انظرء تذکرة الحفاظ: ۰۱۱۸/۱ 


(۳) انظر: الدبیاج :1۸/۱ 

رء ) انظر : تذکرة الحفاظ : ۰۹1/۱ 
ره ) انظر: تذکرة الحفاظ: ۰۱۲۲/۱ 
() انظر: طبقات الحتايلة : /۰۱۳۳ 


(TY) 


القرط : 

هو: محمدين آجندین آبي بكر بن فرح الأنصارى الخزرجي الأندلسي أبوعيد الله 

صاحب كتاب التذ كرة بأمور الآخرة» والتفسير الجامع لأحكام القرآن كان إمامسا 

عبا حسن التصنیف جید النقل رت : 1۷۱ ه) . 

اپن القسم: 

هو شس الد ین آبو عبد الله محمدین أبي بكر بن ايوب بن سعد الزرعى الد مشقى 

الفقيه الحنبلي المجتهد المفسر النحوى الاصولی المتکلم ظمیذ شيخ ارس اه بن 
تيمية آهم مصنفاته : اعلام الموقعین وزاد المعاد وغيرها كثيررت: ی 


ال مام مالك : 


هو: أبوعيدالله مالك بن أنس بن مالك الأصبحي ا دارالهجرة 
وإليه ينسب المذ هب المالكي رت : ۱۷۹ هد ) وو 

الزن 3 

هو: أبو ابراهيم اسماعيل بن يحيى بناسماعيل بن عمرو بن اسحاق المزنسي 
كان زاهد! عالما مجتهدا! مناظرا محجاجا قال عنه الشافعي : المزني ناصسر 
مذ هبي رت : و 

ابن المتذ ر : 

هو: ‏ آیو بکر محمدین ابراهيم بن المنذ ر النیسایوری فقیه مجتهد من الحفاظ 
هوصا حب الكتب التي لم يصنف مظها مثل الميسوط في الفقه والاشراف والا جماع 
وكان غاية في سعرفة الا ختلاف الک چا 





(1) 
(۲) 
(۳) 
(£) 
(e) 


انظر: شذرات الذ هب : > / ۰۳۳۵ 

انظر: شذ رات الذ هب : 1 /۰۱1۸ 

انظر: ترجمته كاطة في الد یماج 6 ۱ بوب 
انظر: طبقات الفقهاء :ص ٩۷‏ . 

انظر: تذكرة الحفاظ : ۳ / ۰۷۸۲ 
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محمد بين الحس : 

هو: يو عيد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشبيانى صاحب اي سب 

ولي القضاء وكان مع تبحره فى الفقه يضرب بذكاعه المثل رت وم ه) . 

هو: زین الد ین ین آبراهيم بن محمدین محمد الشهير بابن نجيم كان عصد و 

العلماء الماملین وقدوة الفضلاة الما هرين وختام السحققين و لمغتين له 

تصانیف عدیده منها : الاشباه والتظاغر رت : A‏ 

النس‌سووی : 

هو: أبو زكريا محيى الدين يحيى بن شرف ين مرى بن حسن الخزامي الحوراني 

التووی الشافمي شيخ الإسلام أستاذ المتأخر ين وحجة الله عل ىالل حقيسن 

والداعي إلى سبيل السالفين تغئن في أصناف العلوم فقها ون خاد بد رايا 
سم ۳ 

رجال ولفة وغیر ذلاه من کتبه روضة الطالبین (ت : ۷ ه) . 

القاذ آبو على : 

هو: محمدین الحسین بن محمدبن خلف بن أحمد بن الغراء القاضي الم 

له مصنغات كثيرة أهمها العد ة في صول الفقه وال حکام السلطانیة(ت ۵ ه) ۰ 


هو: يعقوب بن ابراهيم بن حبيب الاتصاری الكوتي البشد ادی ابو یو ۳ 

صاحب الإمام أبو حنيفة وظميذ ه كان فقييها من حفاظ الحد يث ال ما 
o‏ 

السهدی والهادی والرشید وهو آول من دعي قاضي القضاة رت: ۲ (ه) . 


انظر: سیر اعلام النبلا؟ : ٩‏ / ۰۱۳ 
انظر: شذ رات الذ هب :۰۳/۸ 

انظر : طبقات الشافعية الگیری : ۰۳۹۵/۸ 
انظر: الشهج الااحمد : ۰۱۲-۱۲۸۱ 


انظر: اخبار القضاة : ۰/۳ ۰۲ 


ج الفراش 


(4۹) 


ه + هرس الصطلصات ۶ 
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الكفاءة 


المضاربة 
المفازة 


التکاح الفاسد 
الوط؛ بشبهة 


الولا یج 


)۳۰۰( 








o 


2 


-o 


۷ 


-۸ 


۹ 


(f*3) 


1- جد فهسسرس المراجسع × 


: القرآن والتفسير: 


لقرآن الکریسم 
أحكام القرآن : 
أبو بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربی ( ۳ هه) 
الطيعة الثانية » 
تحقيق : على حمد الیجاوی 
مطبعة عیسی البابی الحلیی ( ۵۱۲۸۷ - ۱۱۸ ۱م) ۰ 
آحکسام القرآن : 
أبو بكر أحمد بن على الرازى الجصاص ( ۰ ۲۷ه) ۰ 
دار الکتاب العربي -لینان . 
تفسير أبي السعود ٠‏ 
أبو اعون محمد بن محند العماد ی ( ۵۱ ۹ھ) . 
دار المصحف - القا هرد . 
تقسیر القرآن العظیم : 
الحا فظ عماد الدین آبو الفد ۱* (سماعیل‌ین‌کثیر () ۷۷ه) 
الطبعة الثا نية »دار الفکر» بیروت ( ۵۱۳۸۹ ۹۷۰ 0) 
لتفسیر الکبیر : 
الا مام الفخر الرازی » 
الطبعة الثانية »دار الكتب العلمية -طهران , 
جامع البیان عن تأویل آی القرآن : 
آیو جمفر محمدین جریر الطیری (۲۱۰ه) . 
تحقیق : محمود شاکر » وا حمد شاکر 
دار المعارف پنصر . 
الجامع لأحكام القرآن : 
آبو عبد الله محمدین حمد الاتصاری القرطبي 
الطبعة الموصوفة يأنها الطبعة الثانية . 
روح المعاتي فى تفسيرالقرآن العظيم والسبع المثاني : 
أبوالفضل شماب الدین السید محمود الالوسي ( ۰ ۲۷ ۱ما 
دار (حیاء التراتث العربی - لینان . 
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: کتب الحد یسسستث : 


إرواء الغليل فى تخريج أحاد يث متار السبيل : 
محمد تاصر الد ین الالباتی . 
الطبعة الاولی » النکتب الاسلامی ( ۵۱۳۹۹ 8۱۱۷۹) 
تحفوة الااحوذ ی : 
آبو العلی محمدعبد الرجمن ین عبد الرحیم النبارکفوری ( ۱۳۵۲ه) 
الطیعة الثانية . 
مراجعة : عبد الرحمن محمد عثمان 
مکتبة المد نی ( ۸ ۱۹۱/۵۱۳م) 
تلخيص الحبير فى تخريج آحاد يت الرافعي الکبیر : 
ابن حجر العسقلانی : 
تصحيح :السيد عبد الله هاشم الیمانی المد ني 
دار المعرفة »لبنان ( ۸ ۱۲ه- ۱۹۹م) 
الجامع الصحیح : 
آیوعیسی محمدین عیسی بن سورة التربذی 
تحقیق : احمد محمد شاکر 
دار إحياء التراث العربي » لبنان 
الد راية فى تخريج أحاديث الهداية : 
این حجر العسقلاتی ( ٥۲‏ ۸هھ) 
تصحیح وتعلیق : السید عبد الله هاشم الیماتی المد نی 
دار المعرفة ءلیتان . 
سیل السلام : 
محمد بناسماعیل الامیر الیستی الصنمانی ( ۸۲( إه) 
تصحیح وتعلیق : محمد عبد العزيز الخولي ٠‏ 
دار الحد يث . 
سنن ابن ماجة : 
أبو عبد الله محمدبن يزيد القزوينى ابن ماجة 
تحقيق : محمود فؤاد عبد الباقي 
دار احیاء الترات العري . 
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سنن أبي د اود ۳ 
آیو داود سلیان ین الاشحت السجستاتي الازدی 
تعلیق : عزت ید الدعاس وعادل السعید 
نشر : محمد علی السید » حمص ۰ 
ستن الد ارقطتی : 
على بن عر الد ارقطتى 
عالم الکتب »بیروت . 
الستن الکبری : 
آبو یکر آحمدین الحسین بن علی‌البیپقی » 
الطبعة الاولی ء دار الممارف العشانية » الهند . 
سن النسائى : ( مع شرح السیوطی وحاشیة السندی ) : 
رقمه : عبد الفتاح آبوغد ‏ , 
الطبعة الأولى : دار البشائر الٍ سلامية؛ بیروت( ۰ ۱۹۸۹/۵۱ )۰ 
شرح الزرقانى على الموطا : 
أبو عبد الله محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني ( ٠٠۲۲‏ ه ) 
تحقبق : بابرا هيم عطوه عوض 
الطبعة الأولى »مطبعة مصطف اليابى الحلبق ( ىم (ه/ (151(م)ء 
شرح صحیح سلم : 
الومام النووی 
الطیعز الاولی » دار اوحیا* الترات العربی »لبتان ( ۱۷۲/۵۱۲۹۲ ۱) 
صحیح مسلم : 
آبو الحسین سلم بن الحجاج القشیری النیسابوری 
تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقى 
دارارحیاء الترات العربى » لبئان 
طرح التثريسب : 
زین الدین آبو الفضل عبد الرحيم بن الحسین العراقي ( .۸ ه ) 
دار المعارف »سوریا . 
عون السعیسود 3 
أبو عبد الرحمن محمد أشرف مير 
تحقسيق : عيد الرحمن محمد عثمان 
. الطبعة الثانية » المكتبة السلفية بالمدينة المئورة زر ۱۸/۵۱۳ ۱۹) ۰ 
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فتم اليارى : ( ومعه صحیح البخاری ) : 
أحمد بن عى ين حجر العسقلائى ( ٣ه‏ ۸ه) 
تحقیق : عبدالعزیز بن باز 
المكتبة السلفية . 
فيض القد يسسر: 
محمد عبد الرؤوف المناوي 
الطبعة الثائية »دار الفكر روم رهم 0۱۱۷۲) 
کشف الخفاء : 
إسماعيلين محمد العجلوني ( ۱۲۲ ۱ه) 
تسصحیح ۽ آحمد القلاش 
الطبسة الثالثة » موسسة الرسالة ( ۰۳ ۵۱ / ۱۸۳ ۱م) 
كنز العمسال : 
علاء آلدین عی المتقي بن حسام الدین الهندی ( ۷۵ ه) 
مكتبة الترات الإسلاسى »حلب ٠‏ 
مجمسع الزواقد : 
نور الدين على بن أبي بكر البیشی ( ۰۷ج 
موسسة المعارف » بیروت ( ۰۰ زه/ ۱۹۸م) 
السسسند ؛ 
الإمام احمدبن حتیل 
اللكتب الإسلاس . 
المصستف : 
آبو بکر عبد الرزاق ین همام الصنعانی ز ۲۱۱ه) 
تحقیق : حبیب الرحس الاعظی 
الطبعة الأولى » المجلس العلی . 
المقاصد الحستة: 
شمس الد ين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن السخاوى (۲. ۹ه ) » 
الطبعة الاأولى »دار الكتب العلمیةء‌لیتان ( ۱۳۹۹ ۵- ۱۹۷۹م)ء 
المنتقسی : 
آبو الولید سلینان ین خلف‌بن سعدین یوب بن‌وارث الباجی ( )4 ه) 
دار الكتاب العربى »لينان ( مصور عن الطبعة الأولى سنة . ٠ ٣٣‏ 
بمطيعة السعادة ). 








)۲۰۰( 


6 ۰-۳ البوطا: 
الإمام مالك ین آتس 
تعلیق وتصحیح : محمد فواد عبد البأقی 
دار [(حیاء الترات العربی . 
++ نصب الرایسن: 
جما لالد ين أبو محمد عبد الله بن یوسف الزيلعي ( ۲ ۷ه) 
الطبعة الاولی » المجلس العلمی ءدار المآمون »القا هر( رو ۳ ه) 
وم نيل الأوطسار: 
محمد بن على الشكانى ( ۵۰ ۱۲ه) 
مطبعة مصطفی البایی واولاده »مصر. 


ثالثا : کتب الفقسسه : 





الفقه الحنفسی : 
۳- ختیار لتعلیل المختار : 


عبد الله ين محمود ین مود ود الموصلی ( 1۸۳ ه) 

الطبعة الثائية » مطبعة عیسی البابي الحلبی ۰ ( ۵۱۳۷۰ - ۱۹۵۱) 
و الأشباه والنظار: 

زین الدین بن ابرا هیم المعروف باین تجیم ( ۰ ۷ ه) 

تحقبق : محمد مطیم الحافظ 

الطیعة الاولی ؛د ار الفکر ءدشق ( ۰۳ ره / ۳ م) ۰ 
6 بداعع الصنائع : 

علاء الدین آبو بكر بن مسعود الكساني ( ۷( هه) 

الطیمز الثانية ء دار الکتاب العربی »لینان ( ٩‏ ۱۲ه - ) ۱۹۷م) 
-١‏ البناية في شرح الهداية: 

أبو محمد محمود بن أأحمد العينق 

تصحيح : المولوى محمدعير الشهير بناصر الاسلام الرامفوری 

الطیعتة الاولی » دار الفکر ر ۰ ۰ ۱ه- ۱۹۸۰) 
۲»- _ تبیین الحقاتی شرح کنز الدقاثق : 

فخرالد ین عشان بن‌طی الزیلحی 

الطبعة الاولی »دار المعرفة »بیروت » ( ۱۳۱۳ه) 


ز وپپامشه حاشیة الشلبی ‏ ) . 
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تحفة الفقپاء: 
علا* الد ین السرقند ی ( ٩‏ ۲هه) 
الطیعة الاولی » دار الکتب العلمية »لینان (ه ۰ ۸/۵۱ ۱۹) ۰ 
جامم آحکام الصفار: 
محمد ین محمود الاسروشنی (1۲۲ه) 
تحقيق : عبد الحميد عد الخالق البيزلي 
الطیعة الااولی »اللجنة الوطنية في الجمهورية المراقية( ١۹۸۲‏ ) 
الجوهسرة: 
أبو بكر محمد العبادى اليشق ( ۰۰ ه) 
الطیعة الاولی » المطیعة الخيرية ( ۲۲ ۱۳ه) . 
حاشية ابن عابدين ( رد السحتار علی الد ر السختار ) : 
محمد أمين الشهير بابن عابد ين » 
الطبعة الثانية »دار الفكر درم زه/971١م)‏ 
درز الحکام شرح مجلة الاحکام : 
على حیسد ر 
مكتبة النهضة » بيروت. 
درر الحكام في شرح غرر الأحكام : 
القاضی الشپیر بمتلا خسرو 
بد ون طبعت وید ون تاریخ . 
رسائل ابن عابدین : 
محمد آمین آفندی الشهیر باین‌عابد ین 
بدون معلومات الطبعة . 
روضة القضاة وطريق النجاة: 
أبوالقاسم على ين محمدين أحمد الرحبي السمتاتق (5وعه ) 
تحقيق : صلاح الدين الناهي 
الطیمة الثاتية ؛ مؤسسة الرسالة رء زه 6م؟١‏ م) 
شرح كتاب السير الكبير: 
محمدین الحسن الشیباتی 
تحقیق : صلاح آلدین المنجد 
نشر: معهد المخطوطات مجامعة الد ول الحربیة . 
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الفتاوى البندية: 
الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند 
الطیمة الخا نية »دار المعرفة »بیروت (۱۳۱۰ه) 
فتح القد یسر: 
كمال الد ین محمدین عبد الوا حدین الهمام ( زره 
تا »مطیعة بولا و ق رر ۲۱ وه . 
الغرة المنيفة في تحقبق ال مام یی 
سراج الدين أبو 0 الحنفي ( ۷۷۳ه) 
الطبعة الأولى »مؤسسة الكتب الثقافية »ليتان (. ) (ه/191م) 
اللباب فى شرب الكتاب: 
عبد آلخنی العیتی الد مشقی المید انی 
المکتبة العلمية »لبنان )°° €= 0۱۹۸۰) 
النیسسسوط : 
شمس الد ین السرخسی 
الطبعة الثائية »دار المعرفة ءلينان . 
مجمع الاأتهسر: 
عبد الله بن الشيخ محمد بن سليمان الشهير بد اماد افندى 
دار احياء التراث الحربى 
ر ويهامشه بدر الملتقى ) . 
مختصرالطحا وى : 
ایو جعفر آحمدین محندین سلامة الطحاوی ( ۱ ۲۲ه) 
تحقیق : آیبو الونا الاففانی . 
مطیعة د ار الکتاب العربی » القا هرة ( ۰ ۱۳۷ه) . 
معين الحكام فيا TT‏ ۲ 
علاء الد ين أ بو الحسن على بن خلیل الطرابلسي 
الطبعة الثانية » مطبعة مصطفی اليابى الحلبى »> مص سر > 
ا رح e (PAYE‏ 
الهد ایح ث 0 
برهان الدین | يوالحسن على بن أبي بكر ب عبد الجلیل الراشسد 
المرغیناتی » 
الطیعة الااخب رة » مطبعة مصطفی البایی الحلبی »مصر 
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الغقه المالكسى : 
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الاشسسراف : 
القاضى عبد الوهاب البغدادى ( ۲۲ ه) 
مطبعة الا راد ة . 
بداية المجتهد وتهاية المقتصد : 
بو الولید محمدین أحمدبن محمدین آحمدین رشد القوطی الاأندلسی 
الشپیر باین رشد الحفید ۲۰ هه) 
دار الفكر . 
البهجة فى شرح التحفة: 
أبو الحسن على بن عبد السلام التسولي 
دار الفکر »لینان 
البیان والتحصیل : 
ایو الولید ین رشد القرطبي (۲۰ه) 
تحقيق : محمد حجي 
دار الغرب الاسلامی ءلبنان ( ۱)۰ ھ/ ٤۱۹۸م)‏ ۰ 
التاج والإكليل : 
ابو عبدالله محمدین يوسف بن أبي القاسم العبد رى الشهي ر 
یالمواق ( ۷٩ه)‏ . 
الطبعة الثائية »دار الغكر زرو عم زه / ۱۹۷۸م) ۰ 
تبصرة الحكام فى أصول الأقضية ومناهج الأحكام : 
برهان الدين أبو الوفاء إبرا هيم بنفرحون وو مه) 
الطبعة الأولى » دار الكتب العلمية ءلینان ( ۱۳۰۱ه). 
حاشية الدسوقى : 
شس الد ين الشيخ محمد عرفة الد سوقى . 
دار الفكر . 
الخرشي على خليل : 


دار صاد ر»بیروت ۰ 
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الذ خيرة : 


شهاب الدين أحمد ین اد ریس القرافی ( 6 1۸ه) 
الطبعة الثائية » مطبعة الموسوعة الفقهية بوزارة الأوقاف الاسلامية 


الکویت ( ۲.> (ھ/ ۱۹۸۲م) 


الشرح الصغير : 


سید ی أحمد الد رد ير 
تعلیق : محمد إبراهيم المبارك 
مطبعة عيسى البايى الحلبى » مصر ٠‏ 


الشرح الكبير: 


سيدى أحمد الد ردير 


دار الفكر. 


الغروق ( وبهامشه تهذ يب الغرق ): 


شهاب الد ين أبو العباس الصنها جي القراني 
دار المعرفة ءلیتان 


لفوکه الد وا : 


[حمدین غنیم بن سالم بن مهنا النفراوی 
الطبعة الثانية » مطبعة مصطفی البابی الحلبی » مصر؛ ٩‏ ۷ ۲ إو/ د ه۹ ( 


قوائين الأحكام الشرعية: 


محمد ين لأحمدين جزىالغرئاطى 


دار العلم للملايين »بيروت (95176) 


الکافی فی فقه أهل المد ينة: 


آبو عسر این عبد البر النمری القرطبي ( ٣‏ ه) 
تحقیق : محمد ین محمد آمین ود ماد يك الموریتانی 
من نشر السحقق ( ۵۱۳۹۹ ۰2۱۹۷۹ 


الکستاف : 


محمد مولود بن آحمد. خال‌اليعقي الموسونی الموریتاتی اللقسب 
* آد * ء 

تحقيق : محمد عثمان بن محیی آلد ین 

الطبعة الأولى (وء (ه/ روم 
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المد وتة الكبرى و 
الإمام مالك بن أنس 
دار صاد رءبيروت ( مصورة عن طبعة عوعره) 
متح الجليل : 
الشيخ محمد عليش 
مكتبة النجاح »طرابلس ليبيا . 
موا هب الجليل : 
آبو عبد الله محمدین عبد الرحمن المعروف بالحطاب () ٩۵‏ ه ) 
الطبعة الثائية» دار الفكر زرو م زه/ 111 (م) 


الفقه الشافعي : 
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الأحكام السلطانية والولايات الد ينية: 
آبو الحسن عی بن محمدبن حبیب الماوردی (۰ه)ه ) 
الطیعة الثالثة » مطبعة مصطفی البابی الحلبی ( ۵۱۳۹۳ ۶۱۱۷۳ ) 
استی المطالب شرح روض الطالب: 
أبو يحيى زكريا الأنصارى 
المكتبة الاسلامية . 
الأشباء والنظاعر: 
جلال‌الدین عد الرحن السیوطی ‏ (۱۱وه) 
الطبعة الا خيرة؛ مطیعة مصطفی البابی الحلبی ( ۹۰٩-۵۱۳۷۸‏ ۱م) 
الام : 
الا مام محمدین اد ریس الشافعی ( ۰ ۲ه) 
الطبعة الثانية دار المعرفة »لینان ( ۵۱۳۹۳ ۸۱۷۲ 
تحفة السحتاج : 
شهاب الدين أحمدين حجر الهيثسى 
دار صادر 
التنبیسسه : 
آبو وسحای الفیروزآبادی الشیرازی ( ٩‏ ه) 
الطبعة الاولی »عالم الکتب ( ۰۳ ۵۱/ ۱۹۸۳م) 
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حاشية قلیوبی وعسسیرة: 

شهاب الدین آحمدین آحدین سلامی القلیوی ( ۰ ۱ه) 

وشهاب الدين أحمد البرلسسي اللقتب يعميره ( ماهم وه) 

الطبعة الرايعة »دار الفكر . 
روضة الطا لبين : 

الرمام النووى أبو زكريا یحیی بن‌شرف ( ٩‏ ۷ ه) 

الطبعة الثا نية »المکتب الا سلامی »بیروت ( ۰۵ ۵۱/ ۱۹۸۵) 
غایسة المنتهی : 

مصطفى السيوطى الرحيياتي 

الطیعة الاولی » المکتب الاسلامی ۵۱۳۸۰ 6۱۹۱۱ 
الفقه التپجی : ۱ 

مصطفی الحسن وبصطفی البغاو طی الشريجي 

الطبعة الاولی ؛ دار القلم »دشق ( ۰۷ ۵۱/ 0۱۹۸۷) 
المجموع شرح المپذ ب : 

آبو زکریا محيى الد ين بن شرف النووى 

دار القكر . 
مغني المحتاج : 

محمد الشربینی الخطیب 

دار إحياء التراث الميي »لینان 
المنكور ف القواعد : 

بد رالد ين محمدين بهاد ر الزركشى (۷۹ه) 

تحقيق : تيسير فائق احمد 

الطبعة الأولى » وزارة الأوقاف والشكون الإسلامية »الکویت. 
منهاج الطالبين ( مطبوع مع حاشية قليوبى وعيره يشرخ المحلى ) . 
المپذ ب : 

أبو إسحق إبراهيم بن على بن يوسف الشيرازى (1 ۷ ه) 

الطبعة الثانية » مطبعة مصطفی البایی الحدبی (۱۳۷۹ه- )۰ 
نهایة المحتاج : 

شمس الد ين محمد ين أبى العباس أحمدبن حمزه ابن شهاب الدين 


الرملى ( ۰۰6 ۱ه) 
الطیعة الا خيرة» مطیعة مصطفی اليايي الحلبی »صر( ۸ ۷/۱۳ وه 
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آلفقسه الحتبسلی : 
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الأحكام السلطأنية: 
آبو یعلی محمد ین الحسین الغرا* زره ه) 
الطبعة الثانية » مصطفی البابی الحلبی ( ۸ ۹۱/۵۱۳م) 
الا ختیارات العلمية: 
شيخ الاسلام ابن تيمية 
مطبعة كرد ستان العلمية »مصر ٩‏ ۳۲ (ه) 
الاتصاف: 
علاء الدین آبوالحسن عی‌بن سلیمان المرد اوی ( هرره) 
صححه وطق عليه : محمد حامد الفقى 
الطبمة الأولى , رباع زه 685و(م) 
الروض المربع : 
منصور بن يوسف البهوتق 
الطبعة السادسة »دار الفكر . 
شرح منتهی الاراد ات : 
منصور ین یوسف ین اد ریس الیهوتی ( ۱۰۵۱ه) 
دار الفکر . 
فتاوی شیخ الإسلام 2 
أحمدين تيمية . 
جمع : عجد الرحمن ین محمد ین قاسم العاصی التجدی . 
الرعاسة العامة لشوون الحرمین الشریفین . 
الفسسروع : 
شس الد ین المقد سی آبو عبد الله محمدین مفلح (۷۱۳ ه ) 
الطبعة الثانية »دار مصرللطباعة ( ٣۷۹‏ (ه- ١۹1٠م)ء‏ 
القواعد: 
أبو الفرج عبد الرحمن بن رجب الحنبلى 
مكتبة الرياض الحد يثة » الریاض . 
کشاف القتاع : 
منصور بن يونس ين أد ريس البهوتق 


تعلیق : هلال مصیلحی حطفی هلال 
مكتبة النصر الحديثة » الریاض. 
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ه.٠-‏ المیتدع : 
أبو إسحق يرهان الد ين رايرا هيم بن محمد بن عبد الله بن محمد 
ابن مظلج (رره) 
الیکتب الاسلاس (۱۳۹هت 6۱۹۷ ) 

+. (- اليفتي والشرح الکبیر: 
موفق الد ين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقد سى ¢ 
وشمس الد ين أبو الغرج عبد الرحمن بن أبى عبر ين محمدين أحمدبن 
قدامة المقدسة . 
دار الکتاب العربی »لبنان ( ۵۱۳۹۲ 42۱۹۷۲ 

۷ المحررفیالبفقه : 
مجد الد ین ابوالبرکات ( 1۵۲ه) 
مطیعة السنة المحمد ية ( ۵۱۳۹ 7 ۱۹۵۰م) 


کتب فقه المذ اهب الااخری والفقه العام وأصول الفقه والمعاجم والفهارس الفقهية وفیرها : 
مسبت 


-١ .‏ آشر الا ختلاف نی القواعد الاصولية فی اختلاف الفقبا* : 

مصطفی سعيد الخن 

الطبعز الثالثة » مقسسة الرسالة »بیروت ( ۲ء ۵۱/ ۱۹۸۲م) 
(- الاجارة الواردة علی عمل‌الانسان : 

شرف بن على الشريف 

الطيعة الأولى »دار الشروق (..) زه/ .1 ام) 
.ر الإجماع: 

ابو بكر بن محمد بن ابرا هيم بن المنذار 

تحقیق : أبو حما د صغير أحمدين محمد حئيف 

الطیعة الاولی »دار طيية » الریاف ( ٠۰۲‏ (ه/ ۲ (م- 
ورد الأحكام الأساسية للأسرة الإسلامية: 

زكريا البرى 

معهد الد راسات الاسلامية بالزمالك 

دار الا تحادالعزبي للطباعة »القاهرة 
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أحكام الأسرة فی الا سلام : 
محمد سلام مد کور 
الطبعة الثانية » دار النهضة العربية »القاهرة ( ۳۹۰ ره ۰ ۱۹۷) 
أحكام الاسرة فى الإسلام : 
الطبعة الثائية »دار النهضة العربية » القاهرة ( ۵۱۲۹۷ ۱۱۷۷) 
أحكام التركات والمواريث فى الشريعة الإسلامية والقانون : 
بدران بو العینین بد ران 
موسسة شیاپ الجامعة » الاسکند رية ( ۱۸۱م) 
أحكام السرقة فى الشريعة الرسلامية والقا نون : 
أحيد (١‏ كبيسى 
مطبعة الار شاد ؛یفداد رروعرره/ (17م) 
احکام الصد اق في الفقه ار سلامی المقا رن : 
یوسف محمد عبد المقصود 
الطیعة الاولی »دار الطباعة المحند ية ( ٩۷٩-۵۱۳٩‏ م ) 
أحكام المواريث فى الشريعة الارسلامية : 
نبيل كمال الد ين طا حون 
مكتبة الخد مات الحد یثة » جده رم ۵۱ / ۱۹۸ع) 
الأ حوال الشخصية: 
محمد آیو زهرة 
الطبعة الثالئة ء دار الفکر العریی ( ۵۱۳۷۷ - ۱۹۰۷) 
الا حوال الشخصية فوالشریعة الا سلامية فقها وقضاء 
استاذ نا عبد العزيز عامر 
الطبعة الثانية »دار الفكر العريبى (+9-+(ه-075و1ام) 
الأسرة: 
الطیعة الاولی » دار الفکر » الکویت » ( ۰۲ زها - ۹۸۲ ۱م) 
الإشراف علىمذ! هب 1هل العلم : 
محمد بن ابرا هيم بن المنذار زم ووه ) 


تحقیق : محمد نجیب سراج الد ین 
الطیعة الاولی » دارایحیاء الترات الاسلامی قطرر و زه بر له )١‏ 





(۳۱۰) 
۲- اصول السرخسی : 


ایو كردق آحمدبن آبی سل السرخسی (۹۰ه ) 
تى : أبو الوفاء الأفغاتي 


د ارقہرمان » استانبول (1586م) 
مم و الأصول القضائية فی المرافعات القضائية 
على قراعة 
مطبعة الرغاشب ( ۳۳۹( - ۱۹۲۱) 
۽ ۲ -١‏ أعلام الموقعين : 
شس الد ين أبو عبد الله محمد بن أبىبكرالممروف بابن قهم الجوزية 
( 0ھ( .۰ 
تعليق : طه عبد الرؤوف 


دارالجيل ( ۱۱۷۳ ) 
مع الا فصساح : 


عون الدين أبو المظفر يحيى بن محمدين هبيرة ( ۰ هه) 
الطبعة الأولى .الناشر: محمد راغب الطباح 

۱ بر الوالدین : 

آبو بکر محمدین الولید ین خلف القرشي الطرطوشی (۰ ۰۲ ه) 


تحقيق : محمد عد الحكيم القاضي 
الطبعة الاأولى . 


۷م ر- تحفة المودود : 
شس الد ین ابو 


عبد الله محمد بن قیم الجوزية 
تحقيق : عبد القادر الأرناؤوط 


الطیعة الاولی »مکتبة دار البیان »دشق ( ۲۱ وه - ۱۹۷۱م) 
۱۳۸ 


التركة والميراث فى الإسلام : 
محمد يوسف موسی 


الطیمة الثائية »دار المعرفة »القا هرة ( ۹۷ ۱م) 
0 النث يم الجنائى : 


عبد القاد ر عوداة 


دار الکتاب العربي ؛ بيروت 
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توجیهات الاسلام في نطاق الأسرة: 
عبد الله بن عيد المحسن الترکی 
جامعة الامام محمدين سعود الاسلامية () ۰ > زه ۹۸ ) 
الجوا هر الشمينة في بيان أدلة عالم المد یئة 
حسن بن محمد المشاط 
تحقبق ءعد الوا هب آبو سلیمان 
الطبعة الأولى »دار الغرب الاسلامی ( ۰ ۱ه- ۸ ۱م) 
حجة الله البالغة : 
أحبد شاه ولي الله عبد الرحيم الد هلوی 
الطبعة الاولی »دار التراث »القاهرة ( وهم ره) 
حجية الإقرار فى الأحكام القضائية في الشريعة ال سلامية 
مجيد حميد السمايكة 
جامعة يقداد . 
حق الأباء على الأبناء وحق الأبناء على الأباء: 
طه عبد الله عفيقى 
دار المطبوعات العربية 
حقوق الأولاد في الشريعة الإسلامية 
سميرة سيد سليمان بيوس 
الطبعة الاولی »دار الطیاعة المحمد یة( و. ع زه / ١54١م)‏ 
حقوق الأولاد فى الشريعة الإسلامية والقا نون : 
: بد ران أبو العينين يد ران 
مؤسسة شياب الجامعة »الاسكندرية ( ٩۸١‏ 0) 
زاد المصاد : 
ابن قم الجوزیة ( ۵۱ ۷ 
تحقیق : شعیب وصد القاد ر الارنووط 
الطبعة الثاتية ؛موسسة الرسالة ( ۵۱۰۱ (1۹۸م) 
سنن الغطرة بين المحد ثين والفقهاء 
استاذ نا حمدعلی طه ریان 


دار الیدی رم ره مزروم) 
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شرح کتاب النفقات: 
کتاب النققا ت - للخصافی 
والشرح لشس الأعمة حسام الدين أبو محمد عمر ين عد العزيزاليخارى 
تحقيق : أبو الوفاء الأقفانى 
الطیعة الثائیة » مجلس(حیاء المعارف التعماتية - الهتسسد » 
( ۹۷۹-۵۱۳۹۹ )۰ 
الشریعة الا سلامية ونظرية الملکية والعقود : 
بد ران أبو العينين بد ران 
مؤسسة شباب الجامعةءالا سكند رية. 
ضوايط العقد فى الفقه الإسلامي : 
عد نان خالد التركما ني 
دارالشروق . 
الطرق الحكمية: 
این قیم الجوزية ( ۱ ۷۰ه) 
تحقسیق : محمد حامد الفقي 
دار الکتب العلمية »لینان 
الطفل فى الشريعة الإسلامية 
محمد بن أحمد الصالح 
الطیمة الثانية ر ۰۳ ۱ه) 
الطلاق ومذ | هبه فی الشریعة والقا نون : 
محمد فوزی فیض الله 
الطیعت الاولی »مکتبة المنا ره الکویت ( 1 ۰ ١ه‏ -۱۹۸م) 
عقد الزواج : 
محمد رأغت‌عشان 
الطیعة الاولی ۳۹۷ وه - ۹۷۷ ۱م) 
العقسون: 
محمد أبو زهرة 
دار الغكر العيى . 
قة الأباء بالأبناء فى الشريعة الإسلامية: 
سعاد ايرا هيم صالح 
الطبعة الأولى ءتهامه ء جده ( .ع زهب زرو (م) 
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الغقه الإسلاس : 
وهبة الزحيلى 
الطیمة الاولی » دار الفکر» دمشق ( ۰ ۱ه- ۱۹۸م) 
فقه عربن الخطاب موازنا بفقه أشهر المجتهد ين : 
رويعي بن راجح الرحيلى » 
الطبعة الأولى »مركز البحث العلمى وارحياء التراث الاسلاى بجامعة 
أ,القرى يمكة المكرمة ( م. > ذه) . 
القصاص فى النفس: 
عبد الله العلى الركبان 
الطبعة الاولی »موسسة الرسالة »بیروت ( ۰۰ (ه- ۱۹۸۰م) 
قواعد الا حکام : 
آبو محمدعزالد ین عبد العزیز ین عبد السلام السلی ( 1۰ ه) 
دار الکتب العلمية ءلبنان . 
محاضرات في عقد الزواج : 
محمد آبو زهرة 
دار الفکر العربی 
الممسلى : 
أبو محمد طى بن أحمدبن سعيدين حزم ( ۵ ه) 
المكتب التجارى للطباعة »بيروت . 
يفتصزاين التعاجب: 
لابن الحاجب . 
تبة الكليات الأزهرية ( ۲۹۲ ۱ه- ۱۷۲ ۱م) 
المد خل لد راسة الشريعة 
عبد الكريم زيد ان . 
مد ى حرية الزوجيسن فى الطلاق فى الشريعة الا سلامية : 
عبد الرحمن الصابوتق 
الطیمة الثانية »دار الفگر (۹۸م) 
المعاملات الشرعية المالیة: 
أحمد ابرأ هيم بك 
ضمن سلسلة الأعمالالكالة للمرحوم أحمد ابرا هيم بك ( ىم )١ 99-١‏ 
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الملكية فى الشريعة الإ سلامية : 
عبد السلام داود العبادی 
الطبعة الاأولى » مکتبة الاقصی ردان ( ۳۹۵ ۱ه - ۱۱۷۵م) 
المواريث فى الشريعة الإسلامية: 
حسن خالد وعد تان نجا 
الطبعة الثا ثية »دار لینان للطباعة والنشرءلینان ( ۱۰۰ 0۱۹۸۰) 
موسوعة جمال عد التاصر في‌الفقه ال سلای : 
للمجلس الا ی للشوون ال سلامية 
جمپورية مصر العربية ( ۰ ۱۳ه) 
موسوعة الفقه الا سلاسی : 
جمعية الد راسات الا سلامية بالقا هرة ) إشراف محمد أبو زهرة ( 
2۵۱۳۸۷ ۱۲۱۲۱۷) 
موسوعة فقه آبو بکر الصد بق : 
محمد رواس قلعه جي 
الطبعة الأولى »دار الفكر» د مشق (.؛(١ه-‏ 8موام) 
موسوعة فقه عجد الله بن عیاس: 
محمك رواس قلحه جي 
معهد البحوث العلمية وارحياء التراث الإسلاس بجامعة أم القسرى » 
مكة المكرمة م., ع ره 9مو(م) 
موسوعة فقه عبد الله ين مسعود : 
محمد رواس قلعه جى 
مكتبة الخانجى ٠‏ نشر مركز البحث العلمي وايعياء التراث الإسلامى + 
جامعة أم القری »مکة المکرمز , 
موسوعة فقه عمر ین الخطاب : 
محمد روأس قلعه جي 
الطبعة الأولى »مکتبة الفلاح »الکویت ( ۰۲ وه - ۱۹۸۰م) 
الموسوعة الغقهية : 
وزارة الاوقاف والشوون الا سلامية بالکویت ء الطبعة الثالشسة ‏ » 


)°< ۹ (م) 





TE 


“1۸ 


-( 11 


Ys 


i 


(۷۲ 


EY 


TYE 


21Ya 


TET 


.)۳۲۰( 


النسب وآثاره : 

محمد یوسف موسی 

الطيعة الثانية »هد ار المعرفة »القاهرة » ( ۹۱۷ ۱ع) 
نظام الأسرة فىالإسلام : 

محمد عقله 

الطیمة الاولی »مکتبة الرسالة الحد یثه ؛عان (۰۳) ۱ه- ۹۸۲م) 
نظام الأسرة فى الإسلام : 

عبد الحليم عويس 

الشركة السعودية للأبخاث والتسويق . 
نظام القضاء فى الشريعة الإ سلامية: 

عبد الكريم زيدان 

الطیعة الاولی » مطبعة العاتي »بخداد » () ۰ ۱ه- ۹ (م) 
نظام النفقات فى الشريعة ال سلامية : 

أحمدرابرا هيم إبرا هيم 

المطیعة السلفية ء القاهرة )٩(‏ ۱۳ه) 
نهاية السول : 

جمال الد ين عبد الرحيم بن الحسن الأسئوى 

جمعية نشر الكتب العربية »القاهرة ( ۳) ۱۳ه) . 
وسال الإ ثبات فى الشريعة الإسلامية: 

محمد مصطفى الزحيلى 

الطیمة الاولی » نکتبة دار البیان »دشق (۲:) وه - ۲ (م) 
وسائل الارثبا ت‌فی الفقه الاسلامی : 

محمد ین معجوز 

الطیعة الاولی »دار الحد یث الحستية () ۰ ۱ه - ۶۱۱۸6 ) 
لولا ية عی المال والتعامل‌بالد ین فی الشريعة الا سلامية 

على حسب الله 

نشر: معهد البحوث والد راسات العربية (۱۹۲۷ع) 
الولاية على النفس : 

حسن الشاذلی 

الطبعة الأولى » د ارالطباعة المحمدية بالأزهرء القاهرة و ۲ ه- 
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الولاية على النفضس: 
محمد ايو زهرة 


دار الفکر العريي . 


رایما : کتسب اللفة والتعریفات: 
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أساسالبلاغة: 
جار الله أبو القاسم محمودین عبر الزبخشری 
دار صاد ر “بيروت > ( ۳۸۵ (ه- ٩1۵‏ ۱م) 
تاج العروس : 
محمد موتضی الزبیدی 
دار مکتبة الحیاة »لبنان 
التعریفات: 
الشريف على بن محمد الجرجاني 
الطیعة الاولی »د ارالکتب العلميةلیتان ( ۰۲ زه- ۱۹۸۳م) 
الصحاح : 
اسماعیل حماد الجوهری 
الطیعة الثائية »دار العلم للملایین - بیروت ( ۵۱۳۲۱۹ - ۱۷٩‏ ۲۱) 
لسان العرب : 
جمال‌الد ین محمد بن مکرم ين منظور ر ۱ ۷۱ه) 
المرصع فى الأباء والأسهات والينين والبئات والأن وات والذ وات : 
محيى الد ين المبارك بن محمد المعروف يابن الأثير 
تحقيق : إبرا هيم السامرائق 
دار (حیاء التراث العريي ( ۵۱۳۹۱ - ۶۱۹۷۱) 
المصیاح المنیر : 
أحمد بن محمدين على المقرى الفيوس ( . باباه) 
المکتبة العلمية »لبنان , 
معجم متن اللغة : 
آحمد رضا 


دار مکتبة الحیاة »بیروت ۰ ( ۳۷۷ ۱ص - ٩۵‏ ۱م) 





(۸5 


۳۲۲( 


معجم مقاييس اللغة : 
ایو الحسن احمدین فارس‌ین زکاریا 
تحقیق : عبد السلام هارون 
الطبعة الثائية » مصطفى اليابى الحلیی ( ۹۲ ۱۳ه-- ۷۲ 6۱) 


: : كتب التراجم والاعسلام : 
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أخبار القضاة: 
محمد بن خلف بن حیان وکیح ( ۰ ۲ه) 
عالم الكتب #بیروت . 
الاعلام : 
خير الد ین الزركلي 
دار العلم للملایین »بیروت , 
تذ کرة الحفاظ : 
آبو عبد الله شس الدین محد الذ هبی ر ۸ ۷ه) 
داراحیاء الترات العيي »بیروت , 
الد ییاج الم هب : 
ابن فرحو ن المالکي (۷۹۹ه) 
تحقیق : محمد الا حمد ى أبو النور 
دار التراث ‏ القا هرة. 
سیر اعلام النبلاه : 
شس الد ین محمد بن أحمدین عشان الذ هبی ( > ۷ه) 
تحقیق : شمیب الا رنا ووط 
الطبعة الثانية ؛موسسة الرسالةر ۲ (MIATA‏ 
شذ رات الذ هب في آخبار من ذ هب: 
آبو الفلاح عبد الحي بن العماه الحنیلی رت : ۱۰۸۹ه) 
د ار الافاق الجد ید »بیروت . 
طبقات الحنابلة : 
القاضي أبو الحسين محمدين أبي يعلى 


د! ر المعرفة »بيروت . 
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طبقات الشافعية الگبری : 
تاج الد ين أبو تصرعدالوهاب بن علىبن عبد الكافي السبكى ( ۷۷۱*) 
تحقیق : عبد الفتاح الطو» وسصود الطناحی . 

طبقات الفقپاء : 
ابو اسحاق الشیرازی الشافعی (۷1) ه) 


تحقیق : احسان عباس 


دار الرائد العربي »لینان ( ۰۱ ۱ه- ۹۸۱ ۱م) 
المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام آحمد : 
أبو اليمن مجير الد ين عبد الرحین بن محند العلیی (۸ ٩۲‏ ه ) 
تحقیق : محمد محیی آلد ین عبد المید 
الطبعة الثائية ءعالم الکتب » بیروت ( ۰ ۵۱ - ۱۹۸م) 
وفیات الاعیان : ۱ 
أبو العباس شمس الد ين أأحمد بن محمد ين أبِي بكر بن خلکان ( ۱ ه) 
تحقیق : احسان عباس 
د ارصاد رء بیروت . . 
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السوضوع_ 

نت" لطس الرسالة 

شکر وتقد بر 

المقدمة 

أسباب اختيار الموضوع 

کے عط لسن 

منج الرسالة 

- التميد 

ب المبحت الاول 

تعریف الاب 

التعریف اللغوی 

التعریف الاصطلاحی 

المناسية بین التصریف اللغوی والتعریف الا صطلاحی 
المبحث الثاتي : 

فى ماتكون به الأبوة 

عدا و مقدمسة 

م طرق إثيات الابوة 

الطريق الأول : الغراش 

شروط ثبوت الابوة النسبية بالفراش 

00 ثبوت النسب بعد الغرقة من زواج صحیح 
0 شبوت الابوة النسبية فى التكاح الفاسد 
0 شبوت الأبوة النسبية في الوطء يشبهة 
الطريق الثاني : الإقرار : 
الإقرار بالتسب المباشر 

الإقرار بالنسب غير المباشر 


ل اثیات النسب بالطرق الطبية الحد يثة 
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الموضوع 


الباب الأول : آحكا 


ع-إثبات النسب بالقافة 

مجال العمل يالقافة 

ه- إلحاق اليلد بابوین 

المبحث الثالث : 

اشتراط إسلام الأب حتى تثبت له هذه الأحكام 


َ الأب فى العبادات 


الفصل الأول : فى الصلاة والزكاة : 





البحث الأول : 


أولوية الأب يماء الوضو* من ولد ه 
المبحث الثانى : 

آمر الاب أولاده بالصلاة 

بم یکون التأدیب 

: لمیحت الثالث‎ + ١ 

الأب وزكاة الفطر عن آولاد ه 
المبحثك الرايع : 


دفع الأب الزكاة لأولاده وأخذ ها منهم 


الفصل الثانی : فى الصيام والحج والجهاد : 


المبحثك الاو : 

مدى صحة صوم الولد عن والده 

الحالة الأولى : 

الحالة الثانية : 

مسألة : مخالفة فتوى الراوى لما روى 

المبحث الثانی : 

هی الاب ما لا لابنه لیحج بو 

المیحت الثا لت: ۱ 

بإذن الأب لابنه فى آلجهاد والحج والسغر لطلب العلم 
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الموضوع_ 

ب النیحت الرابی : 

قط الابن أباه الكافر في الحرب 
الفصل الثالث : في العقيقة والأضحية 
المبحث الأول 

الأب والعقيقة عن ولده 

ل تصريف العقيقة 

م حكم العقيقة 

جد ۲ نسودع: 

الفسر الاول : 

الفرع الثانی : 

الفرع الثالت : 

الفرع الرایع : 

الغرع الخامس: 

س الغرع السا د سه 

المبحث الثانی : 

الستن التی یطالب‌بها الاب لمولود ه 
ل لولا: الگذان 

انیا : التحنيك 

ظالثا: التسمية 
نن الأ حن بالتسمية 
رایعا: حلق الراس 
ا خاسا: الختان 
کم الختان : 

وقت الخستان 

جرة الختان 

حکمة الختان وفوائده 
المیحت الثالث: 


الأب والاضحية عن ولده 
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الموفسوع 
الباب الثانسی : أحكام الاب في البیوع 


تسهيد 

في الولاية 

-١‏ تعريف الولاية 
۲ - آنواع الولاية 
الولاية على المال 


+- الولي على مال الصغير 
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ع- الشروط التى يجب توفرها في الأب حتى تثبتله الولاية طی المال ۰ ٩‏ 


و-بد اية الولا ية المالية للأب طی الصفیر وانتها وها 
- القاعد ة العامة في تصرفا ت الب في آموال‌ولده 
ب- أنواع الاباء 


الفصل الأول : في البيوع 


المبحث الأو : 

تصرف الأب في مال ولده يأنواع البيوع المختلفة 
المسألة الأولى : بيعالأب عقار ولده 

السألة الثانية: تصرف الأب فى مال ولده بالمضاربة 
فروع: فى بعض أحكام مضاربة الأب فى مال ولده 
السالة الثالثة: تصرف الأب فى مالولده بالقرض 
معنى الحظ والمصلحة في قرض مال الصبي ١‏ 

فسسروع : 

الفرع الاول 

الفرع الثاتی 

السألة الرابعة :2 تصرف الأب فی‌مال‌وده بالاعا رة 
إعارة نفس الصغير ‏ 

المسألة الخامسة : تصرف الأب فى مال ولده بالشفعة 
السالة السا دسة: تصرف الأب فى مالولده بالرهن 
مدی جواز رهن الأب فی دين عليه من مال ولد ه 
فسروع 
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الموضسدر 


تولي الأب طر في عقد الببيع 

السألة الاوبی : بیع وشراء الاب مال‌صفیره لنفسه 
فرع هسام 

المسألة الثانية : بيع الب مال أحد ولد يه للآخر 
المبحث الثا لث : 

آکل الاب من مال ودد ه 

فرع : ضان الاپ مااکله من مال ولده 


الفصل الثانی : فی احکام الإجارة 


السبحث الا ول : 
اجارة الاب مال قار الصغير ونفسه 
الفرع الأول : 
الفرع الثانی : 
الفرع الثالت: 
المبحث الثا نو 3 
مدای مشروعية استثجار الرجل آباه للخد مة و العکس 
المساألة الاولی : فی‌استتجار الرجل آباه للخد مة 
المسالة الثانية : فی استفجار الاب ولد ه للخد مة 
البحت_الثالت: 
استقجار الأب مرضعة لولده 
مقدمة: 7 
المسألة الأولى : فى مدى إلزام الأب باءتتجار مرضعة لولد ه پاذا 
۰ ۰ ۳ ۹ 
كان هناك مانم‌من [رضاع الم 
السسألة الثانية : من الملزم باجرة الرضاع ؟ 
المسألة الثالثة : المدة التي يجبر فيها الأب بدفع الأجرة 
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الوضيع 

الغصلالثالت : في أحكام المبة 

ب المیحت الا 

هبوالاپ مال ولده 

هبوالاب مال ولده بعوض 

المیحت الثا تع : 

0 هبة الاب لاحد آبنائه دون الا خرین 
کیفية التسوية بین الاولاد في الجبة 
تسوية الولد فیما [ذ! وهب لوالد یه 
البحث الثالك: 

0 رجوع الأب فيما وهبه لولده. 

شروط موانم الاعتصار 

0 هلیرجم الولد فیبا وهبه لابیه 

- المیحث الرایی : 

مدى أحقية الأب فى التملك من مال ولد ه 
شروط تلك الأب مال ولده 


الباب الثالت : أحكام الأب فى النكاح : 


تمهيد : فى الولاية على النفس 

ل تعريف الولاية على النفس 

"-الحكمة من هذه الولاية 

م بهاية الولاية على النفس وانتهاؤها 

4- لمن تثبت ولاية النفس 

00 ه-الشروط التي يجب توفرها فى الأب حتى يكون وليا على النفس 
جه الأحق بولاية التزويج الاب آم الاين . 

لفصل الأول : في الحضانة 


00 تمهيد : طبيعة الحضانة بالنسبة للاب 
۳۳ المبحث الأول : متبى يستحق الاب حضانة أولا ده 
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الوض وع 


ضم الولد لابیسه 

آولا : ضم الابن لابیه 

ثانيا 4 ضم البتت لأبيها 

فسرع : شروط استحقاق الأب للحضانة 
أولا :أن يكون الأب عاقلا بالغا حرا 

ثانيا : القد رة علی الحضانة 

ثالثا : اتحاد الد ین 

رايعا : الامانة والعد الة 

خامسا : السلامة من الأمراض المعدية 

المبحت الثا نر : رؤية الولد 

المبحث الثالث: اجرة ا لحضانة 


المبحث الرابيع : ولاية الأب على الجنين 


الفصل الثانى : في الزواج 


السبحت الا ول : ولاية الأب فى تزويج أولاد ه ومددى جواز إجبارهم 


على ذلك : 
السالة الأولى : ولاية الأب في تزؤيج ابنه الصفير 
الغرع الأول : 
الفرع الثانی : 


المسألة الثانية: ولاية الأب في تزویج ابنته الیکر الصفیرة 
المسألة الثالخة: ولاية الأب فى تزويج ابنته الثيب الصغيرة 
المسألة الرابعة: ولاية الأب فى تزويج ابنه البالغ الكبير 
السالة الخاسة: ولاية الاب قي تزويج ابنته البكرالبالغة 
المسالة الساد سة: ولا ية الاب في تزويج ابنته الثيب الكبيرة 


فرع : مدی جواز استقلال البتت الثيب الكبيرة بقعد زواجها دون 


حضور الاب 
خلاصز المیحست 
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الموفسوع_ 
المبحت_الثاتی : توي الاب طرفي عقد الزواج 


المبحث الثالث : تزويج الأب ابنته من غير كف* 

فرع: تزويج ابنه من زوجة ليست بكفؤة له 

المیحت_الرایم : فی المپر 

المسالة الاولی : تزویج الاب اینته بخین في السهر 

السالة الثانية: ولا ية قبض المپر 

المسالة الثالثة : اشتراط الاب جز*ا من المهر لنفسه 

فرع : مدی جوازابرا* الاب زوجة ابنه من المهر عی آن یظعها 


الفصل الثالت : في الطلاق والخاسع 


المبحث الا و : طلاق الاب عن ابنه الصغير 
المبحث الثانو : آمر الاب ابنه بتطلیق زوجته 
المبحت الثالت: مخالعة الاب عن آولاد ه 

الغرع الأول : مخالعة الأب عن ابنته الرشید ه 
الفرع الثانى : مخالعة الأب عن ابنه الصغير 


الفصل الرايع : في النفقست: 


المبحث الأول : نفقة الأب والابن 

المسألة الأولى : الأب ونفقة اینه 

فيرو وجوت نفقة الاولا د عی الاب . 

المسالة الثانية : الابن ونفقة الاب 

شروط وجوب تفقة الاب عی الولد 

ف روع: 

الغرع الأول : كيفية توزيم النفقة الواجبة للأب على أولاده 

الغرع الثاني : عند ا جتماع الأب مع الابن على شخص واحد من يقد م 
في التفقة 
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ال الصفحة 








22 الفرع الثالث : فی مقد ار النفقة ؟ ۲ ۲ 
الفرع الرابع : اتتهاء النفقة Yo‏ 
البیحت الثانن : نفقة زوجة الاب ونفقة زوجة الابن نوی 
السالة الأولى : نفقة زوجة الأب 1 
المسألة الثانية : نفقة زوجة الاین YY‏ 
المبحث الثالث : حكم إعفاف الأب والاین ۳۳۷ 
0 المسالة الاولی : حکم اعفاف الاب YA‏ 
سا فرع + فی‌طاد انزوجات التی یخف بها الاب ۳۳۹ 
المسألة الثانية : حكم إعفاف الابن ۳۳۹ 
الباب الرابع : . أحكام 7 الأب فی‌الجتایات والمواریت : ۳۱۳۱ 
الفصل الاول : فی الحد ود والقصاص والتعزیر ۳۳۲ 
الس ا : قذف الاب ولده YY‏ 
فرع : اذا سقط الحد عن الاب قي قذ +. ابنه هل یجب عليه التعزیر؟ ۲۲۲ 
فرع : قذف الود آیاه وسبه ۲۱۳۰ 
المبحثالثانى : سرقة الأب من مال ولده والعكس Yo‏ 
5 السالة الأولى : سرقة الأب من مال ولده ۳۱۳۹ 
السالة الثائية : سرقة الاين من أبيه YY‏ 
المیحت الثالت : قتل الاب ده ۳۳۹ 
مسالة : حکم مالذ! زنی الاب بابنته ؟ Tt‏ 
0 فرع : مایجب في قتل الأب ابنه عند الجسهور ۲:۸ 
0 فرع : قت الابن أباه A‏ 
بخ ١‏ المیحت الرابم : تعزیر الاب ولده ۹ 
۳ فرع : تعزیر الابن آباه To}‏ 
الغصل الثاني : فى الإثيات والقضاء Tor‏ 


المبحث الاول : شپادة الاب لايته وشهاد ة الابن لأبيه عو 
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الموضسوع 

7 و ل ی 
المیحت الثانی :ٍ إقرار الاأب على اينه 

المیحت الثالت: قضاء الاب لابته وقضاء الاين لأبيه 
0 فرع : قضاء الأب على الابن وقضاء الابن على أبيه 
الغصل الثالث : الميراث ومتعلقاته 

ب المبحث الأول : أحوال الأب فى الميراث 

الحالة الأولى : الفرض المطلق 

ينوا الحالة الثاتية: الفرض مع التعصيب 

الحالة الثالثة: التعصيب المحض 

أبنت ر فروع_ها مة حول ارت الأب 0 

الفرع الأول 

0 الغرع الثاتى 

الفرع الثالث 

الفرع الرابیع 

الیحت _الثانی : فی‌الدین : قضاء دیون الاب المیت 
المبحث الثالث : فی‌الوصية : وصایا الاب 

س سال وصية الأب لحد آولا ده من الورثة 

س فروع لها صلة بالوصية: 

- الغرح الاو ۱ 

الفرع الثانی : 

الفرع الثالث: 


ل الخاتسة 


ل الفهارس 
سا قهرس اليا القرآنية 


فهرس‌الاحاد یت التبوية 
2ت قپری‌الأخکار 

س فهوس وتراجم الا علام 
فہرسالمصطلحات 


ورین الرا خخ 
ل فهرس الموضوعات 





۲1 


YoY 


° 


۳۹۱ 


TT 


۲۳۲ 
FI 
PES 
۲۹ 
۲۹ 
۲ > 
۲۹ 
۲ 


۲11 


۳۷۰ 


EY 
۲۷ 


TYE 
۲۷ 
۲۷۰ 


Nk 
۸۹۰ 
TA) 


YAT 
YA 
504١ 


۳۹۹ 
TA 
۳ 


